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يقول العبد الفقیر الى الله عز وجل أحكم الحاكمين عثمان بن بلقاسم بن الکی شهر 
الذئ أوحب غل أو لي الامر العدل في القضاء بين الناس وإقامة الميزان ٠‏ وحرم الظلم 
والجور وشهادة الزور وا کل آموال الناس بالاطل وما بخل بعدالة الانسان » وأمر 
| بحفظ اليمين ومدح من أمر بالصلح بين الخصوم ليزول عنهم الشحتاء والنشان ٠‏ 
۱ وأباح لا النكاح 0 وج عبت از نی والسفاج ٠‏ واحل الطلاق والبيع وحرم الربا 
| لياخذ کل ذي حق حقه من ذلك بلا نزاع من الخسيس والنفيس ٠‏ فيا ويل مر" 
ا أصحاب اللقوق من ذلك وما آبمده عن الینه ۰ لاقتدائه بعمل الماعليةى 
حرمان الاناث من الميراث وترکه ما جاء به آلکنساب والسنه » والصلاة والسلام على 
"ق سيدنا محمد صاحب الشريعة السمحاء الطاهره ۰ المؤيد صدقه بالعجزات والحجج 


الباهرة الظاهره ٠‏ النبيء ا 7 وقول لكرج نت ون ودر وعلى ۹ تن 

وتابع التابعين السادة الابرار ٠‏ وعلی العلماء الذين هم وره الانساء او الله تعملى 
الامرون بالمعروف والناهون عن اشکر وعلينا مهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين | 
إلى بوم القزار فریق فى البنة وفريق فى النار ٠‏ الهم اني استغفرك واتوب اليك 
واستعيذك من الشيطان الرجيم ومن شر الفرین الغدار ٠‏ ومن شر شرار هذه الامة 
الدحالين الفجار ٠‏ وبعد فهذا شرح لطيف المانى سهل المعاني على تحفة احکام 
ماني عليه تسهیل طريق العلم للمتعلمين ٠‏ وإحياء صناعة التا ليف المعاصرين ٠‏ 
رجاء لتحصيل الاجر والثواب من رب العالمين ٠‏ لا لحظوظ النفس واتباع البوى ٠‏ 
وقد قال عايه الصلاة والسلام إنما الاعسال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوی ٠‏ 
سميته ( توضيح الاحكام على نحفة اطکام ) صته من شروحبا وغيرها منالكتب 
المعتمدة 'بتتبع مسائل كل باب من الابواب » متحربا في ذلك بقدر جردي ومعبرا 


عن معانپا بعبارات واضحة أشبى من لب اللساب ٠‏ عند ذوي الالباب ٠‏ بنشر ح له | 


صدر الكريم المنصف الودود ٠‏ ولا علينا فيما يتقوله الائيم الحسود ٠‏ فكان مر 
الواحب على من استنقصه وازدرى به من اهل الفذف<ة الفارغة ان بای باحسن منه 
لینتفع به الناس ۰ فهذا القام والدواة وب والقرطاس ٠‏ يا اهل السقاتف الغمازين 
پمزن بحرا روا ان سه نتم صادقمین ٠‏ واني على ,فين بأثني لست من 
الكاملين » وانه لا ينجو أحد من 5 والزلل ٠‏ إلا من عصمه الله عز وجل ٠‏ 
فتساله سبحانه ودوان کا من الشرات ۰ ویحفظنا من البفوات ۰ وعی كل حال 
فالتشه بالرجال والاشتفال بالعلم خبر ونعيم ٠‏ والرضی عن النفس والاشتفال بالناس 
والقبل والفال شر ذميم ٠‏ فسوداء ولود خير من حسناء عقیم ٠‏ من حس 
اسلام الرء تر که ما لا يعنيه ٠‏ واشتغاله بما له فائدة فيه ۰ اذ لا بخفی أن منزلة العام 
عند الله تعلی من أعلا المنازل ٠‏ وفضيلته م نأ فضل الثاثر والفضائل (: بل ) فیما 
جاء في فضل لعلم و والاشتغال به من ١‏ وليك وکلم الایمه . قال بوحفس 


4 (“ ۱ 

عمر بن على اللخمی السحكندراني العروف بابن الفاکبانی ومن افخر ما جاء 
به آلکتاب العزيز فى ذكر العلم إعلام الله تعلی سه تعظیم منته عليه فقال عز وجل 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وکان فضل الله عليك عظیما ۰ 
الالباب ٠‏ ومما يدل على فضل العام عما دونه من سائر الطاعات قصة آدم ولللائکة | 

عليهم السلام اذ قال الله تعلى إني جاعل فى الارض خليفة قالوا آتجعل فيها مر" 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسح يحمدك وتقدس لك قال إني أعلم ما لا ! 
تعلمون لا ذكرت اللائكة ما هم عليه من انواع العمادات خلق الله تعلى آدم وعامه 
ما لم تعلمه الملائكة من الاو رای ان ند بذلك رفعا لفدره علیهم وتمسزا 
لصفته على صفتهم ثم عرضهم على لملائكة فقال آنئونی بأسماء هؤلاء ان کنتم 
صادقان لب تين لهم أنهم غير عالین بما ستلوا عنه قالوا سبحانك عام لا إلا 
ما علمتنا فامر ألله تعلی أدم أن ينبم فاناهم واعلمهم ما لا يعلمون فامروا عند ذلك 
بإظهار التعظيم له والتفخیم لشانه بان سحدوا له وقل لهم اسحدوا لادم فخروا له 
جیعا ساجدين لم بتخلف عن السجود احد إلا إبليس فاستوجب من الله اللعنة الى 
يوم الدين ٠‏ ومما يدل على فضل العلم وفضاته على ما عداه من الطاعات قصة موسى 
صلى الله عليه وسلم نجی الله وصفوته الذي اختاره على أهل زمانه قال له | 
اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي نا علم صلى الله عليه وسلم أن فى الارض من 
هو أعلم منه رحل في طلبه هذا مع ما تاه الله عز وجل من العلم فقال تعلی وکتنا 
له في الالواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء رحل فى طلب زيادة عام 
فقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرین او امضي حقبا اي زمنا غير حدود بل يسير 
أبدا فلوكان فوق العلم رتبة لكانت نفسه الزكية وعقله الاشرف إلى ذلك اشوق 
وارغب فى تحصله مما هو دونه وقد نضمنت قصه موسی عليه السلام ابطال قول 
من ددعى ف المكاشفة والاطلاع على الغبوب وتحصل الغلم أنه ودد من ممارسة 


۰ ( 


اشكر والتقشف والاقبال على الق , بالكلية وضر ذلك کن دعاو لر کر ا 
ذلك ذل اضر عليه السلام على استعمال الفكرة والتقشف وما اشبه ذلك ولم 
یکتم عليه النصيحة حیث قال له هل اننعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ۰ ومما 
بدل على شرف العلم في کتاب الله عن وجل قصة سلیمان عليه الصلاة والسلام مع 
الهدهد حيث قال ما لی لا ارى البدهد ام كان من الغائين لاعذینه عذابا شديدا او 
لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فما راح نی الله سلیمان صلى الله عليه وسلم عون 
مجلسه ان جاء الپدهد ققال احطت بما لم تحط به انظر الى استعلاء حجته بالعلم 
وكيف اطمأنت نفسه وقوي كلامه في مجلس بي الله وعظيم مككه ا لذي وهب له 
ملك لا ينبغي لاحد من بعده من الجن والانس وتفخيم نفسه عل به بقوله احطت 

بما لم تجط به فسکن غضه وهدأ جاشه عما توعده به من العذاب والذبح لمكان ما 
هو عليه من العلم الذي ادعاه واكرمه وجعله سفیره ورسوله الى بلقيس ولا بعظم 
إلا معظما ٠‏ ومن اعذب ما وقعت به الاشارة الى ذلك قوله تعلى وما علمتم من 
الجوارح مكلبين الى قوله مما امسكن عليكم ومعلوم انه لا آخس في النفوس مرب 
الكلب ثم وقع الاهتمام به فيما يتعاق بعلمه حتى كان فعله معتيرا بان كان صی‌ده 
مباحا محترما لا يجوز اتلافه عثا بخلاف ما قتله کلب غير معلم فانه حرم نجس 
مبعد مرفوض وصورة القتل والاخذ في الموضعين لا تختلف لاكن لمكانة علم احد 
الكلبين فضل عمله والاخر دكانة جهله دحض عمله فهذا يدل دلالة واضحة على 
شرف العلم في نفسه اذ قد شرف غير به فلولا شرفه في نفسه لما شرف غبره به » 
وقد شرف الله العلماء غاية الشرف حيث أوقع ذحكرهم في ثالث رتبة منه ققال 
تعلى شید الله انه لا لاه إلاهو والملائكة واولوا العام وناهيك بها مزية تخصيصهم 
بهاته الرتبة دون سائر الخلق ٠‏ ومن ذلك قوله تعلى اولائك هم خير البرية الى قوله 
لمن خشي ربه ٠‏ ومن ذلك قوله تعلى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم 
لعلمه الذين يستنشطونه منهم فأشار تعلى الى ان تسرد اليهم الامور المشكلة لكو نهم 
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الرسول وأولي الامر منکم قال المعشرون من اهل التفسیر أولو الامر العاماء قفرن 
طاعتهم بطاعته لكونهم هال شر عه 0 وقال على برفع الله الین آمنوا منحكرم 


والذيرن اوتوا العام درجات فذكر اهل العام مرتين عموما ثم خصوصا تنويها 
بذكرهم ٠‏ وقال تعلى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قأمر الجهال بسؤال 
العلماء لكو يم ورثة الانبياء عليوم الصلاة والسلام الى غير ذلك من الابات 'لدالة على 
فضيلة العام وشرفه , وأما ما جاء في ذلك من السنة فكثير لا بعد ولا يحصى ٠‏ 
EE‏ ذلك قوله صلى ا عليه وسلم دن برد الله به خرا شقهه ف الدین وف هذا ۱ 
الحديث من الفقه ان الله سبحانه وتعلى قال ان الدين عند الله الاسلام وكون الراد 
بالدين هاهنا الاسلام بدليل حديث بني الاسلام على خمس شهادة ان لا إلاه إلا الله 
وأن مدا رسولالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصومرمضانوحج الت من استطاء إليه 
سيلا فالفقه نی الدين هو الفقه بهذه الخمس وذلك انها عنادة حضة وهی تكملة اسلام 
المؤمن وما ينفرع منها حاوية شاملة لما تفررت فيه المذاهب أصولا وفروعا ٠‏ وقوله 
صلى الله عايه وسلم من سالك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طریقامن طرق | 
٠‏ الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها رضى لطالب العام وات العالم لیستغفر له من في 
السموات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد کفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الکواکب وان العلماء و رثة الانسياء وان الانبیاء لم يورثوا 
| دارا ولا درهما وورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظط وافر فقوله علبه الصلاة والسلام 
العلماء ورثة الاساء غابة في التفضيل فان ما خلف الشیء قام مقامه فيشمله من فضل 
' اصله ومعلوم أن العاماء يخافون الاساء فيما اوحی ای الا نساء لان النبي إنما ارسل 
لین الخليقة ٠‏ قال الله تعلى وأنزلنا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل إليهم والعالم يقوم 
هذا المقام بعد النبيء صلى الله عليه وسلم فانه بحفظ الشربعة وما انزل الى الرسول 
۱ وسلغه الناى وسين لهم ما اشكل عليهم من آمر دينهم الذي كان سانه على الرسول 


فد العلماء أء في TT‏ ا نهم في ای ان لانهم کلمون 
الناس بما أوحى الله تعلى والوحي اوق الهم بواسطة الرسول والب کسا اوق ۱ 
الوحي الى الرسول بواسطة الملك وقد جع الله تعلى رتتبم تلى رتبة الانیاء ٠‏ قال 
عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منک فقيل أولوا الامر علماء 
الدين كما تقدم الا أن قوله عليه الصلاة والسلام وات الانسياء لم يورثوا دیضارا 
ولا درهما وانما ورثوا العلم تئیه على ان حمع الحطام ليس من شيم الانسیاء عليهم 
الصلاة والسلام وحق الوارث ۳ منزلتهم أن یکون فیما وه E‏ بتیخذ 
العلم سوقا وبجعله لكسب الدننا طرقا ٠‏ قال سحنوت رجه الله لان اطلب 
بالدف والزمار ۳ ای من ان اطلبها بالدين ٠‏ وعنه صلى الله له عايه وسلم انه قال 
ما عبد الله بشىء افضل من فقه في الدين ولفقیه واحد أشد على ابلیس من الف عابد 
ولكل شىء قوام وقوام الدين الفقه ولکل شيء دعامة ودعامة الدين الفقه ٠‏ واما ما 
جاء في ذلك من الاثار عن ال سلف الصالح رضي الله تعلى عنهم فعن معاذ رضي الله 
عنه انه قال تعلموا العلم فان تعلمه لك حسنة وطلبه عبادة ومذاگرته تسبيح والبحث 
عنه جهاد وتعليمه لمن لا بعلسه صدقة وبذله لاهله قربة ٠‏ وعن وهب ابن منه قال 
يتشعب من العلم الشرف وان كان صاحبه دنا والعز وانكان مهينا والقرب وان كان 
قصيا والغنى وان كان فقبرا والمهابة وان كان وضيعا والسيادة وان كان سفيها ٠‏ وعن 
الفضيل رضي الله عنه عالم معلم بدعي حكبيرا في ملكوت السموات ٠‏ وقي العالم 
كالعين العذبة نفعها دائم ٠‏ وقال الشافعي رحمه الله طلب العام افضل من صلاة النافلة , 
و العلم ٠‏ وقال من اراد الدنيا فعليه بالعلم 
ومن‌اراد الاخرة فعليه بالعلم ٠‏ وقال ان لم يكن العلماء اولياء فليس لله ولي ٠‏ وقال 
البخاري في اول حكتاب الفر | نض من صحيده قال عقة بر ن عامر رضي الله عنه 
' تعلموا العلم قبل الظانين قال البخاري يمني الذين يتكلموت بالظن ومعناه تعلموا | 
امن أله المحققين الورعين 3 قىل خیم وځي. قوم يتكلمون في العلم تميل اليه 


نفوسهم وري التي | و دقع مق شرعي وني الفائق لابن راشد ي قال 
سمعت الامام الاوحد ناصر الدين ابن ابر رحمة الله عليه ول بالاسكندرية 
الح روسة أبو الافاد ة أفضل من أبي الولادة قال لان الله عز وجل علم آدم الاسماء 
كلها ثم آمره أن يعلمها الملائكة قال فلما علمهم إياها حصل له علييم فضل العلم على 

المتعلم فامرهم الله عز وحل عند ذلك بالسيحود له قال فقد آمر اله O‏ لای 
الافادة ولم یار به لابى الولادة وما ذکره رحمة الله تعلى عليه من اقوى الادلة على 
فضل العلم + واما ما جاء في فضياة التعا يم قول الله تعلى فاولا فر من كل فرقة منم 
طائفة لتفق‌وا ف الدين ولنذروا قوم إذا رحعوا اليهم لعلهم يحذرون فقوله 
لينذروا قومهم الراد به التعليم والارشاد ٠‏ وقوله تعلی واد اخذ الله ميشاق الذين آوتوا 
آلکتاب لسیننه لاناس ولا تكتموه وهو ایجاب التعايم ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام ما اتى 
الله عالما علما إلا اخذ الله عليه من الیثاق ما اخذ علی‌السستین ان بینه للناس ولا یکمه ٠‏ 
وقال لمعاذ لما بعثه الى الیمن لان بیدی الله بك رحلا واحدا خبر لك مرن الدنيا 
وما فما ٠‏ ثم قال ابن الفاکهانی واعلم انكل ما ذکر نا من الفضل نی طا ۳۹ انما 
هو من آراد به وحه اف لا لغرض من الدنيا ومن اراد لغرض دوي كمال 
او رئاسة او منصب او وجأهة او شر او استمالة الناس اليه او قبر الناظرین بالحق 


او نحو ذلك فو مذموم حرام ۰ قال الله تعلى من كان بريد حرث الاخرة نزد له 
ف حرثه وەن كان بريد حرث الدنا ننه منها وما له في الاذرة من نصيب ٠‏ وقال 
تعلى من كان پر بد العاجاة عجلنا له فيها ما بشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم بصلاها 
مه وما مدحورا ۰ وقالتعلى وما امروا إلا ليصدوا الله خاصين له الدين؛ وقال عليه 
الصلاة والسلام من طاب ب العلم لبماری به السفهاء ويكاثر به العلماء او يصرف به 
وجوه الناس اليه فليشوأ مقعده من النار ٠‏ وقال صلى الله عليه وسام أشد | الناس عذايا : 
يوم القيامة اد لا ينتفع بعلمه ٠‏ وعنه صلى الله عليه وسام شر الناس ث ا ' 


۱ دعن علي | ا رضي الله عنه قال ا اس 


لقال 


TT a‏ ام كدر اده ا وهای 
بخالف عملهم علمهم ویخالف سرب ر وم علانيتهم حلقون حالما ماه ي بعضیم بعضا 

حی حتی ان اارجل لرخضه نه على جليسة ۱ ن بحلس الى غير: وددعه أولائك لا تصعد أعمالهم 
في جالسهم تلك الى الله تعلی ٠‏ وعن ماد بن سلمة من طاب العام لغير الله مکر به ٠‏ 
ومن افضل ما يستعان به على طلب العام تفوی الله العظيم فانه تعلى يقول وانقوا الله 
ويعلمكم الله ٠‏ وقال تعلى يا ايها الذین ءامنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فحصول 
الفرقان وهو الفرق بين الق والاطال لا كون الا بتقوى الله عز وجل انتسهی 
فنسال الله سبحانه وتعلى ان بجعل اعمالنا كلها خالصة لوحم» الكريم إنه على ةالك لقدیر 
وبالاجابة جدير ٠‏ وكان ممن شملته عنابة الله تعلى فجد في طلب العلم وتحصيل 
مبماته فتولم وتحلى بفضيلته وعلم فانتفع ااناس بعلومه في حياته وبعد مماته ابو بكر 
محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الاندلسى الغرناطی قاضي الجماعة بها 
العلامة الرئیس كان مولده فى يوم امیس ثاني عشر حمادى الاولى من عام ستين 
| وسعمائة وولى خطة القضاء في صفر من عام عشرين وثمانمائة بمدينة واد ءاش ثم 
تقلعنها الى قضاء الجماعة بحضرة غرناطة وتو فى يوم الخميس حادي عش رشوالعام 
تسعة وعشرين وثمانمائة ٠‏ ومن شيوخه الاستاذ الشهير ابو سعيد فرج بن لب وله 
تاليف عديدة مفيدة تدل على غزارة علمه ومكانة تحصلله ٠‏ منها رجز مهدم الوصول 


فى علم الاصول اصول الفقه ٠‏ والرحجز الصغير سمالا مرتقى الاصول في 
| الوصول كذلك ۰ ونظم اختصار المواقيت ٠‏ وقصيدة ایضاح المعاني في قراءة الدانی. 
وقصيدة الامل المرقوب في قراءة يعقوب ٠‏ وقصيدة كنز الفاوض في الفرائض ٠‏ 
ورحز الوجبز ف‌النحو مثل رجز ابن مالل ٠‏ وكتاب الحدائق فيالادب ٠‏ واراجيز 
تحفة الحكام التى.عم بها لنفع ين الانام كما في)الديباج واليها اشار رحمه الله تعلى بقوله 


۱ 200 ادى قضي ولا * شضی علیب جل ]نا وعلا ) 


۳۹ 


۰۴ 


ثم ا(صرلا۶ دوا 1 و2 لك د عل ال( المصطفى گل ( 


) 
) 
بدأ الاظم رحمه الله قرو کا ا بالکتا ب العزیز في فاتئحة الکتاب 


على القول بان السسملة لست آية منها وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم کل أمر ذى 
بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وني رواية بحمد الله وني روابة بالممد فهو 


و مني اف المتتعسيف 5 کل ما ود سني و شر عم ( 


أقطع وفي رواية کل كلام لا يبدأ فيه با محمد لله فهو أجنم وني روابة كل ام ذي 
بال لا بدأ فيه ببسم الله الرحمان الرحيم فهو اقطع وني الفواكه الدواني على رسالة 
لشیخ ابن انى زيد القيرواني لا تعارض بين هاته الروايات لان المقيد منها محمل على 
الطلق فکل لفقل ابتدیء به منها بحصل القصود انالف رن الك عل الله وهو بحصل 
EE‏ کی جد سل لزنن شون GEE‏ یل 
المطلق على المقيد كا في | ن بى الظهار والقتل فانهم حملوا الرقبة المطلقة في الظهار على 
اللفيدة فى كفارة القتل بالل منة لانا تقول قاعدة الاصوليين مشروطة بکون القيد 
واحدا واما اذا تعددت القيود وتخالفت فيرجع للمطلق او بحمل حدیث السملة 
على البد| اطقیقی وهو جعل الشيء اول عمل يعمل بحيث لم يسبقه شيء وحديث 
الحمدلة على الاضافي وهو الذي یکون امام المقصود بالذات او ان الغرض مر 
الروايات تخیر البادىء في العمل برواية منبا لان الخيرين اذا تعارضا ولم بعلم 
سبق ولا نسخ فانه بخير في العمل بأحدهما على رأي بعض اهل العلم كما في الاصول 
انتبى» فان قسيل لم لم يبدأ مالك رضي الله عنه في موطاه بحمد الله تعلى كما جاء 
في الحديث وهو في الحديث ماهر فما وجه تركه لذلك ٠‏ اجيب بان الذي يقتضيه 
الحديث ان بحمد لا ان کتب ولا خفاء فى ان مالکا رهه الله حمد الله بلسانه اف 
الحديث مشهور فسعد حفاژه عليه او ا ا لحمب لست متعينة لاسميته مدا لقو لهم 
الحمد هو الثناء وقد ای على الله تعلى في كتابه الموطأ فقال بسم الله ال رحمان الرحيم 


ومدرس وخطب وخاطب ومتزوج ومزوج وسار الامور المهمة وأن تقدیم الثناء 


"النوازلي الشيخ الزقاق فى المنظومة الفرعية ما نصه 
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قالوا والتسمية منابلغالثناء ويؤيد هذا محیثه في روابة كما تقدم ٠‏ وقوله ذي بال اي 
صاحب شأن وحال بهتم به ومعنى اقطع او اجنم ناقسص ومن العلوم ان الشيء 
الناقص لا يهتم به ولا يعتبر لانه قليل البركة ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعلى 
تستحب البداءة بالحمد لله والصلاة على النىء صلى الله عليه وسلم لحكل مصنف 


على الله تعلى بمنزلة هدية المستشفع قبل مسئلته رجاء انف ينتفع بذلك في قضاء 
حاجته ۰ ومعنی الحمد الثناء على الحمود تحمیل صنانه وافعاله و لام ۳ للاستدماق 


5 جميع المحامد مستحق لله تعلى ومعنىالله هو المء.ود بحت ۰ قال بعض الءلماء يجب 
على الانسان ان بحمد الله فى ثمانية اوجه ٠‏ الاول ان اوحده من العدم ٠‏ الثاني ان 
خلقه حبوانا ولم يخلقه مادا . اثالثان خلقه ناطقا ولم يخلقه غير ناطق ٠‏ الرابع 
ان خلقه ذكرا ولم يخلقه اثئى ۰ الخامس ان خاقه مسلما ولم يخلقه كافرا + السادس 
ان جعله سیا ولم «جعله بدعيا ٠‏ السابع ان حعله من اهل العلم وام يجعله من اهل 
الجهل ٠‏ الثامن ان وفقه لمعرفة هذا الرب ولم يضلله ٠‏ وزید علیها نعم نيلاللذات ٠‏ 
وسلامة الحواس ٠‏ وما نتفعون به مما تميل اليه طباعهم وتصلح عليه اجس‌امهم 
وغير ذلك من النعم التي لا تحصى كثرة ومن حصرها في الثمانية فلعله اراد الهم 
من ذلك والله اعلم ٠‏ وقول الناظم ( الذي يقضي ولا يقضى عليه جل شأنا وعلا ) 
وصف كمال وعظمة لله تعلى يجب على كل مكلف اعتفاهه ومعناه انه سبحانه وتعلى 
بحکم ولا یحک عليه جل شأنه وعظم امره وعلا قدره لا رسأل عما يفعل وهم 
پسئلون ٠‏ وفی الببت اشارة لطيفة الى کون القاضى لا كان مقضيا عليه من الله 
سبحانه وتعلى ومن السلطان الذي ولاه يجب عليه ات بستشعر بذلك الخوف من 
عاقبة الجور والظلم والحكم بالظن ویتحری الصواب للعدل قال السلامة الجليل 


وفكرك فرغ واطلب النص وافهمن * فعد حصول الفهم 


۱۲ (۳ 


ويتذكر يوم القضاء والفصل الذي لا ینفع فيه مال ولا نون إلا من اتی الله بقاب | 


سلیم ٠‏ وان الذي بده من القضاء يزول ولا يدوم بمائله ما بيد من ولاه من اللوك | 


والسلاطين » وانما القضاء اقیفی لله رب العلمین بقص الق وهو خر الفاصلین» 
وفي البيت ايضا من المحسنات البديعية براعة الاستبلال وهي ان يني المنكلم في | 
اول كلامه بما بشعر بمقصوده فانه لما كان قصده ان بتکلم في احکام الفضاً ذڪر 
وصفا من اوصاف الله تعلى وهو انه يضى ولا يقضى عليه ۰ ولا مد الله سبحانه 
وتعلى واثنى عليه اتبعه بالصلاة على النىء صلى الله عليه وسلم والثناء عليه فقال (ثم | 
الصلاة بدوام الابد # على الرسول المصطنى محمد ) إلا.انه فاته ذحكر السلام مع 
الصلاة الذي هو مستحب على إن الجمع ینیما وين ذکر الال والصحب وغيرهما 
ممکن فى بت واحد كقول الشيخ ابن عاشر فى المرشد المعين 
صلی وسلم عل محمد » وآله وصحبه وااقتدي 

وقد ارشدنا الله سحانه وتعلى الى ذلك بقوله العزیز ان الله وملائحكته بصلون 
على النبيء بأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ٠‏ وخص السلام بالمومنين 
في الاية دون الله والملائكة لان السلام تسليم النبيء صلى الله عليه وسلم عما یذبه 
فلما جاءت هذه الاب عقب ذكر ما يؤذيه والاذاية انما هي مرت البشر ناسب 
التخصيص بم كذا تقله الشريف العمراني عن بعض الفضلاء ومعنى الصلاة والسلام 
والرسول والمصطق واضح وقوله بدوام الابد متعلق بمحذوف حال من‌الصلاة اي 
موقتة بدوام الابد ٠‏ وآله صبىالله عليه وسلم اقاربه المؤمنون من بني هاشم ٠‏ ومعنى 
الفئة الجماعة والشعة يجوز فيه حكسر الفاء وفتحها والمراد بالفئة المتبعة الصحابة 
والتابعون وتابع التابعين رضي الله تعلى عنهم اجمعين ولا شك انهم متتعوت لطريقة 
ىء صلى الله عليه وسلم وسنته مما شرع لهم من الدين قال عليه الصلاة والسلام 
خیرگم فرني ثم الذين يلونهم شم الذین پلونهم احدبث وحلة شرعه عطف تفسير 
۱ على حملة سنه ۰ فائدة الشر ع لغة البيان واصطلاحا تجویز الشيء او تحریمه اي 


E 


ل اظهر» ا ۰ dd‏ انعد باكرا 


(وصد والقصد ذا اارحز 9 تقر در اكام رافظ مؤجز ) 


۱ ۳ ر ت قي اسل سس ٭ وص ج_دي من التضمين ) 
(وجئت في عض من السائل »× بالخاف رعا لاشتهار القائل ) 
زمره اتف و شرت و اق ارد و ااشتی) 
الاییات الاربعة يعني مهما يكن من شيء بءد حمد الله والشناء عليه والصلاة على 
يسول الا وله و را الشعین له فيقول ناظمه ان القصود ذا النظم الذي هو 
من بح الرحن تقربر الاحکام وتيينها بلفظ موجز اي بکتاب محختصر فلیل 
الحروف كشر المعانى حالة کونه اختار فيه الیل والرکون لانسان ولو ادى الى بعض 
البسط في العبارة رقا من عيب الاجال والذناء والاحتمال اذ الحكم بالجمل او 
المحتمل لا يجوز وانه صان رجز« وحفظه بقدر حده وطاقته من عيب التضمين 
وهوان لا يتم معنى الي ت الا بالذي يليه بان تتعلتی قافيةالبیت الاول_بااست الثاني 
ححقول اف اسحق ابراهيم بن الحاج احد شیوخ خ الناظم لا معاصر ابن رشد في 
ارجوزته السماة بالياقوتة فى حکم رجوع الشاهد ن شهادته 
وان يك الرجوع بعد الحكم لم # بحز ويغرم امشالا الحخكم 
جميع ما اتلف بالشهادة ٭ فصل وفي بدا وفي اعادة 
يلزم من يقضي بان بسعف من # كلفه آلکتب, لحكام الزمن 
| بما به قضى الى آخر ما قال فى الابات التى تعاق فا كل من قافية الست الاول بالانی 
وانه في الغالب اذاكانت السالة خلافية يقتصر فیها على ذكر قول‌واحد اما لمشهوريته 
او 00 العمل به وني غير الغالب يذكر ما جاء من الخلاف في المسئلة بان ,يحكى 


| نكة جع نكتة كنقطة ونقط والراد بها هنا المسائلالغامضة التى لا تدرك إلا بالفکر 
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| فما قولين او اکثر لغرض له في ذلك اما لشهرتبا او لجربان العمل بجميعها او لکون 


القائل بها مشبورا بالعلم والديانة له مکانة في تحقیق النوازل تمنع من اهمال قوله 


فلر بما بحتاج الى العمل به في فس ا ۰ ومعتمد في | 


نقله لرحزه هذا على مفيد الحكام للقاضى فى الى الولید آحمد بن هشام اي الغر ناطي 
المتوق عا 0 وثلاثينوالمقرب والمتتخب لای عبد الله مد ين عند الله بن‌عسی 


ابن ای زک بفتح الزاي وال د کن انون كان فق کان الفقراء المتوفى عامثلا” نماكة | 


وح توا امه لحيو لدو E‏ 
الريف قاضي الجربرة الخضراء الاندلسية ولهذا نسب الما فقيل فيه الجزيري التوفی 
عام خمسمائة وخسة وثمانينكما في الد AEE‏ 
فى عل اقضاء واماتم وکال معرفتهم فتقل من كي اللذكورة سائل مهمة لا أنه 

ضمن جميع ما فا وفي تسمية هذه الكتب توربة واشارة الى ان هذا النظم مشتمل 


| على هاته الاوصاف وهی کونه مفيدا ومقر با ومنتخا ومقصدا محمودا من وفقه الله 


تعلى للاعتناء به وقوله 
) مته نکر وحار تم ٭ يمأ ده ۾ اللوی تعم ف A‏ ¢( 
) سرهنتی ستحف ی û‏ | سا ام * في اکن العقود لد 1 
) وذاك ا ان شت بالقضا 2 بعك شاب هر ع نی وانقضا ( 
الابيات الثلانة ار الناظم رجه الله تعلی انه ا اسل يخطة القضاء بعك مرور 
الشاب وانقضائه كما تقدم بيانه في ذكر تاريخه نظم هذا الرجز ليكون تذحكرة 
ومرجعالمن اراد المراجعة فيه وحين تم وكمل حالة كونه مشتملا على نفائس المسائل 


۱ الفقهية ونوادرها ال تى تحکون احکاما على ما نعم به اللوى بين الناس مر منشا 


ا خصومات وعقود المعاملات سماه تحفة اکام في نكة العقود والاحكام 0 وقوله 
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۱ والتامل اف النظر في التطبيق والتنزيل وذاك اسم اشارة الى النظم والتسمية 


الواقعة بعده الفهومین من نظمته وسمیته ٠‏ وان فتح الپمزة بعد لما صلة وتوکید 
ویقال زائدة كما فى قول الشاءر 
فلما آن جری سمن عليها * كما طينت بالفدن الساعا 
امرت با الرحال لیاخذوها *# وکنت اظن انلا تستطاعا 
وقوله شاب با لجر والتنوين وجملة مر صفته ٠‏ وقوله 
(واني اسألءن رب قضا * بم على الرفق منم في القضا ) 
(والحمل والتوفيق انا کون × من امت بالق مدلون ) 


(حتى أرى من مفردالثلاثب ٭ وجنت الفردوسسلى وراثى ) 


| الابيات الثلاثة سأل الناظم من الله سيحانه وتعلى الذي قضى وقدر عليه بخطة ٠‏ 
| القضاء الرفق منه في القضاء و الحكم بوم القضاء وات. برزقه اطاقة الحمل لاعاء 
ومشقة ما كلفه به من امر العباد بقوة اليقين وغزارة العلم وتطیق کلیات المسائل | 
الفقهية على الجزئيات الحادثة بين يديه وهو اعظم شيء عل القاضي وكمال التوفيقلان | 
یکون من الجماعة الذين يهدون باق وبه يعدلون الى ان يرى من القسم المفرد | 


من الثلاثة المقابل للقسمين الاخرين في قوله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة انان ٠‏ 


في النار وواحد في الجنة رجل عرف الق فقضى به فهو في الجنة ورجل عرف 
الحق ولم يقض به وجار فهو في النار ورجل لم يعرف الق ققضی للناس على جهل 
فهو في النار'( لطيفة ) روي ان لقمان الحكيم كان عبدا لرجل من بني اسرائيل 


وكان یتسم حالس بني اسرائيل يتعام منهم العبادة فلما رأى ذلك مولاه اعتقه وقاسمه . 
ماله وزوجه ابنته فاتت اليه ملائكة فقالوا بالقمان ان الله تعالى يريد ان ستخلفك فى | 
الارض فقال سمعا وطاعة على انه ان جعل لي ذلك اعانتی وعصمنی واعاذنی وان ١‏ 


هو تعلى خیرنی اخترت العافية قال فاستحسن ال رحمان منطقه فغشاه ال حكمة سن 


قرف الى تمه سنج عامل الا رش ورت عل د وذ وار شیر شا 
فکان لقمان اذا دخل عليه قال له داود افلت با لقمان ووقع داود انتهی ٠‏ وقوله 
قضى به على حملة في محل جر صفة ارب بالتنوین وجلة وجنة الفردوسلي ورانة في 
موضع نصب عل‌اطال من اب فاعل آری ومعنی گونها ورائة له آن یکون من اعا 


اس سرت تمھ و جت امج تت 


So‏ باب القضاء وما يتعاق بم 7م 


اي من اركانه وشروطه ومستحبانه وغير ذلك مما باتي ذكره ان شاء الله تعبلی 
والاصل في مشروعية القضاء آلکتاب قال الله تعلى با داود انا جعاناك خليفة في 
الارض فاحكم بين الناس باق وقإل تعلى انا انزلنا اليك آلکتاب بالحق لتحكم بان 
الناس ٠‏ وقال تعلی وانا< ينهم بما انزل الله ٠‏ والسنة ٠‏ روى عر على رضى 
الله تعلى عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا الى اليم ۰ وفي 
الموطا انه عليه الصلاة والسلام قال انما انا بشر مثلکم وانحكم تختصمون الي ولعل 
بعضكم ان ,کو ن‌اطن بحجته من بعض فاةضي له على نحو ما اسمع والحن بالنونمعناة أفرم 
وفيتفسير اقرط قالمالك رحمه الله تعلىكان الفاء بقضونبانفسهم واو لمن استقضى 
معاوية رضي الله عنه يعني بالمدينة وفي موضعالخلافة واما ساثر المداء أن والکور ققدموا 
لبا قضاء قالوا وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه استقضى عليا ومعاذا 
وغيرهما ٠‏ قبل اول قاض استقضي في الاسلام عبد الله بن نوفل بن الحارث 
استقضاه معاوية وقبلغرر ذلك كما فياختصار المتبطية ٠‏ والقضاء مناشوف انواع 


الولایات الشرعية واعظمها قدرا واجرا والى هذا يشير الشيخ الزقاق وله | 


واعظمها قدرا واكمل منظرا * قضاء نعم ان ام قاض علا علا 
فان الحكم بالعدل من افضل اعمال لیر واعلا u‏ ا ٠‏ قال الله ادل 


(۷۴ 


| فاعکم بينهم بالقسط إن الله يحب القسطین اي العادلين ٠٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
القسطون على منابر من نور يوم القيامة الحديث لاكن خطره عظيم لان الجور في 
الاحكام واتاع البوى فيها من اعظم الذنوب واكبر آلكبائر ۰ قال الله عز وجل واما 
القاسطون فكانوا لهنم حطبا اي الجائرون ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم ان اعتى 
الناس على الله وابغض الناس الى الله وابعد الناى من الله رجل ولاه الله من امر امة 
عمد شيشا ثم لم يعدل فهم الحديث ٠‏ وفرض الله سحانه وتعلى على الناس التسليم 
والاتقياد لهم فقال تعلى فلا وربك لا يؤمنون حتى بحکموك فيما شجر ببنهم ثم لا 
| یجدوا في انفسهم حرجا عا قضيت ویسلموا تسليما . وقال تعلى واطیعوا الله واطبعوا 
الرسول واولي الامر منکم ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني ققد 
اطاع الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصا اميري فقد عصاني الحديث فمن 
عصا اماما او قاضيا او حاكما فيما امر به من الحق فقد عصا الله ورسوله إلا انف 
يقضى بغير حت فان طاعته لا تجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق,في 
معصية الاق الت الا ان بخشی مر الخالفة الهرج او لفساد فتجب ا 
حيئذ ٠‏ وحکمته رفع التشاجر ورد الثوابت وقمع الظالم ونصر الظاوم وقطع 
الخصومات والامر بالعروف والنبي عن المنكر والواجب‌تعظیم هذا اللصب الشر یف 
ومعرفة مکانته مر . رن الدين فيه بشت الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ قال الله تعلی 
يا داود انا جعاناك <ليفة في الارض الابة وبالقيام به قامت السموات والارض ٠‏ 
قال الله تعلى ولو لا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وني الديباج سمع 
| ابو الفضل قرعوس بن العباس مالکا والئوري قولان سلطات جاثر سكين سنة 
تخیر من امة سامة ساعة من نهار ٠‏ وحكم الشرع فيه انه فرض كفاية ولا معان 
.على احد الا ان لا بوجد منه عوض فانه بتعين عليه وبحمر على القبول ان امتنع منه ٠‏ 
وقد يكون حراما بان يكون جاهلا او قاصدا به تحصیل الدنا من الاحصام او 
جاثرا ٠‏ زیکون مستحبا کتولیته لاشهار علمه ۰ ويكون مباحا کتصد الارتمزاق 
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بوجب التحریم او الكراهة ٠‏ ویکون مکروما کتولیته لقصد تحصیل جاه من غير ۱ 
اتفة على غیسره ولا حرم ۰ والقضاء بالد اصله في اللغة الحكم قال ابو منصور | 
الازهري القضاء فى اللغة على وجوه مرجعها الىاتقضاء الشىء وتعامه والقضاء الفصل . 
الك انتهی» وقال غیرد برد بمعنی‌الامر ومنه قوله مل وقضی ربك ات لا 
تصدوا إلا یاه اي امر ويصح ان یکون بمعنی حکم اي حکم علیکم بذلك تعبدا اي | 
اوجب عليكم ذلك والزمكم اباد وهو سحانه قد يوجب الشيء وبر بد خلافهکا اوجب ۱ 
الایمان والزمه العباد واراد من بعضهم خلافه ولا بصح ان بکون‌قضاء امضاء وارادة | 
لانه لو کان كذلك ما عبد احد غير كما انه قضی بالوت فلیس احسد ينجوا منه لانه | 
قضاء امضاء ٠‏ وبر د بمعنى الاعلام ومنه قضيت لك بكذا اي اعلمتك به ٠‏ والوح 
ومنه قوله تعلى وقضينا الى بنی اسر" بل ٠‏ ولاسام ومنه قول تع فاذا قضيتم الصلاة | 
Ed‏ 

وعايهما مسرودتا قضاهما * داود او صنع السوابغ تبع 
والارادة ومنه فاذا قضی‌امر! حكان مفعو لا , والوت ومنه لنقفض علينا ربك ٠‏ | 
والكتابة ومنه وکان امرا مقضیا ٠‏ والفصل ومنه وقضی نهم بالحق » والخلق ومنه 
ققضاهن سبع سماوات ٠‏ والفراغ منالشيء ومنه قالوا انصتوا فلما قضىايفر غ٠‏ 
قال ابن عرفة ةه اللغوی المعروف نفطوبه قضاء الشيء احكامه وامضاژه ۵ 
وبه سمي القاضي لانه اذا حكم قفد فر غ مما بين الخصمين ٠‏ وفي الاصلاح “خر 
الامام ابر عرفة بقوله صفة حكمية توحب لموصوفها نو سكي اب عن 
ولو بتعدیل او تجریح لا ی ٠ eT‏ فقوله رحمه الله تعلى صفة 
جنس پشمل هيع الصفات سواء كانت حسية كالبياض والسواد او معنوية کالعاسم | 
والحياة او حكمية کالطهارة والقضاء. والصفة الحكمية حال تعتبر ذهنا وتفدر موحودة 
في امحل وان كانت لا وجود لبا في الخارج كالاولين ٠‏ وانما شت صفة القضاء بتقديم 


۱۹ 
من ارید وصفه بتلك الصفة الحکم بين الاس فقوله ححكمية يخرج الاولان ٠‏ 
وبقوله حکمه الشرعي اي نفوذ کل حکم شرعي فالعموم مستفاد من الاضافة مخرج 
التحكيم لان‌الحکم ليس انه الحالة وانما له صفة توجب نفوة حکمه الشرعىالخاص 
في قضية شخصية التى حکمه الخصمان فا وبمحرد الفراغ منها زالت عنه تداك الصفة 
كما تخر ج به ولاية الظالم والسوق والرد والشرطة والمصر التقدمة في کلام الزقاق 
وذلك لانها خاصة ببعض الاحکام كما هی مبينة في شروحها ٠‏ وقوله ولو بتعدیل او" 
جرت هو نالف فى مدر معطوف عبه اي تفود عکمه ف كل مو دك كم به ولو كان 
الذي حكم به تعدبلا او تجریحا فيكون التعديل والتجريح من متعلقات الحكم ٠‏ 
وقوله لا في عموم 0 سلمين يخر ج به الامامة العظمى اذ لبس للقاضى ترتیب 
الجبوش ولا قسمة الغنائم ولا تفرقة مال ست الال ولاقتل الغاة ولا الاقطاعات 
بخلاف الامام فان 8 ٠‏ وقوله 


( »فد بالشرع للاحمكا Xk‏ لي تمس ای 3 رن لامام ) 

يعني ان المنفذ للاحكام الشرعية على الخصوم هو القاضي لنيابنه عرن صاحب الامامة 
العظمى ومی عمارة عن نبابة شخص عن النبىء صلى الله عليه وسلم في اقامة قوانين 
الشرع وقو اعده وحفظ الله والدين على وحه دحب اتباعه على كافة الامة ٠‏ وحصيث 
كان نابا عنه فاه عزله لسب ولغیر سب غير انه اذاکارف مشهورا بالعدالة لا نيغي 
للامام عزله إلا لمصبلحة كما اذا وحد من هو اكمل منه واذاعزله فانه سربه من ذلك 
لان العزل مظنة تطرق الکلام في المعزول وان عزله لسخط فانه يظهى عييه للنساس 
لثلا e‏ کک E E‏ 
1 ره ال تعلى في ا 


( واستحسنت فيحقى الجزالف × وشرطه التكليف واعدالم) 


0 


(وان کون ذكرا حرا سام * من ققد رو بت وح وکام ) 
( و ستحب فيه العام والو رع * مع کو نه الد مث للفقم جع ( 
هخه الابات الثلاثة مشتماه على بعض شروط الفاضی وبسر عنها بالصفات لانها 
قائمة به وهی قسمان شروط صحة بازم من عدمها او عدم واحد منها عدم صحة 
ولابته او عدم دوامپا وشروط كمال وسی عنها بالستحمات تصح ولاته بدونبالیکن ۱ 
الاولی وجودها فيه فذكر من شروط الصحة اتکیف ل والعدالة 
وتضمنة اسلا وک عدم ون ٠‏ ومن شروط آکنگال الجزالة وهی 
أصالة لا رأي تشر ا تون وهي طريقة 9 رشد را اناد 
و معا ارگ 
A. :‏ حوفي الل 
بکون حرا عاقلا بالغا E‏ فان عفدا و قر رط اكنال إن ن بكاوت غنيا ورعا لیس 
_بمدیان ولا محتاجا بلدیا معروف النسب ليس بولد زنی ولا فان زل قفن 
نافذا غير يخدوع ولا محدود ذا نز نز اه عليا عن الخصوم مستخفا با بالایمه بمة اي هنوت | 
لهم بدیر الحق على من دار عايه مدتشيرا لاهلا «لذا رحة وتصيحةكثير هرز 
من الیل عالا ہما لابد منه من الم ربية واختلاف معاني العبارات عالما ‏ الوا بعيدا ' 
عن السپو غير زائد فى الدهاء وام ولي A‏ ی ورا 
من ليس كذلك مر لاگن حب عزله قال مالك ولا اعلم ان صفات القضاء تجتمع 
الیوم في احد فان اجتمع منما خصاتان العلم والورع كان واليا ابن حبیب فان لم یکن 
عام فالعقل والورع فالورع بقف وبالعقل يسأل ثم ذكر حل جلوسه فقال 


لوعت لاق للقضاء بسك 00 وفي الملاد الس مدت المسحد ) 


يعني الف القاضي بجلس القضاء والفصل بين الخصوم في الکات الذي يليق به 
وبا خصو كان في بادية أو و حاضرة لاكن ان کان في حاضرة استحب حاوسه في السحد ۱ 


ده 777 له رجت ١د‏ اولي عل و مسر مي ص 6 ونأ پر ما رهز مسب 
دو ور 7 ۱ رس 
و مرها ولي ارجرواحیگ ونیا سرد ماود ریاد 


1% ل 


| قال ابو بكر بن العربى قال علماژنا قول اله تعلى اذ تسوروا الحراب دليل 
على ان القضاء كان في المسجد ولو كان ذلك لا ,يجوز كما قال الشافعى لا قررهم داود 

على ذلك ولقال انصرفا الى موضع القضاء ٠‏ وقد قال مالك ان القضاء في السجد من 
الامر القديم يعني ف اكثر الامر ولا باس ان بجلس في رحيته ليصل اليه الضعيف 
والمشرك والحا نض وقد قال اشرب قضی ف منز له وابن حسب والذي عندي انه 
۱ سم او قانه واحواله یلع کل احد اله وستر دح هو مما درد من ذلك عليه اتبی 

والذى عليه العمل البوم ان القضاة يحكمون فى اماکن مخصوصة واوقات مخصوصة 
وقوله وحيث ضرب كان ليقعد ثم قال 


سس سس سه زد موس سب 


.= فصل في معرفن اركان القضاء 6د 


اي الامور اللازمة له وهی سبعة ( الاول ) القاضى وقد تقدم الكلام على شروطه 
( الثاني ) القضي له وهو من تجوز شهادته له فلا يكم من لا یهد له من قرام 
كاببه وابنه وزوحته على القول الختار ( الثالث ) المقضى عليه وهو من تجوز شهادته 
عليه اذا توحه عليه حق اما بافراره ان کان ممن بلزمه اقراره واما بالشهادة بعد 
ااا ام لو اه یواست 
غا ب ویعس عنها بیمین القضاء وسیاتی الكلام عليها في محلها ان‌شاء الله تعلی ٠‏ وله ان 
يحكم بين اهل الذمة اذا ثرافعوا اليه ( الرابع ) القضی فبه وهو جميع القوق اما غیرد 
من الحكام فمقصور على ما قدم عليه كما مرت الاشارة اليه فى کلام الزقاق 
( الخامس ) المقضي به وهو آلکتاب والسنة واقضية الصحابة رضي الله عنهم نم باجماع 
غیرهم ثم باحتهاده هذا في القدم آما بعد اتقطاع الاحتہاد الطلق والقید فالو اجب 
عليه الوقوف عند مشپور مذهصه او ما خرى به العمل عند قضاة العدل ودون في 
كتب العلماء المحققين کابن ناجي من القرويين وقد اتقطع الاحتهاد في ذلك منذ 


XY ( 


ازمان فمن‌حکم بقول شاذ او ضعیف لم بصحبه عمل المتقدمين تقض‌حکمه‌لانه معزول 


عنه من الذي ولاه حيث اشترط عليه في امر ولابته انب لايحكم الابمشپور مذهب 
امامه او ما جری به العمل قال في العمل الفاسی 
حکم قضا الوقت بالشذود هسمل لا یشم بالفوذ 
وهو موافق لعمل تونس فاذا تعارض الشهور وما جرى به العمل فيقدم ما جری 
به عمل بلده على الشهور لان حربان العمل بالضعف لمقصد من القاصد بصره 
راجحا ومن العلوم ان الراجح قدم على الشهور قال في العمل المذكور 
وما به العمل دون المشهور * مقدم ف الاخذ غر مپحور 
اما ما جری به عمل غير بلده فانه بقدم الشپور عليه فات استوت الاقوال في 
الشهرة قدم ما رى به العمل مطلقلفان لم يكن عمل او جری كل واحد منها 
واشكل عايه الامر امر بالصاح كما باتي ( تبه ) قال بعض العلماء عمل تونس ومصر 
واحد وعمل فاس والاندلس واحد ويعير عن القول القوى بالمشبور والاشهر 
والصحیح والاصح والاقوى والمذهب والظاهر والاظهر والحسن والاحسن 
والراجع والارجع وااعتمد وبه القضاء وبه الفتوی وبه ااعهلى ( السادس ) ما يدل 
على القضاء وان باشارة او كتابة او سكوت ليكون رافعا للخلاف فلا ,تعقب ولا يحل 
حراما وبعبارة اخری ان الحكم یکون بغر لفظ حکمت حكقوله نقات هذه الدار 
لزيد او هی مالك له او ست عندي انها ملك له بعد حصول الموحبات وحكتقوله 
شيلم فد سكا برد . نکاح او غير او رفع له نکاح بغير ولي فسكت عنه 
ولم بحکم بائبات ولا تفي ادا کان مذهبه يرى صحته والا فلا یکون حکما كمافي 
الزرقانی ويكون بلفظ ححكمت بکذا ورفع الخلافي لا احل حراما ومعنی رفعه 
للخلاف هو انه اذا حکم حاکم بصحة عقد نکاح مثلا فالذي بری لزوم فخه له 
ينفذ هذا الشکاح ولا يحل له تقضللانه بحكم الأکم سار في الك الجزئية مذهیا 
الجميع4 قال القرافي اعلم انه كما يدل القول على اطکم في قول الحاكم اشبدكم 


۲۳۲ 
اني حکمت بکذا فكذلك الفعل يدل على الحكم ایضا ودلك اذا کتب الجحاكم الى 

حاکم آخر اي قد حکمت بكذا فهذه الكتابة تدل على الحكم كما هو مشروح في 
حكتاب القاضي الى القاضي وکذلك لو سثل هل حکمت بکذا فأشار برآسه وغیر 
ذلك مما يدل ويفهم انه حكم به وكذالك لو ف الحاكم بيده وقال اشهدوا علي 
بعضمونه فجميع ذلك يدل 1 صدو راحکم لسع بع كيفية القضاء وتتوتف 
على اشیاء کمعرفة الدعوى يي ححكم صدقه لقائله حقا على غیرد 
قال في الذخيرة الاقرار والدعوى والشبادة كلها اخبارات والفرق بينها ان الاخبار 
ان کان ,قتصر حكمه على قائله فهو الاقرار وان لم شتصرفاما ان لا يكون للمخبر فيه 
نفع وهو الشهادة او یکون وهي الدعوى اه ومعرفة شروط تصحيحها واركانها 
وهی اندعي والمدعى عايه والمدعى فيه ومعرفة حواب المدعى عليه من اقرار او 
انکار واللینات والتعدیل والتحریح وضرب الاجال والتاومات والاعذار والتعجیز 
والیمین والتكول وما هو حكم فلا يتعقب ما لم بظهر ما ينافيه وما لیس بحکم 
كالفتوى فتعقب ٠‏ وقد ذه رها ابن فرحون في نبصرته مستوفاة ٠‏ وتعرض الناظم 
لها وبدأ بالمدعي والمدعى عليه نما الاصل بالنسبة الى غيرهما ققال 


) الحممز شاك المدعي والمدعى 3 عليسي جلت القضاء هی 


( فالمدعى مر ۰ وو لم رد # من اصل اوءر ف صدق شهد ) 


(والدعی علبي من قد عضدا × مقالہ عرف او اصل شهدا ) 
يعني ان معر فه © المدعى م ن الدعی عليه وتمييز احدهما عن الاخر جامع وحصل 
لوحه القضاء لان عام القضاء وصناعته تدور على معرفت‌ما 5 ال سعيد بن المسب 
۱ رضي الله تعلى عنه من عرف الدعي من المدعى عليه فقد عرف وحه القضاء ويعني 
بوجي القضاء هو ان البينة على الدعي والیمین على ما انكر ٠‏ وقوله تمییز متداً 
وجملةجالقضاء مضاف ومضاف اليه بالنصب مفعول مقدم لمعا والفه للاطلاق وفى جعا 


* ۲6 (۲ 


خره E‏ ۷ الشمير اتر ٠‏ واذا ا اها و له القضاء 
معرفة ما رميز به کل واحد من الدعي والمدعى عليه ( فالدعي من قسوله جرد ٠‏ 
من اصل او عرف ) البیتین يعني ان الدعي هو الذي عریی قوله عن اصل او 
عرف شهد له بصدقه يدث کون دعواه #ردة من الاصل والعرف معا لا بوافقبا 


واحد ممما وان الدعی عايه هو الذی عضد مقاله ونصره عرف او اصل فاحدهما 


كاف فمثال شهاده الا صل من ادعی دنا علی رحل فانکره وادعی بر اء ذمنه فالذی 


ادعى براءة ذمته مدعى عايه لان الاصل براء الذمة ومن شبد له الاصل فهو مدعى 


عليه والذی ادعی عمارة ذمة غیره مدع لانه لم بشهد له اصل ولا عرف ٠‏ ومشال 


شهادة ال لعرف اختلاف الزوحين تتام الست فمن شېد له العرف بانه يلبق به فهو 
مدعى عليه ومن لم شهد له العرف بذلك فهو مدع ٠‏ واذا شد لاحدهما الاصل 
وللاخر العرف والغالب فان من شېد له الاصل مدع هدا يطالب بالبينة ومن شد 
له العرف والغالب مدعي عابه بطالب ودر و العقود ۳۳ اذا اختلف 
ی تسس 
متعاقدان ف عقد ففال احد هما العقد صحیح وقال الاخر العقد فاسد ومن‌العلوم ان 
عقود السامین الاصل فبا الصحة ما لم يغاب الفساد فاذ! غاب عليها الفساد فانها تحمل 
عليه فيصير القائل بالصحة مدع والقائل بالفساد مدعی ءایه[فتدم الغالب على الاصل 
إلا في مسئلة البينة علىالمدعي واليمين على من انكر فان المدعي وا و کان اصاح الناس 
والدعی عليه افجر الناس فانه يطالب بالبينة مع ان الغالب صدقه ققدم الاصل الذي هو | 
براءة الذمة علىالغالب الذي هو صدق الرجل الصالح ٠‏ واو شبد العرف لكل واحد 
منبما فهما مدعيان كما سباق عند قوله وان متاع البيت فيه اختلفا ۰ الابيات كما اذا 
لم بشهد لكل و احد منهما شيء لا اصل ولا عرف وهو معنى قوله الاتي ٠‏ والشيء بدعیه 
شخصان معا ٠‏ الاسات فما مدعنان كما قال ٠‏ وقوله عضدا تخفیف الضاد دي 
| وزنا ومعنی والفه للاطلاق , وقوله عرف او اصل لا حاحة الى تقدير کون ! 


)۲۰( 


الواو لان او إذا وردت عقب تى تسلط النفي على متماطفیبا جیما في الفالب وهي | 
هنا وقعت اثر جرد الذي هو فى معنی النفي والسلب اي لم بقرن مقاله بو احد منهما 
والواو على عکسپا فاذا وقعت بعد تفي فانما بنصب على ما تفیمه من معنی الجمع على 
ما هو الغالب ایضا وقد نظم الامرين بعضهم فقال 

والواو بعد النفى في العطف انت »* لمطلق الشمول إلا انف اتست 
قوله 


دم # وأو انت بعكس ذاك فاعلم 


( وفل م دن بقول قد کان ادعى * ولم يكن لت عامسم بدعى ) 


ما نظمه في هذا الست تعریف ابن السیب رضی الله تغلى عنه حیث قال کل من قال 
قد کان فهو مدع وکل من قال لم يكن فهو مدعی عليه قال الشيخ میاره ونقض هذا 
التعريف بدعوی اارأة على زوحها الحاضر انه لم ينفق عليها وقال هو اتفقت فهي 
مدعية وهو مدعى عليه لشهادة العرف وهو ان الحاضر فق على زوحته والتعريف 
بغتضي العکس لانها نافية وهو مشبت ولهذا ضعفه الناظم بقل التي تقتضي التهريض 
قال الث قو رن رساك قد و ر و و غ 
َك بان ثبت في هذه الصورد هو الدعي ولاگن رجبع فر ا ری بمنزلة 
۱ ال نی او فيه اله سوع ]ذا و لادا فقي وقد سر ی امرف 


هل هو بمنزلة شاهد واحد او شاهدین ومر خليل على انه بمنزلة شاهد واحبد. 
١‏ ولذلك محلب من واه ققد يدك عليه ٠‏ قات وعلى هذا أو قال الناظم رحه الله تعلى 
فكل مرن يقول قد كان ادعى * ولم ڪن لرن عليه یدعی 
مقتصرا عليه لكان اخصر واظهر ( تشيه) قد يطلق المدعي على الجالب (خ ) وامر 
مدع تجرد قولهءن مصدق بالکلام وإلّا فالجالب والذي في كلام الناظم هو الصطلح 

1 يان المدعى فيه فقال 


عایه ۰ 


زو المدعى في لہ شرطات * تحقق الدءوی مع اسات ) 
ی أن الشىء المدعى فيه له شرطان لتصحيح الدعوى (احدهما) تحقيق المدعي 
E 0‏ تسمع اذا قال ان ان لي قبل فلان كذا من وجه كذا شلا 
ا انهمه وكان الدء ی دمن اهل التهم فانها تسمع ( وثانيهما ) بان عينه ایکون 
با معا کذا الوب اوق کب مین e‏ بدين او بمسًا وول لمعين 
کدعوی اار اد الطلاق لتحرز نفسها او ال لا في ذمة ل المرأة بعد 
الطلاق انه كان اصابها قله لتاخذ الصداق كاملا ” ثم ان كانت ی فى ربع او عقار 
فلا من بان جهته وحدوده فان کار فان كان منابا شائعا سين 0 منقول 
غير ملي ذكرت جنسه ولوعه وصفته وقيمته ذفان كن خلا ققدمة الذهب الفضة وقيمة 
القضة الذهب ٠‏ وان كان مثليا ذكرت نوعه وصفته E‏ ان کن مما کال ووزنه ان 
ها ون ال عدا ان کان مما بعد کالدراهم وانكاندينا فى الذمة فلا بد من 
بیان السب الذي ترتب من اجله الحق بان بقول من بیع مشلا فان لم يبينه ساله 
الحاكم عنه وحوبا فان غفل فالمدعی عليه السؤال عنه اذ قد لا ترتب عليه غرم 
كالقمار وقد بترتب عليه غرم قايل کالربا فان بینه المدعى عمل به وان قال لا ابينه 


او لاعا لى به سيمع ده أ« فلا بطالن الدء عليه « أن و قال سمت قال 
ل ال a O‏ 
نذ كرته وانه من وجه كذا قبل نسيانه بلا یمین "؟ وبزاد على الشرطين المذكورين 
شروط ثلاة ( اولها ) ان لا يكون المدعى عليه صبيا او سفيها قال ابن هارون في 
اختصار الهتبطية فان كان الطلوب صا او سفيها سال القاضىعن دعواه فان كانت لو 
مب عليهما فا شيء كالمعاوضة الاختارية في بیع او شراء أو ساف او نحو 


ذلك فدعواه ساقطة وسهی عن التعصرض بماوان كانت لو ثبتت لزمت الصي او 
السفیه كاف الدعی لین وذلك في مثل التعدي والاس‌پلالد والغصب ولاختلاس 


والاتاب وامجراح ا نی | لعمد والخط! وشه ذلك فاذا ات القاضی على الصى 


۲۷ ( 

او السفيه حقا من جبة الاستهلاك او التعدي اعذر اليه رحاء ان يدفع عن نفسه 
بشىء يدلي به وعجزهليس_بعجز ولا بد من یمین الطالب مع السينتإلان الصبي في 
حکم الغاب والموت والساکین) انتهی ( وثانيهما ) ان لا یکذیبا العرف والعادة كمن 
حيز عليه عقاره غير الحمس مدة اطبازه بشروطها ثم قام بطللب ذلك من حائزه غير 


. وحوزى فان المدعى لا بطالب بالبينة ويترك سيل المدعى عليه وهل بيمين او بلا 
یمین وهو ظاهر الحديث والمدونة ورجحه ابن يونس والازری وغيرهما وهو 
الشهور وبه العمل قولان ومنشا لاف هل الوز السقط لدعوی القائم منزل 
منزلة شاهدین او شاهد واحد فعلى انه منزل منزلة شاهدین لقوته فلا مان وعلی انه 
منزل منزله شاهد واحد فالسمين ومن حهة اخری وهي اناليمين فرع طلب الدعي 
بالينة عند نکول الدعی عليه وحيث كان الدعی لا بطالب بينة ملكه لما ادعاه فان 
اذا انكر دعوی الدعی وسياق تفصیل البازة 
في بابهلاان شاء الله تعلى ( واا ) ان یکون المدعى فيه ذا رض صحیح بان کان 
| غير تافه فلا تسمع الدعوى فيماكان كالقمحة والحاصل ان الدعوى لا تصح إلا اذا 
كانت معتبرة شرعا بان تکون دعوی تحقیق او ظن على من هم ٠‏ وان یکوت 
الدعی فيه معلوما ٠‏ وفي سماع الدعوی بمجهول بان قال الدعي ان لي قىل فلان 
شيا او منابا من عقار او بقية حساب مثلا فيكلف الدعی عليه بالجواب عنها وعدم 
سماعها فلا يكلف باغواب خان وحاصل فقه الا كما فى اص الفرحونية 
وغیرها ان للمدعى بشيء مثلا ثلانة احوال ( الاولی ) ان بعلم قدر الذي يدعي به 
وقول في قل فلان شيءَ وبمتتع من بیان قدره ونی هذه لا تقل دعواه اتفاقا 
( والثانية) ان بدعی جهل المدعى به وتدل على ذلك قرينة كشهادة بينة بان له حقا . 
لا سامون قدره ۳ هذه تقل دعواه افاقا ( والثالثة ) ان بدعى جهل قدره من 
غي شهادة قربنة في ذلك فبى ل الخلافى والذي اختاره الازری سماع الدعوی 


الدعی عليه ,ترك سیله بدون يمن 


X 4X 


وا , عند قول (ح) قال وكذا شي قال ا زهو ا و صو به 
البساطى جرى العمل (وکینية ) العمل في ذلك ا ان المدعى فيه اذاكان عقارا وقف 
جميعه على ال مدعى عليه حتی سين فان بين شا حاف على ما بنه واخذ الساقی فان 


صحیح ز والى هاته الشروط ) اشار الزقاق بة وله 

فان صحت الدعوى بكون الذي ادعى * معينا او حقا عليه او انجلا 
ول لذا او ال # ومشراشرعاوعلمابه صلا 
a 6‏ ركاذ یفام ییا واه 
اذا اختل شرط ذال ۰ لم ععاف 0 وحه القضاء على ما تقدم فقال 


) والمدعي مط عالت با مم ۹ و حا نض العموم قم امہ ( 


( والدی علي 0 * في عجز مدع ععرل التسين ) 
...يعني ان المدعي مطاوب بالبينة ان انكر | ی عليه دعواه في جوابه عن الدعوى 
اما 00 اواك عنها بالانكار فلا بطالب بها ۳ بقع من حك فا القع اما 
هليم او لجورهم لانه قد بحيب بالاقرار فتسقط الدعوی ويرتفعالنزاع وان الدعی 
0 ب باليمين اذا عجز المدعي عن السينة او نفاها من اول الامر واستحلفه 
والاصل في كلام الناظم قوله عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناى بدعاويهم لادعى 
رجات اموال قوم ودماءهم ولاكن البينة على المدعي واليمين على من انكر الحديث , 
وقال القرافي وغیره اجعت الامة على الصا النقي مثل ابی بكر وعمر رضي الله تعلی 
عنهما لو ادعى على افسق الناس درهما واحدا لا بصدق یه وعیه الينة فهذا مما قدم 


یرت 
نكل وقف عايه الباقي واخذ الدعی ما بینه له وهكذا الى ان بحلف ٠‏ وان کان في | 
الذمة من بقة حاسة مثلا سحن الدعی عليه فان اقر بشي حاف أنه الباقي وان . 
نكل لزمه ما آقر به ویقی في السجن وعكذا الى ان بحل فكذلك ٠‏ وان یکون | 
مما لو اقر به الخصم للزمه ٠‏ وان لا کذیها العرف والعادة , وان لق بها عرش 


200 
۱ فيه الاصل على الغالب لان الغالب ان الصا التي لا يدعي الا عقا وقد هنم ها | 
قربا واليه اشار الناظم بقوله وحالة سسوم م فيه بينه اي سواه كان الدعي صالخا او طا لیا 
وضمير فيه عائد على الدعي تيه ات ( الاول ) الراد بالينة هو کل ما میز | 
الحق وبظهره وسواء كانت نامة كعدلين او ناقصة کعدل واحد حسيا كان او معنويا 
کالعرف او امراتين في بابین والصییان فیما ,تمع جیهم من قتل او جر ح كما في ابن 
فرحون وغیره من شروح هذا | الکتاب , وقد انهىالقرافي السنات الى سعة عشر 
نوعا نظمتها ففاسسست. 

الحجج التي بها امکم يجب * سدم وعشر وهي اا لبون 

وفي الزنا من الذکور اربع وانا في مثل الکاح انفع 

في امال ال مامتان ها هر ترصن اا اغا 

همم ارت ارو وی ابوك ها لد ابروا 

وشگاهد مع انکول زرا * بان معه قد دکرا 

و ا ا هه درس مه نان ب با خليلي 


لاان ق مستألة اها و و PT‏ للاك الاق 

NEE ENS 

شبألادة السبیان بعضهم على # بعض في قتل او جراح فاقحلا 

وقگار ف ک ندع 4 * 5 4 

وا و و في الاستلحاق * وان الجائط لاستحفاق 

نظمتها من رايع الفروق » هيلا احفاظ يارفيقي 

والمراد برابع الفرّوق الجزء الرابع منه فىالفرق الثامن والثلائين والمائتين فى قاعدة ما | 

ل 0 3 3 2 عندهم u‏ ا ام الغهادات | 

آن شاء أن تال اسان اتنا جحلف اندي علیه اانکد قیما نت بالفاهد 
والیمین من الال او ما بول اليه اما الحقوق التى لا شت إلا بالشاهدين فلا يمين 


اء لولم 


بمجردها ولا تردکقتل العمد وکام والطلاق والسق : والنسب والولاء ۳7 جعة 


كما سياتي فى حله الناث ظاهر النظم ان الیمیرن تنوحه على الدعی عليه 
اللکر في عجز الدعي عن البيتة ولو لم تكن خلطة ببنهما وهو كذلك على القول 
الف كال القلشاني عند قول الشيخ ولا بمين حتى ثبت الخاطة او 
الظنة الشهور عدم : عدم توحه الیمین على الدعی عليه إلا بعد شوت ن الخلطة والمعاماة بين 
المدعى والمدعى عليه او موت‌الظنة وهی التهمة قال الابهري (لانالايمان يثقل امرها 

على أكثر الناس وخاصة اهل الدين منهم وك ذلك التقدمة الىالحكام فلو تمكنالناس 
من ذلك لادعی‌انسان على من بريد ممن سنه وه شيء فنحده وستحلفه وبمتهنه وفی 
ذلك ضرر على النا فوحب أن ستعام الحاكم هل بینیما خلطة او بلیق بالمدعىعليه 
ما ادعاة المدعى ام اقلا ابن دقع بول متم ان حداف ار 


هللا" ,الخاطة ابن زرئو زرتون عن ابن نافع لاتعتى الخاطة ابن عرفة ومضى عمل القضاء 


عندنا عليه 4 قل ل ابن عبد السلام عن بعض القضاة انه کان لا بحکم بها إلا ان 
يطلها منه المدعى عليه قات سمعث شنا الغرني 5 قاضی الجماعة توس ستحسن 
التفريق بين الدعوى على الرجل او على المراة فتتوحه اليمين على الرجل مطل ولا | 


تتوجه على المراة الا بهد بوت الخلطة وهذا الذي قاله حسن إلا انه شغي التفصيل في 
الرحال ان ذوي ااهئات والمناصب وين العامة وال وقه تال عبد احق قال أصغ 


خسة تجب عليهم لیمین دون خلطة انم والتب؟ بالسرة وم" قال عند موته لي عند 
فلان دين ومن برض في الطريق من ره فيدعي انه دقع ماله لر حل ولوكان 
الدعی عليه عدلا غير متهم ومن ادعى عليه رجل غريب نزل بمدنة أنه استودعه 
مالا وقلبا ابن رشد کانپا المذهب وکنت نظمتها فقات 

ووحه يمينا دون اثباتن خلطة * على صا نع او من ظن سرقة 

کذا مرن رما وارد بوديعة * اوالمرء يرميه مربض برفقفة 


بابداع مال قل كذا من رماه ذو ٭ سياق بدين وهو ءاخر خمسة 


٤ 9‏ بر قاف د کک 


2“ 


قال مؤلف هذا الشرح قتع اله بصيرته وحن سريرته زاد عايها صاحب الملختص 


ثلاثة وهي الدعوتى بشيء معين والضیف او باع على حاضر الز زایده؟ نمتب افقلت 
والحق بها ضيفا وشيئًا بعنه ٭ کذا مدع به اع ذي زيادة 
لم ثم قال القلشاني قال الخمی ف في الصانع هذا ان ادع ى الدعي بما بشبه ارت تحر به 
او لاسه او لاس اهله والا لم بحلفه ويراعي بالودبعة كلا يه و ان تن الدعی 
لك ذلك جنسا وقدرا وشو ما تحب الابداع ل دس ا(غالب م ن القیم تیلست ان 
يودع ماله إلا بسب خوف او طلب ساطان او سفر بخلاف الطاري وان يكون 
الدعی عليه يودع ذلك ال رابع اذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حى 
بحلف وان حهل ذلك ذكره الفاضى واختلف في يمين التهمة والشمور انها تتوجه 
ولا تقلب كما ياقي في باب اليمين وانه يجب على القاضي بيان حكم النكول لانه من: 
باب الاعثاار كامس النكول هو امتناع من وجبت عليه او له يمين يتم بقوله 
لا احلف فلو رجع وقال احلف لم قبل فان لم صرح بالامتناع وسكت كا 
مد به ناكلا عرفا لم سقط حقه ويمكن من ال مين ال حادس ان قال المدعى 
عليه للمدعي بعد ان.طلب يمينه احلف انت و<ذ فما مدعي بالحلف قال الدعی 
عليه لا ارضى ا ظنت تحلف لا 0 عليه كان ذلك عند السلطان 
المدعي كان له ذلك ار 0 ل 0 بعد نكوا ل ی عليه کحلف 
00 لنكول 5 اسايق للناكل الاول لكان 0 
0 الاجال وقبل ليس له ذلك إلا رضي الطاب ليجات این ا 
في نوازله إلا القول بعدم تاخیره قطعا لانزاع قلت الاحسن التفصیل وهو ان 
!| كانت له له شہة وهو غير معروف بالالداد اخر بحسب ما بر اه الحاكم باحتباد بحسب 
٠‏ كثرة الال وقلته وا فلا يخر المخخاشر عكس ما قله وهو ان يطلب من 


او غبر ‏ الس 


(j 
وجبت له يمين تاخیر حلف من وحبت عليه لغير غرض كما باتي في باب اليمين‎ ۱ 
له ذلك الا برضی الطلوب فاذا تغیب طالها فان الفاضی یوکل من يتقاضاها‎ 
له بعد شوت غيبته ونشهد بذلك ویسجل ثم قال الناظم رجه الله تعلى‎ 
( ليف ھا ف الذي 1 بطلہےہ وحست اصل اھ۸‎ 00 
يعنى ان المدعى عليه اذا لو يخرج من بلده وأراد الدعي جلبه للمحاكمة فليس له‎ | 
ذلك ولا تکون الحاکمة الا هنالك عل القول الشپور سواء كان الشيء التنازع فيه‎ 
هناك او لا فان خر ج الدعی عليه من , ادك فأما أن بلقا الدعي في حل الاصل التنازع‎ ۱ 
فيه اولا فان لقيه في محل الاصل التنازع فيه اجاب المدعي لخاصمته فيه وهو معنى‎ | 
قوله وحيث اصل مه وان وجدهخي غير حل الاصل وهو مفبوم وجده فيهكانت‎ | 
. الحاكية مالك کما هر واما مان الذمة فانه بخاصمه نيتنا لقبه وهو معنی قسوله‎ . 
وحت تلقبه ما ف الذمه 0 بطلبه 0 وله‎ ۱ 
) و سدم ااا اق الخصام * و 3 بالکلام‎ ) 
| یخشی فواته كما انه اذا جاس بان يديه وعرف الدعى من المدعى عليه‎ 
| بقرائن الاحوال كما اذا وقعت مراحعة بين زو<ين فالشالب ان الزوجة هی التى‎ 
۱ تشكي بزوحها فيامرها القاضى ي بالكلام او بانفاق الخصمين على ذلك فان حهل السابق‎ ۱ 
أو الدءو ی فهو قوله‎ 
وحيث حصم حال حصم ی 1 اصرف وهن سيق فد ال المدعي)‎ ( ۱ 


(وعند جهل ساق او مسدعی * دن لج اذ ذا قر ء۸ دعى ) 


۲( ۲۳ 
ادعاه الاخر بان قال کل واحد منبسا هو الدعی او هو الدعی عليه فانه بامرهما 
بالانصراف عنه ثم ان من رحع منهما بعد ذلك د فهو الدعي فان رجعا معا 
وجل الدعي من الدعی عليه و كل واحد ما وخاصم اذ ذاك اي في ذلك 
لوقت وادعی انه الدعی فانه قرع هما وقل سدا الحاكم يمن شاء والضعيف اولی 
وألذي درج عليه فى الختصر انه يقرع ینهما من اول الامر کمبا يقرع بين 
الخصوم اذا جهل السابق منهم قات انما يصرفهما او يقرع بنهما اذا قال كل 
واحد منهما هو مدع وخالفه الاخر اما ادا لم بختلفا في ذلك بان انفقا على ان كل 
واحد منهما مدع فلا صر فما بل سمع دعوى كل واحد منهما بانفراده واحدا 
بعد واحد اما بتراضهما على من بتقدم اولا بالكلام او بالقرعة كما باتي عند قوله ٠‏ 
والشيء بدعیه شخصان معا ٠‏ الاسات وف مواضع اخر لا تحصى كثرة ( والاصل ) 
في مشروعية القرعة الكتاب قال الله تعلى فساهم فكاف من المدحضين الاية واذ 
بلقون اقلامهم ابهم یکفل مریم ٠‏ وقد اقرع البىء صلی الله عايه وسلم بين ازواجه 
وغيرهم فاستعملها علماؤنا رضي الله تعلى عنهم بسبب مشروعتتها بين الخلفاء اذا 
استوت فيهم الاهلية للولابة وين الایمة والمؤذنين اذا استووا والتقدم للصف 
الاول عند الازدحام وتغسيل الاموات عند تزاحم الاولياء وتساويهم في الطقات 
وولاية النكاح عند تساویهم كذلك وبين اهل الحضانة والزوجات في الفر او ی 
ابتداء القسم بينون کمن تزوج بام رأتين في وقت واحد وقسمة الاملاك والخصوم عند 
الحكام وعتق العبيد في باب الوصية اذا لم يحملهم الثلث والسفينة اذا خيف علييا 
من‌الغرق واريد طبرح بعض ما فما من الهمات ولو ادميا واذا توجبت يمينالقسامة 
على اكثر من سين وطلبكل واحدمنهم الحلف دخات القرعة ينهم قال ابن 
العربي وفائدتها استخراج الحكم الخفى عند التشاح وابذا قال القرافي انه متى 
تعينت المصلحة او الحق في حبة لا يجوز الاقتراع بینه وبين غيره لان القرعة ضياع 
ذلك الحق المتعين او الصلحة المتعينة ومتی تساوت الحقوق او المصالح فبذا هو موضع. 


زب 


القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والاحقاد والرضى بما حرت به الاقدار وفضي 
به الاك الجبار ة وله 


فصل ف رفع الداعی علبى وما يتعلق بذلك 3 


اي برفع الدعی عليه من بیان حکم من عصی الامر ولم بحضر مجلس القاضي لمقابلة 
خصمه ویان اجرة العون على من تکون قل وله 


( ومع مخيلت بصدق الطالب * برفع بالارسال غير الغائب ) 
(وهس على سير الاميال بحل فالکتب کاف فيه م امن ااسمل 1 


زو من عصى آلامر و لم اضر طبع le X‏ مأ ag‏ ڪي ار تفع 1 


( واجرةالعون على طالب حق * وسن سواء ان الد تستحق ) 
( الابيات الستة ) يعني الت الخصم اذا حضر لدى القاضي هو او ناه وطلب منه 
احضار خصمه وله قرنة تدل على صدق دعواه فان كان حاضرا فى الاد وحه اليه 
احد عوانه رفعه لجلس حكمه وان لم يكن معه في البلد فان کان قر یبا مثل الاميال 
البسيرة مع امن الطريق کتب اليه مراسلة بأمره بالحضور لدیه الكلام مع خصمه 
فلان وان كانت الطریق مخوفة او بعيدة بموضع تحت حکمه کتب مراسلة لنائبه ۱ 
ان كان وإلا فلامثل القوم ان فعل ما بحب فعله من النظر الودي للتتاصف بان 
الخصمين اما بالصلح او بالفرم فان تعذر ذلك ازعج الطلوب والزمه التوجه لمحل 
ححكم قاضی الجماعة هو او ناه ويو جل بقدر ما بناسه ان طلب ذلك للحضور 
مع خصمه وقوله مخيلة اي شبهة وقرينة تدل على انه لم يقصد بذلك اتعاب خصمه 


۲۰ (۲ 


| فان لم تكن قررنة فلا يمكن من ذلك ۰ وقال الامام ابن عرفة ان الطلوب برقع 
وان لم يأت الطالب بشهة وبه جرى العمل ٠‏ وقوله ومن عصی الامر يعني ان 
الخصم اذا دعاه القاضي لمجلس قضائه الکلام مع خصمه فعصی وتغيب فانه يطبع عليه 
ما همه طبعه مما لا صبر له عليه كدارة بعد اخراج مافيها من الحيوان بان باصق 


شمع ونحوه بالباب او يسمر ليرتفع الى المحاكمة فاذا فتح الباب ظهر ذلك فيعاقب 
فاعله والذي عليه عملنا اليوم الاستعانة على احضاره بالحاكم السياسى وهو احسن من 
الطبع وعلى الحاكم عقابه بقدر ما براه ال ابو بحكر بن العربى قال عاماؤنا 
| قول الله تعلی الم تر الى الذين اوتوا نصا من آلكتاب يدعون الى كتاب الله لييحكم 
| بيهم الاية دليل على وجوب ارتفاع المدعو الى الحاكم لانه دعي الى کتاب الله فان لم 
شعل كان مالفا معین عليه الزحر بالادب على قدر الخالف والخالف وقلوله 
و على طالب حق ٠‏ البیت يعني ان أجرة العون الذي بوجه القساضي 
لجلب الخصم انما هى على الطالب لا على المطالوب ولا عليهما معا ما لم يحصل الداد 
أمن المطلوب وإلا فهى عليه وحده دون الطالب ( فرع ) كتب الراسلات واجب 
على القاضی وحينئذ لا ,جوز له الامتناع من کشها ولا أذ الاجرة عليها واما غبره 
يجوز له اخذ الاجرة عليها وتكون علىالطالب كأجرة العون قاله في‌المعيار ( قلت ) 
قوله لا .يجوز له الامتناع من كتا يعني إلا لعذر وال اعلم ( فصل في ) يبان تسع 
( مسائل من القضاء ) ذيلتها بمسئلة عاشرة فأشار الى المسئلة الاولى بة ولة 


يعني انه لا يجوز للقاضي ان ينفذ الحكم على احد الخصمين قبل ان يتين له من هو 
| الطلوب بالبينة ومن هو الطلوب باليمين منهما لتداخل كلاهما لان الحكم بالتخمين 
والظن فسق وجور والواجب عليه اذا لم يتبين له ذلك مشورة العلماء ان أمكن 
ولا أمرهم بالصلح (تنبیه ) قال ابو بكر ابن العربى لأ يجوز الحكم بالفراسة وذلك 


۳ 


لان مدار حكم الحاكم هو في الظاهر على كلام الخصمين لا حظ له في الساطن لانه 
لا غه علمه فلا ینفذ فيه حكمه وانما يحكم في الظاهر والباطن الظاهر الباطرن 
سبحانه ۰ وقد قال النىء صلىالله عليه وسلم إنما انا بشر وانکم تختصمون الي ولعل 
بعشکم ان يكون امن بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما اسمع منه فمن قضيت 
له بشيء من حق اخيه فلا باخذه فانما اقطع له قطعة من النار فهذا رسول الله صلى 
اله عليه وسلم الصطنی للاطلاع على الغيب يتبرأ من الباطن ويتنصل من تعدي حكمه 
اليه فكيف بغيره من الق وهذا يدل على ان الحاكم مصيب في حكمه في الط‌اهر 
وان أخطأ الصواب عند الله تعلی في الباطن لانه سبحانه قال وتدلوا بها الى الحكام 
لتاكلوا بحكمهم وانتم تعلمون بطلان ذلك والحاكم في عفو الله وثوابه والظالم في 
سخط الله تعلى وعقابه نتهی ( قلت ) الحديث والاية يدلان علىان حكم الحاكم لا بحل 
الحرام لانه لا يتناول إلا الظاهر قتمط على القول الصحيح ( الثانية ) كأن قائلا قال له 
حيث كان لا يجوز للقاضي ان ينفذ الحكم اذا لم يظبر له وجهه فما يصنع اجاب ' 
عنه موله 

( والصلح ستدمي لي أن اشکله ۷ حکم واف مس الق فلا ) 
( مالم بخف بنافذ الاح كام × فتنت او شحنا اولي الارحام ) 
يعني أن القاضي اذا اشكل عليه وجه الحسكم او المحكوم به بسب تداخل کلام 
المتخاصمين كما تقدم او تعارض المینات او ألاقوال فانه بدعوهما للصلح لانه لابجوز 
له ان ينفذ حكمه والحالة ما ذكر كما مر اما ان ظهر له وجه الحكم او 'النص الذي 
بحکم به او ترجیح احدى الینتین فلا يجوز له ان بدعوهما الى الصلح بل الواجب 
عليه ان ينفذ حكمه لا اذا خاف بتثفيذ حكمه حصول فتنة بين الخصوم او وقوع 
الشحناء والغض بين ذوي الارحام وكذلك اهل الفضل فانه يامرهم بالصلح ٠‏ وقال 
صكثير من اصحاب مالك لا باس أن بامرهما بالصلح متى رهءاه قبل النظر وبعده 


) ۲۷ * 


اشکل امرهما او لم بشکل کذا في ابن رحال على ميارة تقلا عن ابن دبوس ( قلت ) از 
هذا هو الناسب لاهل هذا الزمان ( الثالئة ) قوله 


(و اسصم ان بمجز عن القاء الجج ون وجب لشن-] ولا حرج ) 
يعنى ان الخسم اذا عجز عن الاستظهار بححته سب اندهاش ونحوة او اقر الخصم 
بما فيه منفعة له وغفل عن طلب الكتب عليه فان القاضى يلقنه حجته ویشهه على 
كتب ما اقر له به خصمه بدون حرج عليه في ذلك ولا اثم ولوكان العاجز غير جاهل 
بامور الخصام على المشهور وقد يقال أن التلقين واجب اذاكان الخصم جاهلا ضعيفا 
عنها لقوله عليه الصلاة والسلام من ست غبيا في خصومة حتی شتهماشت الله قدمه 
ما يسقط چنه الحجة نبهه الحاكم على ما سقطها وقال (خ ) فان اقر فله الاش اد شلیه 
وللحاكم تنبيهه عليه وقوله ان يعجز بضم اليم فمفهومه انه اذاكانت غير عاجز 
ولا غافل فانه لا هه وعليه الاثم وهو كذلك لانه من الحيف وهو حرام كما انه 
لا يجوز القاضى وغیره تلقين الفجور والحيل ليتغلب على الخصم بها مع انه في نفس 
الامر والواقع على باطل وهو جرحة فيمن فعله ققها کات او غير« ويؤدب فاعله 
باجتباد الحاحكم ( الرابعة ) وله 


) وسم الافتاء الحکام × ي کل م مرجم لخصام ) 
يعني انه يمنع للحكام الافتاء في کل ما شانه برجع للخصام من ابواب العاملات قال 
المبدي ما نصه وما ذکره الناظم من الح هو ظاهر ابر عبد السلام ونصه يعني انه 
يجوز له الفتيا فيما عدی مسائل الخصام وهل له الفتيا في مسائل الخصام قولان احدها 
ليس له ذلك لانه من اعانة الخصوم على الفجور والانی احازة فتیاه في مسائل الخصام 
واما تعليم الفاضی العلم وتعلمه فجائز ام فصارته ظاهرة في المنع الذي قاله ظم البرزلي 
وهذا اذا کات الفتوى فيما بمکن ان تعرض بان بده ولو جاءته من خارج لدد 


X AX 


او من بعض آلكور او على يدي عماله فلیجهم عنها اه وحل المنع ابضا حيث لا یمکن 
الاطلاع على مذهبه إلا من افتائه وذلك اذاكان حتهدا او مقلدا وفی السشلة قسولان 
متساویان مثلا واما ان کان احدهما راجحا او معمولا به جاز له ان يفتى به انظر 
النانی والله اعلم ( الخامسة )ة 


وله 


) وف الشهود بحکم | ضى 5 kK‏ ملسم هم ۳ اه اق العاما ( 


مه 


( وی سواهم ما د فد شددا ٭ ٤‏ سنج < وک مہہ بغير الث هدا ( 
) وقول سیون n‏ اوم العمل 9 ہما علیہ ما س اک م اشتمل ) 


يعني انه جوز لقاضي ان سد على عامه ف عدالة الود وحرحمم فح ۳ مشها دلا 
من علم عدالتيه ولا ب م بشهادة.من عام حدر حته انفاقا ولا جوز له ان بحکم بما 
عامه ف غير التعديل والتجر بح كان ذلك قبل ولاته أو بعدها فى #اس کک او لا 
بل لا بد من سماع الشهود لما اقر به الخصم لخصمه فان لم يكن شبود حضو را لا اقر 
به فهو فيما اقر به الخصم لدبه شاهد هذا هو الشپور وينقض حكمه ان وقع ٠‏ وعند 
سحنون اذا حلس الخصمان لدیه فاقر احدهما بشيء وسمعه القاضي وحده فحائز 
ان يقضي به ببنهما قال الناظم وبه العمل ٠‏ وقال ابن رحال كلام المفيد وابن سلمون 
فيد ان العمل على خلاف ما ف التحفة وهذا هو اللاثق بزمانا ( تسه ) ستثنى من 
قوله وفي سواهم مالك قد شددا الیت الحكمان فانه يجوز لبما الحسكم بماعلماة من 

ال زوجن ولا بحتاجان الى احضار الشهود وينفذ ما حكم به قاله ا TT‏ 


و 


(وعدل ان أدى عل 7 AE‏ ل خلافي 4 ی برد ) 


( وحقم انهاء م ٤‏ علمب ۳ 1 0 شاهدا يحكمى ) 


بعني ان العدل اذا ادى شبادته عند ا و الق ی بعلم خلاف ما شبد به العدل 


۳۳ 


فلیس لاقاضي ان برد شهادته لعدالته عنده وليس له ان حكم بحكم بها لمخالفتها ما في نفس 
الامر والوا 8 الذي عامه القاضي والعمل في ذلك أن برفع القاخي شرسادته حيث 
لا يجوز له أن نما ف علمه لغيركا من ن الجکام مع شهادة العدل فيكون اماضي في 
هانه الجزئية بحكم الشاهد اي على حكم الشاهد وطريقته فالماه بمعنى على ويجوز ان 
يكو ن لفط حكم زائدا بين الجار والمجرور للوزن اي به اي بما هو مخالف لشهادة 
الشاهد فتبقى الباء على حالها ( السابعة ) قسوله 
او علمم صدق غير العدل لا ٭ میج انس شيل م حملا ) 

يعني اب القاضي اذا علم بصدق غير العدل فیما شد به عنده فلا يجوز له قبول 
شهادته لانه يؤدي الى حكمه بعلمه وهو ممنوع كما تقدم ( الثامنة ) قسوله 
فالتادب * اولى وذا اشاهد مطلون) 


( وفا يي ۸ ن ذي #س‌و 3 عمر + 5 ا انب الشاهد تفس ) 


(ومن ع ھا القاض ضي 
يعني أن من اساء الادب على القاضي بکلام لا يليق بمنصبه الشريف او على الشاهد 
في مجلس حكمه فانه يؤدبه بالاجتهاد وتادیمه اولى من العفو عنه زجرا لامثاله إلا اذا 
كان ذا مروءة وحصل منه ذلك فلتة فى جانب الشاهد وكذا فى حانب القاضى فهو 
مغتفر لقوله عليه الصلاة والسلام ان | ذوي الپیشات 5 اديه وا 
بقضية الشاهد وقوع إحد الخصمين في صاحبه قال الشیخ ميارة فلو قال الناظم بدل 
الشطر الاخير من البيت الثاني ٠‏ في الخصم والشاهد مما يغتفر ٠‏ لافاد مسثلة الوقوع 
في الخصم ( التاسعة ) وله 

( ومن الد الخصام وانتبج * ج الفرار بعد إتمام الحجج ) 

( ينفذ ا کم ءلم ا لمكم × قطما لكل ما بم يختصم ) 


( وغير مستوف لها ان اسنتر * لم تنقطسع حجتم اذا ظبر ) 


“< 
لآ كتهنا الحكم عليى دمضى ا عد لاو 1 بي EE‏ قضی ( 
الابيات الاربعة يعنى ان الخصم اذا تلدد على خصمه في الخصومة وساك طريق الفرار 
بتغيبه عن جلس الحكم خوفا من وقوع الحكم عليه فان كان ذلك بعد اتمام حجته 
واقضاء الاجال والتلومات وثبت تغيبه فان القاضي بحکم عليه وينفذ حكمه ولا تسمم 
له بعد ذلك دعوی ولا نة ۰ وان كان فر ار قىل استفاء ححته فان لقاضي بعکم 


۱ عليه ضا لاقن بعد ان يلوم له با لاحتهاد لعاه تحضر فان انقضى الاحل ولم کر 


امضی الحكم عليه ويقي على ححته وبهذا جری العمل ( السثلة العاشرة ) في حکم 
الالداد قال ابن العربي لا يجوز الالداد لقول الله تعلى وهو الد الخصام يعني ذا 
حدال اذا کلمك وراحعك رات آکلامه طلاو: وباطنه باطل وهذا بدل على انف 
الجدال لا يجوز الا بما ظاهر« وباطنه سوآء وقد روى البخاري وغیره ان النى 
صلی الله عليه وسام قال ابغض الرجال الى الله الالد الحم ؛ وقول الناظم الحكم في 
البيت الرابع مفعول مقدم منصوب بيمضي بضم الباء اشاة بحت من امضى الرباعي 
وفاعل يمضبى من وهو اسم موصول واقع على الفاضي وحله بقضي صلته والله اعلم 


معو فصل نی الال و یراب ی 


المقال هو دغوی الدعی اما بتقييدها وهو الاكثر واما بتقديم رسم الحق 0 والجواب 


هو ما بحيب به الدعی عليه من اقرار او انکار او امتناع ( مقدمة ) في صفة العمل 
في ذلك كما في المتيطية وغیرها انه يجب على القاضي اذا حضر لديه ا لخصمان وعرف 
المدعي من المدعى عليه كما تقدم فيسال المدعي عن دعواه ويفهمها عنه فان کانت مما 

لا يجب على المدعى عليه بها حق اعلمه بذلك ثم يصرفهما عنه فان قص من دعواك, 
ما فيه بیان مطليه امره باتمامه وان كان حملا امره بتفسيرء وان کان الحق لمت او 
على ميت أمركا باثنات وفانه وان ورئته وتاسخ الورائات ان كان ثم تناسخ وان طال 


۲( ۱ لا 

لیعلم مناب كل واحد منهم وتضمينها في رسم القال كتضمين التوکیل اذا كان القاثل ` 
وکلا وتضمین. الایصاء او التقدیم اذا كان القائل وصيا او مقدما في حق الولی عليه 
خوفا من ضیاعها اذا اتفردت فبتوقف حكم الحاكم عليها عند ارادة المحكم فاذا 
صحت الدعوى بشروطبا المتقدمة وتمت الموجبات سال القاضى المدعى عليه الجواب 
عنها فان طلب من المدعي ان يجمع مطالبه ويحصر دعواة فيها وباخذ نسخة من مقاله 
لينظر ما فيها وبحتج بها وما ما اجيب الى ذلك الا في الواریت وحق المولى عليهم فلا 
حصر لان الحصر يستلزم الابراء والمولى عليه لا يصح الابراء عنه ولا يجوز لما فيه 
من تضييع حقوقه ولا سال القاضي الدعي عن البيئة قبل جواب المدعى عليه فلعله 
يجيب بالاقرار فيرتفع النزاع كماامر فان اجاب بعد ذلك بالاقرار فظاهی ویجب 
على القاضي تسجيله لثلا ينكر بعد فيضيع الق او تطول الخصومة وان اجاب بالانكار 
نظر القاضى في ذلك بما يجب وهو ان البينة على المدعى واليمين على من انكر اذا 
كانت الدعوى في مال او ما یژ ول اليه كما تقدم وسياقي ايضافي انواع الشبادات مفصلا 
| وان اهم في جوابه امره تفسیره وقید بذلك كتاباكالمقال لیحتج کل واحد من 
الخصمين على صاحبه بما قيده على نفسه او عن المنوب عنه فينحصر الخصام ويتمكن 
القاضي من تصور النازلة وفهمها فیسپل عليه فصلها فان امتنع من الجواب عن الدعوى: 
بالاقرار او الانكار فالحكم في ذلك هو ما اشار اليه الناظم بقوله 


(وەن ابي اقرارا أو انكارا XK‏ طصمی كدقفي احمارا) 


( فان تمادی فلطالب قضي × دون يمين او بها وذا ارتضي) 


يعني أن المدعى عليه اذا امتنع من الجواب عن دعوی الدعي بان قال لا اجس او لا 
إأ. اقر ولا انکر فان القاضی بجره على الجواب باحد امرين اما بالاقرار واما بالانكار 
هدید فان استمر على ابايته في ذلك الجاس سجنه وضربه ان امكن فان تمادى 
حكم عليه بعد اعلامه بذلك لانه من باب الاعذار وهل يحكم عليه بدون یمرن 


۲( ۲ 
الدعی وهو قول الاکثر وبه العمل او با وقد ارتضی هذا القول وبه عمل قولان 
( تکملة ) قال الحطاب وان قال الدعی علیه هذا الشيء المدعى فيه ليس ملك لي 
بل هو لفلان ودو حاضر فصدقه سام له الدعی فه والخصومة بشه وبين المدعى 
وللمدعی احلاق القر انه ما اقر به لاتلاف حقه اذ لو اعترف أنه اقر باللاطل وان 


القر به انما هو لمدعيه لزم الغرم له فانه حاف انه لم يقر إلا بااصدق ولاحق فيه 


للمدعي سقط مقال المدعي فان نكل عن اليمين اهنا اختاف الناس هل ستحق 
مشه غرامة-المفر الأنلافه باقراره ما اقر به اولا لا نه لم ساشر الاثلاف واذا توجهت 
الخصو مه بين الدعي والفر له وح ت اليمين على القر له فا نكل حلف الدعي 
وثبت حقه فان نكل فلا شيء له عليه وهل له تحليف المقر او لا قال ابن عبد السلام 
ليس له ذلك لاما لو وجبت لكان للمقر التكول فاذا نكل غنبا لم يكن للمدعي ان 
بحاف لانه قد توحه عليه هذا الحلف ونكل عنه اتبى قوله 
9 الكتب يشقتضى علمسى المدعى ۳۹ دن <> الوا أب و قفا دعي ) 
ان الوت النی يقيده الدعي ا من المدعى عليه اواب عنه كما سمى 

مقالا سمی اضا تو قفا لان الطالب الذى بدك وقف عأبه المطلوب للحواب عله 
لدى القاضي اما ما مبده الدعی عليه فسمى حوايا لا غير والله تعلى تعلى اعلم وله 

(وما یکون بينا ان لم يجب »× علیہ في الین فالاجبار يجب ) 

( وكل ما افتقر للتامل * فاحکم نسخه وضرب لاجل ) 

( وطالب التاخير فما سهلا جل لقص_د امع وق-ل لا 
يعنى ان الدعوى المقيدة بالقال ان كانت سهاة قليلة الفصول فان المدعى عليه یاف 
با جواب عنها حالا من غير تراخ ولا يجاب الى اخذ نسخة ان طلبها وانما تقرا عليه 
الدعوى فقط فان امتنع من الجواب احبر علیه كما تقدم وان كانت غامضة كثيرة 
الفصول مفتقرة للتأمل فالحكم اعطاء نسخة منه للمدعى عليه ان طلا ویضرب له 


۲ ۲ 


اجل الجواب بالاجتباد * 
الجواب فیما سهل لا يجاب لطلله ان كان لغير مقصد اما اذا طلب التاخير لقصد 
من القاصد کتوکیل من ,جيب عنه وسئرال اهل العلم عما قبد عنه لياق بما ینفعه او 
لیحتج به على خصمه كما تقدم فپل يمنع من التاخير كذلك اولا بمنم وتعطی‌له النسخة 
من المقال ويؤجل الجواب قولان عمل بسا واستمر العمل على الثاني قال بعض 
الشبوخ وهو المعول عليه والمناسب لاهل هذا الزمان ولا ضرر على المعطى للاسخ فى 

هذا ( استدراك ) لابد من مطابقة الجواب للدعوی وسياق شىء من هذا عند قول 
الناظم + ومنكر للخصم ما ادعاه ٠‏ البيت كما تقدمت الاشارة اليه في اول الفصل قوله 


( و بوجب التقيبد للمقال × تشعب الدعوى وعظم المال ) 

( لاني اض.ط الاحكام 0 ولا تحصار ناشی» اخصام ( 

( وحشما لامر خفيف بين * فالترك للتقبيد مما بحسن ) 

( فرب قول كان بالخطاب * اقرب لفهم من الكتاب ) 

| الابیات الاربعة تقهم ان المقال تارة يكون صصبا متشصا لكثرة فصوله ونارة 
يسكون سلا وعلى كل حال فتقييد القال المتضمن الدعوى امر مشروع عند 
الحاماء وانما کلام في الوجوب وعدمه فذکر الناظم هنا انه اذاكان الوجه 
| الاول وجب تفیید القال لا سيما ان انضم الى ذلك كثرة المال النازع فيه لان 
| تقییده يضبط الاحكام وينحصر به ناشيء اصام فلا يقدر المدعي ان ينتقل من 
دعوی الى اخری ولا على زيادة شىء اخر اذا حصر دعواه فيما قبده حصرا 
١‏ بالفعل فان زاد بعد ا لضن شالم هبل زبادته ان انشع خصمه من ذلك وان 
اتقل الى اخری بطات دعواه جماة لاضطرابه ٠‏ وان كان الوجه الثاني فرك 
التقييد حسن اذ ربما يكون تلقي الدعوی وفهمها بالکلام اسبل للفهم من آلکتاب 
والاحسن التقبيد لاهل هذا الزمان كما شم إلا اذاكان الال قليلا بحسب 


۳( 44 )ا 

العرف بحبث نضره المصاريف فلا حن التقیی دکما قال وتكون النازلة شفاهية ٠‏ 
یکون في فعله واب وفي تركه عقاب ٠‏ وقوله اقرب بالرفع خبر المتدا الذي هو قول 
لو روت شاوی شخص باخر فان لامشكو ان يرفع الشاکی للحا كم ويقول له ان 
كان لك شيء عندي فردعي به فانابى من ذلك حكم له بانه لا حق له بعد ذلك ولیس 
له شكوى قطعا للنزاع ٠‏ ( قات ) قوله حكم له بانه لاحق له بعد ذلك اځ اي فيما 
کان بدعیه قل الحكم اما ما كان دنا بعد الحسكم فله القيام به وتسمع دعسواه فيه 
وهاته المسئلة تعرف عندنا بالتقييد او الاسقاط قطعا للمشاغة على ان ذلك لا یکون 
لا بعد اتسکرا رکما قال لام اوت ری كنا فعاه ببض‌القاه‌رین من العاصرین 
والله الموفق للصواب ( ترتیب حدن ) لکلام الناظم فصل في القال والجواب 
و الكتب إقتضى عايه المدعى » من خصمه او اب توقیفا دعی. 

لاله اضط للاحیکام يد ولاتحصار ناشيء الخصام 

وحشما الامر خفرف بين « فالترك للتقید مما تخس 
وکل ما افتقر للتأمل » فاطکم نسخه وضرب الاجل 

وما یکون ینا ان لم ,يجب » عليه في الحين فالاجبار يجب 

وطالب التأخير فيما سلا « لمقصد يمنعه ول لا 

ومن ابی اقرارا او اذكارا ۾ طصمه ڪڪافه اجارا 

فان ی فاط الب : # دون یمین 0 ها وذا ارتضي 


أ #۰ 


ونع الافتاء الححكام ٠»‏ في کل ما برجع للخصام 
ومن الد فى الخصام واتیج * نج الفرار بعد اتمام الحجج 

ينفذ الحكم عليه الحمكرم « قطعا لكل ما به يختصم 

وغير مستوف لاان اسنتر * ام تقطع ححته اذا ظرسس 

لا كنما الحكم عليه مضي * بعد, تلوم له مرن : يقضى 

3 فصل فی الاجال 6د 

لا ذكر الناظم ات الدعى عليه اذا اخذ نسخة من المقال الجواب عنه وانه يؤجل 
لذلك ناسب ان يكون فصل الاجال عقب فصل القال والجواب (والاجال ) جمع 
احل وهو فى اللغة مدة الشيء ووقته الذي بحل فه وهو مصدر احل الشيء احلا من 
باب نقح » واجل أجولا من باب قعد لغة واجلته تاجيلا جعات له اجلا والاجل 
| على فاعل ضد العاجل وجمع الاجل ءاجال مثل سب واساب واجل مثل نعم وزنا 
ومعنى قاله في المصباح ٠‏ وني الاصطلاح المدة التى يضربها الحاكم للخصم لما عسی ان 
أي بما نفعه من الحجة ٠‏ واعلم ان ضرب الاجل للمواعيد سنة ماضية ومعنى قديم 
اسسه الله تعلى في القضايا وحكم به للامم وعرفهم به مقادير التأني في الاعمال وان 
اول اجل ضربه سبحانه وتعلى الايام الستة التي مدها لجميع الخليقة فیبا وقد کات 
قادرا في ان يجعل ذلك لهم في لحظة واحدة لان قوله لشيء اذا اراده ان قول له 
كن فیکون إلا انه اراد تعليم الخاق التأني وتقسیم الاوقات على اعيات المخلوقات 
ليكون لكل عمل وقت وان الاجل اذا ضرب لعنى يحاول فيه تحصيل ال :وجل 
لاجله فجاء الاجل ولم تسر زيد فيه تمصرة ومعذرة وقد بين الله ذلك في قصة 
موسى صل الله عليه وسلم فضرب اجلا ثلائين ليلة وهو معنى قوله تعلى وواعسدنا 
موسى ثلائين ليلة الاية فخرج لوعد ربه فزاد الله عشرة تتمة اربعين ليلة وهو معنى 
قوله تعلى وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعین ليلة ثم ان الزيادة التي تکون على 


ولق 
الاجل غر مقدر: كما ان الاجل غر مقدر وانما بكو ن ذلك باجتهاد الحاكم بعد 
النظر الى العا نی المتعلقة بالامر من‌وقت وحال وعمل فیکون الاجل بحسب ذلكفاذا 


قدر الاحل باحتهاده قدر الزيادة باحتهاده فستحب له ان تكون الزيادة مشل ثلث | 
لدع السالفة كما آجل :اه لوسی ی الزبادة ثلت ما ضربه له من الدة وا رأی | 
الحاكم ان یجمع له الاصل في الاجل والزيادة في مدة واحدة جاز ولکن لا بد من | 


التريص بعدها لما عسی‌ان بط را من‌العذر على المشر قاله ابو کن بن المری اذا تمرز 
هذا وعلمته سهل‌عليك فهم قول الناظم ( ولاحتهاد الحاكم الاجال * موكولة حيث 
شال ای فد ا فمعنی هذا البيت هو ان الاجال التي بدخلپا الاجتباد إذا 
اريد استعمالها في الرافعات فانبا موكولة لنظر القضاة في قدرها وجعها وتفر ها کا 
مر اما الاجال القررة في الشريعة وهي اجل الولی اربعة اشبر واجل المعترض 
والجنون والمجذم سنة الدواء واجل الفقود اربع نين الحر ونصفها للعبد واجل 
المعتدة والمسشراةلا بدخاپا الاحتهاد ( ولا )كانت النفس ریما تتشوف نا ضر به القضاة 
الاقدمون من الاجال في جزئبات القضايا وان لم يجب الوقوف عنده لا يراه الحاكم 
العادل في تلك الجزئية كما تقدم شرع الناظم رحمه الله تعلى في ذكر بعض مبائل من 
ذلك لينقاس على كل واحدة مم اما ماتا تسهيلا على امتدئین من القضائ فقال 

) 0 م ۲ 7 0 2 عض م 0 

زو الدعی از لہ م ابلق 3 دما اهم ۳ 55 مستبشع ) 


( ومشتا ا دبای وق 3 ا خا ما | کا ربع ذلك أ قد ی( 


(وشرطم دوت کا سحا ق X‏ إرضم الاءذار قسما باق.) 
الابيات الخمسة بعنی‌ان عمل القضاة جری بالتاجيل ثلاثة ایام فى مس مسائل ( الاولى ) 
مر اخذ بالشفعة وطلب التاجبل لاحضار الثمن اما من طلب التاعجيك لننظن هل: 


82 ۱ 


۷) ۷ ( 

شفع ام لا فانه لاو خر إلا كساعة على العتد ( الثانية ) من ادعي عليه بدعوی مالية. 
:. فادعی النسيان لطول الزمن وطلب التاجیل لیتذکر فقر او ينحكر ( الثالثة ) من 
۱ توجهت عليه یمین فادعی ان عنده ما بدفع به تلك الدمين التى تحكرهبا النفس 
: وتستشمها ( الرابعة ) من له دين على آخر فلما طلبه ادعی‌العدم فلما رای رب الدین | 
من القاضی ان يحكم شوت عدم غريمه طلب تاخير الحكم بذلك ليشت أن لمدينه 
۱ دينا او حقا اما شوت التاجيل لاشات دين على منکره فسياق بعد هذه ( الخامسة ) 
من استحق عقأرا ولم يق للمقوم عليه إلا الاعذار وطلب الستحق اخلاهه ليعقله 
بایاولة بینیما لا بعدم البْفویت فقط على خلاف فى ذلك باتى ذکره فى الشهادة 
الحامسة التى توجب العقذة فان حائزه بو جل لاخلائه ثلائة ايام ( مسثلة ) مر 
اكترى بیتا واتقضى اج ل کرائه ولم بخر ج فانه يؤخر ثلاثة ايام ونحوها لينتقل الى 
مسكن آخَ لان فى اخراجه لغير مسكن ضررا ذصكرهالشبخ ميارة في شرحه على 
الزقاقة قسوله 


ال ۳ الامول وخ امد اي ذكرهما وف E.‏ 
بغير شير الوم الذي كتب فيه الاجل في جيع الاحجال لا بعد على ال ثم ست ابم شم 
اربعة ثم یتلوم له بثلائة ایام اعذارا وهو الاجل الاخير ٠‏ والاصل فيه قول الله تعلى في 
| قصة قوم صا عليه الصلاة والسلام الذين عقروا الناقة تمتعوا في داركم ثلاثة ايام أي 
۱ عبشوا في دار كم ثلالة ايام ثم تهلکون فهلکوا عن آخرهم بعدها والقصة مر جما كتب 
ْ التفسير فلا نطيل بذكرها 3 وعلى احاکم اذا حضر لد ره المتادل عند أقضاء الاحل 
| المضروب له ان بقول له ابقيت لك حجة فان اتى بها نظر فيها يما يجب ولا وسع 


س 


۷( ۸ 
له بالاجل الثاني وهكذا الى تمام الاجال والتلوم فان انقضت ولم بات بما تاجل له 
عجزه بالاسقاط عليه بمحضر عدلین بشهدهما على حکمه وسياتي شيء من هذا قریا 
والذي رايته بحاضرة تونس عدم التوقیف عند اتقضاءكل اجل حيث ان الخصم 
لا بقوم بما عنده من الاجال والتلوم إلا بعد اتقضائها مع انبا مفصلة فالتفصيل في 
ا لحقيقة امر صوري وفيه ضرر على الخصم بحكثرة مصاريف رسوم الاجال والجمع 
اولى في هذا الزمان كما باتي عند قوله وتجمع الاجال البيت وله 


(و نی لاصول وق آلارثالعتر *# من عدد بام حسم عشر 1 


( وف اصول ارث او سوالا »+ لانت للاشهر منتهاء) 

(لاکن مع ادعاء مد السشب × ومثلف حائز ماك سکن ) 

(مع ححما وود نی لي م-تّى * | نيتى فس۸ نس تا 
الابيات الخمسة يعنى ان الاجل العتبر في البات الاصول سو 3 من ارث او من 
غيره وف البات الارث من غير الاصول ثلاثون يومًا تفرق حمسة عشر بوما ثم نمانة 
ثم اربعة ثم يليما التلوم بثلاثة ايام يوقفه الحاكم عند اتقضاء کل اجل ان طلبه الخصم 
كما تقدم. وله ان يضرب له احلا قاطعا من ثلاثين یوما مشتملاعلى الاجال والتلوم 
فهو من فعل من مضى من القضاة وسياتي الكلام عليه قريبا ٠‏ وحل کون الاجل 
ثلانين يومافى ابات الاصول وما عطف عليها اذاكانت البينة حاضرة بالبلد فان كانت 
غائة لا سيما ان كانت بعيدة فانه وجل باكثر من ذلك فى اثبات الاصول مطلقا احلا 
مناه لائ اشپر ومثله من بيده ملك حائز له فادعاه مدع وات دعواه فطلب الحائز 
للملك التاجيل لباتي بحجة تعارض حجة خصمه وتدفعا ليكون احق بما بيده من 


عليه ما تقدم والتقدیر متی ائته لنفسه من اثبت وادعی الائز مدفعا فانه يو جل احلا 
| منتهاه ثلاثة اشرر وله 

(وبيع ملك لقضاء دين * قد اجلوا فيه الى شهررين ) 
يعني ان من کان يملك ربعا او عقارا وثبت عليه دين ولم يكن من اهل الناض فانه 
وجل في بيع ربعه او عقاره الشهر او اكثر الى الشبرين اما غير الربع والعقار 
من العروض والیوان وهو المراد بالناض هنا فانه ساع بالمناداة حكذاك ولا تناع 
عليه رباعه او عقاراته لاکن ان كان انول کالم ل والدلو وما كان فی تاخبره فساد 
فانه ماع حالا وان كان ااا او حيوانا 5ك یل والبغال والقر فانه اع بعد ايام يسيرة 
ان ظنت الزيادة وا نكا نكا لأواهر والیواقست فکمه کالعقار فان وفت المنةولات 
بالدين فذاك ولا كمل من العقار بما فيه وفاء الدين والله اعام وله 

( وحل عقد شهر التاجيل * في وذا عندهم المقبول) 

( وتجمع لاجال و التفصیل × فيوقتنا هذا هو المول) 
يعني ان المشبود عليه اذا طاب حل الشهادة التي تضمنها العقد فانه 0 شهرا على 
| القول المقبول المعمول به وقبل بوحل شهرين وقيل يوج لاحدى وعشرين يوما قال 
- صاحب العمل الطاق وهو الدحیح , وحل العقود يكون بامور اما بظهور تناقض 
۱ ف فصول ا الاسترعاء وهي التي يمليها الشاهد الذي تقلت عنه الشهادة من حفظه 
او بظبور تاقض ایضا في رسم الاصل وهو ما يمليه من عليه الق او الوکل بکسر 
| الکاف وتحوما على الشاهد او فيما بین ححته الت قام بها وبين مقاله او بظهور 
استحالة في متن الرسم عادة كالشهادة على شخص انه باع وتاريخه قبل وحودةاو 
بظهور تغيبر في الکتابة على محل الحاحة من غير اعتذار عليه من اأوثق قبل العقد 
اي الخنفوسة او بتجربح شهوده الى غير ذلك من الامور التي تکون سببا لحل 


(ok 


سجل واحد وان بفصاها شيئًا فشيئا كما تقدم قال و بهذا التقصيل العمل ووجهرجحانه 


| رجاء تمام النازلة في اثناء الاجل الاول ادا اتى التاجل بما ينفعه فلا يفتقى الى الاجل 
| لئان وهكذا 


3f 


¥ قصال ف الاعذار چیہ 


الاعذار في اللغة المبالغة في طاب العذر ومنه الاعذار في الحكم قاله ابن الفكهاني 


ا والعذر احيحة الخ یی ستذر ۳ ویدفع م عن هسه , وف المثل اعذر من انذر قال 


ذلك من حذر بخاف سواء حذر او !| بحذر قاله في الصا اح وق الشرع عرفه 


| الامام | بن عر فه ة وله الاعذار سوال الحاكم من ی 006 ما 


بسقطه ۰ والاصل فيه قول الله تعلىوما كنا معذيين حتى ننعث رسولا الابة قوله 


/ و قبل 5 ١‏ ات فص * بشاهدي عدل وذا اي ( 
mE 1‏ 7 تا 
عدل على القول المختار العمول به فان قال لا حيجة عندي ولا ناصر لي حكم عليه 


| حينئذ وان ذكر أن له حجة اجله الا كما تقدم في الاجال فانانقضت الاجال والتلوم 


ولم بات بما ناجل له حكم عليه وقطع عذره وناصره وعجزه في كل شيء إلا في 
مسائل يات ذكرها في فصل خطاب القضاة مع بیان صفة العمل وحبنئذ لا پلتفت الى 
قوله بعد التعجيز عندي حجة قال بعض العلماء إلا اذا رأى القاضى عليه مخايل 
الصدق وانه لبس من اهل الباطل فلا باس بالتروي بقدر ما يظبر له ( قلت ) وعليه 
مراعاة الاين وحانب المولى جل وعلا اشد عند المتقين وقوله وذا المختار الاشارة 
راجعة الى کون الاعذار قبل الحكم بشاهدي عدل ومقابل القول المخثار هو الاعذار 
بعد الحكم والاكتفاء بالعدل الواحد وليس عليه عمل ۰ وفي اختصار التبطية فان 


(1 


اعذر اليه بواحد اجزأء ٠‏ ودلیل الجیز ان البى صلى الله عليه وسام فعله اذ قال 


اغد يانيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجها فاعترفت اي بالزنی الذی رماها به 
زو جا فر مها ٠‏ وحدث کان الاعذار قل الحكم واحجا شرطا فاذا > الماحكم 
على من توجه عليه الحكم بدون اعذار لغفلة او جهل شم وجد الحکوم عليه حجة 
فله القيام بها لعدم الاعذار الذي هو شرط في صحة الحكم وقاعدة الشرط انه بازم 
من عدمه العدم وكذلك تقبل حجته ان اعذر اليه في شيء ناقص او اعذر اليه ولم 
بعجزه ۰ وثا کان الخصم بمکن من‌الاعذار في كل من شهد عليه اذا طلبه إلا في سه 
مسائل اشار البها الناظم وله 

) وشاهد اعدا ر غير معمل * ٤‏ ۳ نم للاعسذا ر للتسلسل ( 

) ولا الذي وحم القاض ال # مأ كارت کال تحاف 4۸۰ بدلا ( 

( ولا الذي بين یدیم 8 شهد × ولا اللفيف في القسامة اعتمد ) 

) ولا الكشر يهم ال_دول #۷ والخلف ف نع منةق-ول ( 
الاببات الاربعة ( فالاولى ) الشاهد على المحكوم عليه بالاعذار من القاضی بابقيت 
لك حجة فقال لا حجة عندي ثم انى بحجة تقبل لو لم بعذر اليه وانكر الاعذار 
فاستظهر الحکوم له بشهادة شاهدی الاعذار فاراد اللحڪوم عليه الاعذار فما 
بالتجريم فانه لا بمکن من ذلك لانه لو مكن منه لادی الى التسلسل وقیل یمکن 
من ذلك لان التسلسل بنقطع بالممرزين ( والثانية ) مر وحهه القاضي بالنيابة عنه 
لتحليف او حيازة ونحوهما والثالئة ) شبود لس القاضي بسا اقر به الخصم بين 
يديه لاكن هذا انما بتمشی على قول سحنون اماعلى قول مالك وابن القاسم الشهور 
العمول به كما تقدم فلا يتمشى ويمكن من الاعذار فبهم قال التسولي وهو ااواجب 
في هذا الزمان ( قلت ) كلامه حسن لاكن شغی التفصيل وهو ان شهود مجلس 
قاضى قاعدة المملكة المعبر عنه بقاضي الجماعة لا يمكن من الاعذار فيهم لانه يودي 


(۲ 


١‏ الال فیه وهو امر لا نی لاله حمول عل العدالة انامة وان شهود علين قضاء 
الةرى والبوادي بمکن من الاعذار فيم مجاهم وقلة ديانتهم غالا کما في العیار 
فالربال الدورو بدورون وباصحاب الشوكة يتقدمون او بتاخرون فلا حول ولا 
قوة الا بالله العلي المظيم انا لله وان اليه راجعون( والرابعة ) شبادة الفیف وهو عبارة 
عن جاعة انى عشر رحلا فاكثر غير عدول شبدوا ان فلانا قتل فلانا فاته الشهادة 
لوك اهل ما عل تخب بن نام وان لصولا سق من اع فيكم کر ا 

مما يجرح به العدل موز مطل وحاف 0 | باي فى محله لانه 
مدخول فيهم على عدم العدالة لاكن لا بد فيهم من ستر الحال فلا يقل تارك الصلاة 
ولا المجاهر بالكنا ثر من اظهار سكر وكثرة كذب ولامتهم بقرابة او عداوة وف باب 
الدماء الشرور في هذا الفرع انه ليس بلوث وعليه فشهادتهم کالعدم ( والخامسة ) 
الجماعة الكثيرة المشتملة على عدول وغيرهم بشهدون على شخص فانه لا يمكن من 
الاعذار فيهم اذا طلبه وقبل يمكن الشهود عليه من الاعذار في جیع ما تقدم واليه 
اشار الناظم بقوله والخاف ف جميعها منقول فما اصعب موقف القضاة والحكام وفقنا 
الله واباهم لما فيه المصاحة للانام ٠‏ وقوله اعتمد الجملة من‌الفعل ونائب الفاعل القدر 


حال من اللفيف اي حالة کونه إعت د عليه في القسامة واه تعالی اعام 


مسبي ری 


Sse‏ فصل ف ملا ن القضاة . 6 ۳ بتعلق بم م 
الخطاب في اللغة هو الکلام بين كلم وسامع ومنه اشتقاق الخطبة بضم الخماء وهو 
ما وله الواعظ للقوم فتكون من باب فعلة بمعنى مفعولة نحو نس<ة بمعنى منسوخة 
فهو خطيب والاسم الخطبة بحكسرها اذا خطب الرأة ليتروحها فهو خاطب وف 
الا طلاح هو ان يكتب قاضي باد الی‌قاضی بلد آخر بما ثبت عنده من حق لانسان 
في بلد الكاتب على آخر في بلد القاضى الکتوب اليه ليحكم عليه هناك عملا بقوله 
| والحكم في الشبور يت المدعى عليه وهذا التعريف يشمل الانباء بالكنابة ويشمل 


(¥ 


الخعاب عل رسد کک اد هنا 0 وت العريت ل ور 
پتعرض له الناظم داخل الفصل اقتصر على تعريفه بما ذحكر وهو پشمل الانهاء 
بالكتابة والخطان ب على الرسوم الذى اقتصر عليه الناظم ٠‏ وقوله وما تعلق به ای من 
مان سق كيفية امطاب وما بقع في الرسوم دن المحو و نحوه وحکم السحسل والتعحز 
وانه ذکرها على هذا الترتب فال 
اك الانسان اذاكان له حق مشهادة عدول : اد عا لی‌اخر في غير عمل قاضی «لد 
۱ ِ اذا کان احدهما پتونس والاخر بالجزائر واراد صاحبالحق السفی الى بلد من 
له عليه الحق لبخاصمه هناك حيث ان المداكمة لا تكون إلا فى بلد المدعى عليه لافى 
بلد اندع ی كما تقدم وخاف الطالب اذا قام على المطلوب لدى قاضی بلده نڪر 
دعواه فاذا استظهر برسمه بطله القساض ضي الترافع لدیه باشاته لا تقرر ان لقاضي 
لا 5 م الا عل مروف تامروف معروف بشم-ادة معروف قال ابو الحسن علي 
لزقاق ۰ شهادهمعروف لمعروف أن حرت * علىمثله والشىء معروف اقلا والا فلا 
قال ل تراه لاقاضى ان بحکم إلا على معروف 
لمعروف في معروف بشبادة معروف اما الحاحة الى معرفة المحكوم عليه فقد يات من 
يتسمى باسم غائب وتجري عايه الا<كام وهو لم بحضر ولم بقع عليه حكم وكذلك 
ا حكم في المحكوم له واما الحاحة الى معرفة المحكوم فيه فالوقوف على عينه یکفی في 
ذلك اما بالشبادة عند القاضى او باباز؟ة ان كان ربعا واما الحاحة الى معرفة الشاهد 
فلاجل التعديل والتجريح لان العدالة لا کون الا بمعرفة الشاهد اما ان يعرفه 
القاضي بالعدالة او بالورحة فيكفيه ذلك واما ان بعرفه بالعين والاسم ولا يعرفه بعدالة 
ولا حرحة فعدل عند واما من لا هر فه لته فعرف تاسمه وعدالته وحليته على عدنه 
o, 0‏ کل معروف وار بواسة تح دك یکون عند 


۷( ۰4 ا 
القضاة فاذا طلب صاحب الرسم من فاضي راد الخطاب بان رڪتب الى فاضی بلد 
]| خصمه ہما ثنث عنده من صحة ما شبد و بلده في ذلك الرسم لعدالتهم وجب 
5 عليه ذلك وان لم بطلبه فلا بحب عليه ٠‏ واللام في قوله للرسوم .يجوز أن کون 
بمعى على او بمعنی ف م شرع ف مان کفة اخطاب ال 
) و العمل الوم عل قول ما علا خاطبي قاض دمل اعلہا ( 


انمأ الطان م اعلا ۳ 5 مما a , | A!‏ ا 
و 2 : هی و 


يعنى ان العمل في زمن الناظم‌جری على قبول خطاب الفضاة بعضهم لبعض بقوله أعلم 
| بصحة الرسم الفید فوق هذا او محوله على ما يجب الشبخ ابا فلان لان برن 
فلان‌القاضی بلد كذا ادامالله رعایته فقير ربه فلان بن فلان القاضى باد كذا والسلام 
علیکم ثم ژورن وانما وای التخاطب غنود اعام بطيقة الاضی الذي مو اسم 
اللکتوب اليه على الفاعل الذي هو اسم الكاتب e‏ وله ان لا پسمی قاضیا 
| بعينه فيكتب اثر الرسم الحمد لله اد حا قاذ عم به فلان بن فلان القاضي 
| کذا او 5 فشت واعلم به او اعلم بصحته او باستقلاله فلان بن فلان القاضي کنا 
وذلك e‏ شاهدا الوثيقة واخسراه باللفظ بان هذه شهادتهما والا قلا 
| بجوز له ذلك في غیتهما وضمیر اديا بمود على شاهدی الوئيقة ٠‏ وحیث لم يعين 
قاضيا بعينه فبعمل به جميعهم بخلاف ما اذا عين قاضيا بعینه 5 ال الامام ابن 
عرفة الذي استقر عايه عمل القضاة بافريقية عدم نسمية القاضي المكتوب اليه ٠‏ وقال 
ال ری ای و حاشیته على التاودی الذي عليه عملنا بتونس ان کل رسم 
يصدر من القضاة لا , تم إلا اذا کان توما بالطایع وحد فه خط القضاة ام لا ثم انه 
| اذا وصل الخطار ب ال ۱ القاضي المكتوب اليه او من ولي بعده صرف نظره قيما ثبت 
| عند القاضي ألكا نت فان کتب شوت شهادتهم فقط لم يامر باعادة شبادتهم ونظر في 


۰۰ (۲ 


تعدیلیم وان کتب بتعدیلهم او بقموله ایاهم اعذر المشهود e‏ انه 
اعذر اليه فيم فعجز عن الدفع امضی اطکم عليه ٠‏ وقوله ولس غى الست يعنى 
ان القاضي 00 تحت الرسم | کتفی او استقل او صح او ثبت 00 اشارة 

ا او صحتها فیکتفی بالرسم عن زبادة الشبود مثلا لیکون 
يد کر له بهد ET‏ عن الزيادة او غیرها فلست تلك 
الالفاظ تغنيه عن الخطاب بأعام وانما تغنيه عن الزيادة في الرسم ققط الا ادا زاد بعد | 
اكتفى ونحوه اعلم به او اعلم باستقلاله والا فلا يجوز لقاض آخران بمضيه اعتمادا 
على | كتفى ونجوه لانه لم يخاطه ٠‏ وقوله وانما الخطاب مثل اعاما البيت کرره | 
مع البيت الاول ليفيد ان اخطاب في زمنه محصور في اعلم القتضی معلما به بفتح 
الللام وهو الرسم وعليه مود ضمير به ومعلما بفتح اللام ابضا وهو القاضي المكتوب 
اليه وبحوز الكسر ف ون هو القاضي‌آلکانب وعلى كل حال فاعلم بستلزم معلما بكسر 
اللام وهو آلكاتب ومعلما بفتحها وهو الکتوب اليه ومعلمابه وهو الرسمالذي وقع 
فيه الاعلام فاذا جرى عرف بين القضاة في الخطاب بلفظ آخر کاخبر او بالعلامة كما 
تقدم وجب العمل به والى هذا اشارالناظم بقوله مثل‌اعلما والفه للاطلاق لا بخصوص 
لفظ اعام فاذا بت خطاب القاضي بما وقع عليه الاصطلاح اما بمعرفة خطه او 
بمعرفة علامته وختمه او التعر ب به ولو بعدل واحد حكتب عليه اعملته ( فائدة ) 
وني حاشية الشيخ الشريف العمراني ان ما بكتيه القضاة اسفل الرسم من قولهم اعلم 
بصحته هل هو حكم او يجري فيه ما جرى فى الشوت من الفرق بينه وبين الحكم 
وهو الظاهر خلاف انتهی ة ال القرافي اختلف في امسکم والشوت هل 
هما بمعنی واحد او الثبوت غير الحكم لانه بوجد في العبادات والواطن‌التی لا حکم 
فبها اجاعا فشت البلال وشت طبارة الماء وشت عند الحاكم التحریم بين الزوجین 
بالرضاع والتحليل بسب العقد ومع ذلك لا يكون شيء من ذلك حکما وانه يجب 

تقدیمه على دام ومن قال الحكم هو والثبوت لم بتحقق له معنی ما هو الحكم (قال) 


۷ ۰۰ % 


ابن الشاط ما قاله صحیح وقد ,طلق على الثبوت حكم فالامر في ذلك لظي وال 


) وان مت _اطب او عز لا * رد خط ارہ سوق ۳ سخلا ( 
) و اعتمد القول عض دن مضی و ومعلم حلفي والي القضا ( 
( والکم العدل على قضائہ × خطابہ لا بد من امضائہ ) 
بعني اذا 8 قاض قاضيا آخر ومات احدهما او عزل فان مات القاضى الكاتب 
او عر زل من <طآة ال قضاء اما وسيل خط اليا د عرق كل قبه جضبحة آلررسم 
عنده وشوته لديه وان امطاب الواقع فيه هو له فهذا الخطاب يعمل به اتفاقا مات او 
عزل واما ان لا يسحله بالاشهاد عليه فهذ! الخطاب قد اختاف فى رده وقسوله على 
قولين والذى عليه العمل منهما القول بالقبول فان مات الفاضی المكتوب اليه او 
عزل عن خطة القضاء قبل ان بصل الكتاب اليه فان من ولي القضاء بعده يخلفه اذا 
وصل الكتاب اليه وان كان انما كتب لغيرة فانه ينفذه فان لم يمت القاضي: الكانب 
ولم يعزل بان كان حيا مستسرا على قضائه فاما ان بكون من اهل العدل او لا فان 
كان دن اهل العدل فالواحب على من وصله كتابه من القضاة ان فك خطابه و مضه 
سیحله او لا وان كن معروفا با جور والظلم فالو احب‌تر ‏ ذطا 4 لا نه لسن من اهل 
العدالة ٠‏ وقوله مخاطب بكسر الطاء اسم فاعل ومعام بفتح اللام اسم مفعول وسجلا 
يجوز بناؤه للنائب بضم‌اوله او للفاعل بفتحه والفه للاطلاق( وصفة ) العمل نی التسجیل 
SS‏ ا اذا شت عند القاضى ي دسم من روم 
a‏ رت باکتفاء الرسم او ۲ 0 باستقلال 
الرسم عنده الاستقلال التام وهو بحيث يحب له ذلك من حيث ذصكر وشهد عل 
اهواده بلك بتاريخ حكذا هی ( وصفته ) عندنا بالقطر التونسي في روم 


| الاستوعاه : بعد ان ينقل الشاهد الذي قدمه القاضي بل باب عنه لتقل الشبادة عن الشبود 
ویکتا 2 دمم وکنب اسماء الشهود اسفل التاربخ وضع على كل اسم خاهد شهد 
ا علامة على انه ادی شم أدته وقبل ثم ع ب أسفل اماع الش‌ود رسما 
ك حر فيه تعدیل شود الرسم اعلا وبذكر ۳ وو دهم عقب ! التاریخ كذلك * نم > EE‏ 
لاقاضي ليطلع عليه فاذا ظبر له شوته ختمه ويكتب اسفل الرسم الثاني پسراه بقامه 
56 العمل فقوله يكتب العمل اذن منه في التسجيل بالاشهاد عليه شوت الرسمين 
رسم الاصل ورسم التركية وکثر من القضاة اليوم فضلا عن أ أوثقين لا ,رفون 
معنی يكتب العمل ثم يكتب الشاهد التسجيل اسفل الرسمین .مناه لتكون کتابته 
ممزوحة فیکتب العمل بعبارات اصطلاحية تعرف بالوقوف عليهافي الرسوم ما 
صورته المد لله بلغ شبيديه من الشيخ القا ضی الشار اليه اعلاه ۷" عزه وعلاه 
الاذن ف العمل بالرسمين القیدین اعلاه لتوفر موحببما لديه رعاه الله تعلى واحسن 
اليه بواسطة عونه الامین‌فلان وشهد بذلك‌هنا بتاريخ کذا ویضع‌الشاهدان عقدیهما 
| ثم ترك الان هذا التسجيل بالاشهاد ولم ببق ما يدل على الشوت إلا الطابع وجماة 
2 العمل بقامه فقط اما الرسوم الاصلية كرسوم النكاح والبيع واطسی‌والوکالات 
| فان القاضي يضم طابعه امام ال+مدلة ان احتیج الى ذلك ویکتب اسفل سم 
الشرعيين إلا وله دفتر يضمن فيه اارسم الذي طبع عليه ب‌امر من الاير وهو 
استتباط حن جدا سدا لطریق الشرب على اطوط والطوابع حیث كثر استعماله 
| من طائفة مخذولة من المزورين لا بخافون الله تعلى وقد شاهدنا عذابهم بما يكون 


فیه موطشه و امن ا الاخره اده واي ورا 


( ون لاداء عند قاض حل في * غير محل حکمم الخلف اقتفى ) 


ang )‏ وہہ الطاب ار تضی ۹ وسوع المع ف عض دن عصى ( 


۱) ۰۸ ( 


ْ يعني انه اذا نزل قا عن E‏ له على اهلها هل له ان 39 ذلك اسيل ۱ 


النازل فه اداء ء الشهادة بحق لانسان في ولایته على ءاخر غاب نازل في ولایته ایضا ثم ۱ 
يعمل على ما اخبره به قاضى البلد من عدالتهم فیکون خطابا بالمشافهة او ليس له | 
ان يسمع شهادتهملانه لا ولاية له علهم فكانه ليس بقاض اصلا, وهل له اذا حل بغير ' 


| حل ولایته كما ذكر ان بخاطب على الرسوم بما ثبت عنده بموضع ولابتشه حيث لم آ 
| بخاطب عليها هناك وافتقر الىالخطاب عليها في محل ولابة الغير او ليس له ذلك وهو ٠‏ 


الفول ال رتضی وهل له ان بعرف قاضی ي موضع حاوله بما ست عندكامن الرسوم بالمشافهة ۱ 


١‏ وبه عمل بعض التشدمین او لا وهو ال شهور وبه العمل خلاف في السا ثل اللا ومعنى 


المسالتين الاخيرتين اللتبن تضمنهما الت الثاني واحد وهو اطاب فى غير حل ولاته | 


]| وهو اما بالكتابة او بالمشافهة كما علمت ٠‏ وقوله ومنعه متدا والخطاب منصوب على | 
| نزع الخافض اي فق الخطان وق ای هو لسن ارو ادع فين مين 
| حكمه والمرتضى خر المتدا قوله 

۱ ( وشت القاضي عل المحو وما و امه ارسم على مأ سلما ) 


عتی ان القاضی ادا طلب منه ان شت رسما و صیحیحه وکان به حو او بشر او حرق 
نار وحو ذلك او طلب مله ان بخاطب عليه غر من القضاة فأنه يحب عه ان 
نص ححه او يخاطب على ما سلم منه ان كان السالم ستّقل سفسه دون ارتباب فيه 


ا| ولا سقطکله (وکفية ) العمل في ذلك بعد امعان النظر فیه إن یکتب امد له 
۱ ی شوت ما عدا 6 او | لسشر 7 كرك ان لفظة كذا و5 نذا ف 


لا یکون 0 على نی القاضي 1 هو رية لا يجوز العمل به ( وقوله ) ۳ 
بالنصب على أنه مفعول مت بصم الياء من الست ولقاضي فاعل وله 


) وعند ۳ فك حکم وطاب. ۷ سیل وان امسر حب ( 


اس 


۰۹۱ (۳ 


( وما عل القاضي جناح لا ولا * من حرج ان اتداء فءلا ) 
يعني أن القاضی اذا حكم علىاحد الخصمين وطلب منه که فيسجل باشهاد عدلین 
على حكمه واخذ نسخة منه فانه امر واجب عايه فعله شرعا اما وجوبه مرن حبة 


المحكوم له فلیتمسك به خوفا من تحديد الخصومة واما من جهة المحكوم عليه فليسأل ۱ 


عنه العلماء صحة وفسادا وانه ليس على القاضى حرج ولا ائم ان فعل ذلك ابتداء 
بدون سؤال + ولا الاولى في كلام الناظم توکید لما النافية ولا الثانية نافية عاملة عمل 


ليس ومن زائدة للت و کد وحن أسمها اي ولا چ عليه ان قعل ذلك اتداء 1 


( وساغ مع سو الي تسجيل ما ر لم بقع النزاع وما كلها ) 
عي ان القاضي اذا سل تسجیل رسم واحیاژه بدون وقوع کلام فيه ولا نزاع فانه 
حوز له تسجيله والکتب عليه لمن طلبه منه وذلك مثل رسوم الاحاس والاملالد 


| القديمة الق هلك شهودها فیقع التعريف بخطو طم وعقودهم باذن لقاضي ممن 
|| برضی من‌الشرود الثقات العارفین بالخطوط والعقود ولا بضع طابعه على ذلك إلا بعد 


القابلة والتحري التام ٠‏ وقوله وساغ ال الراد بالجواز هنا ما قابل الممنوع لا ما 
استوی طرفاه فشمل الواجب وهو المراد لان القاضى اذا سئل ذلك لا يجوز له 
اا مو بى ضیام ارق وهو معنوع ۰ وقوله سواله ضمیره بعود 
على القاضی في محل نصب مضاف اليه من إضافة الصدر الى مفعوله ( ومعنى ) التسجیل 


۱ هنا الشبادة عند القاضی بصحة الرسم المعبر عنه باحياء الرسوم للتحصين خوفا من 
ضياع الق الذي فيه بطول الزمان حتی لا بوجد من يعرف ذلك الط والعقد وهذا 


بکسر اللام اي کلام قوله 


) وسائل التعجيز مدن ود فضی ی عضي لي ي کل سن بالقضا ( 


أ 9 


۰ 


( إا ادعاء حبس او طلاق * او نسب او دم او عتاق) 


ثم عل ۳ القول جر لبقت 1 قال رود محی ز ست ) 


يعني ان الحکوم له طالراكان او مطاوبا اذا طلب من القاضي الذي قضی له بالحق 


او نشه عنه ان محر له خصمه عند اکم عللية فائه په لمطلية وبمضي له تعحزه | 


بالقضاء في کل شہ ىء حت لا تسمع لاح با ۳ ولا دعوی ۳ بها 
في تلك النازلة ولو ۳2 له عذر كالجهل وا لنسيان على القول الذي ده العمل إلا فى 
دعوی بلطاو تایه اد وحن تن ند فع الحكم على 


۱ من ادعی ذلك دود الاعذار |! _. ۾ سقائه على حه وحيث الا تعيويز ف الست لا ۳ 


في الارت لاما متلازمان كما في ابن مرزوق على الختصر ٠‏ وللقاضي ان يفعل 


| ذلك اتداء دون سوال ف ن المحكوم له طعا لمادة ال زاع كما | مر عند قو له وعند ما | 
۱ نفد حکم وطلب اسان وحم ان براد بطاب | التعيجيز ل مع الحكم لقلا ۱ 


بدعي المحكوم عليه بعد ذلك عدمه فتتحدد الخصومة كما مر في التسحیل وعلی هذا 
فايس التحجيز و الحكم شيا واحدا بل هما شرئان وبه قال بعضهم حيث قرر ان‌الامور 

اتی تفع ثلالة او ا سوال الاك اكم المحكوم عليه ابقبب لك ححة وفائدته 
استقصاء الحجج وثانيها ا ححكم وهو الزام الحتى او ابطاله وفائدته 3 النراع وثالتها 
التعجیز وفائدته عدم سماع ما باتي به من الببنات بعد اطسکم وهو ظاهر کلام الناظم 


۱ ( قلت ) لماكان المدار فهما على قطع از زاع وعدم سماع الدعوى فهما شيء واحد 


۱ ويعس عنهمابالاسقاط وبه العمل (تسیه ) قال الشيخ ا رهونی‌عند قول الشخ خلیل 


وقدمت بنة اللك ما نصه اذا منت ححة الطسالب فى مسائل الاستحقاق مثلا فیقال 


| المطلوب اذ ذاك انت الاك الك او لمن ادعيت انه صار اليك منه فان لم بشت فا ین 


للطالب وان اثبته نظر في احجتین فان رجحت بينة الطالب ب فذلك وان رححت نة 


الطلوب‌قشی له وان تعر التررجیح سقطتا وبفی بيد حائزكا مع بمینه ووقعت ۳۳۹ 


ْ منابن رشد ومن الناقاين لكلامه والكمال لله ای والراد بالاه‌ر الذی وفعت الغفلة 


| عليه هو عدم تعرضهم لسوال المطلوب عند احکم عله هل عند معارض او لا وعايه 
| فمنالواجب على القاضي ان ينبه الذي يريد الحكم عليه والاعذار اليه بابقيت اك حجة 
| هل له ما يعارض به ححة خصمه أو لا وسواء كان عالما او حاجلا كما تقدم عند قوله 
وخصم ان بمجز عن القاء اخجج * لوحب لقاها ولا حرج ٠‏ وترك ذلك اما غفلة 
او حل فاحش وكأن من لم يذه على ذلك لا عرف من مقدمات الحكم الا آبقیت 
| لك ححة ان قالبافلبذا يسرع المغرور في الحكم ولا يترك الخصم السکین یتلکم بدون 
شت ولا تتصر لعاقبة امره وهو ان يكون ببب ذلك حطبا هنم ( وصفة العمل في 
ذلك ) مع زيادة فائدة ویبان ككلام الناظم ( قال ابن سلمون ) فاذا أعذر القاضى الى 
الخصمة فادعی مدفعا احاه والاحال موكولة لاجتباد الحاكم وجرى العمل بانها في . 
الاصول حمسة عشر بوما ثم ثمانية ثم اربعة لم ثلالة وهي ايام التلوم ویکتب في ذلك 
(عقد ) اعذر الى فلان فیما شت فى رسم الاسترعاء بکذا فقال ان له في ذلك مقالا 
ومدفعا وتاحجل عن اذن القاضی فلان في حله والتماس منافعه فه احلا من مه عشر 
بوما اولها غد الناريخ واشهد بذلك في گذا ثم تکتب الاجل الثاني والشالث فادا 
انصرمت فتکنب التلوم (ونصه ) وتاجل فلان فیما تاجل فيه قل احلا من ثلاثة 
ایام اولها غد التار یخ تاوما بعد الاجال الثلاثة التقدمة عليه واشهد بذلك في كذا 
فاذا انقضی التلوم عجزه القاضي وححكم بقطع حجته اي التي تاجل لها اما ححة 
العارضة فلا تقطع إلا بعد الال عنها كما تقدم ( ثم ) قال ویعجز القاضي‌کل واحد 
من الخصمين وبشهد بذلك ویقطع حجته وسواء کان طالبا او مطلوبا نم لا ينظر له 
هو ولا سواه ان قام بشیء في قضته نالك إلا في العتق والطلاق واللسب فلا عجز في 
دك وینظر لكل من قام فى لك بشیء متی جاء به من طالب او مطنوب قساله اب 
الفاسم وابن وهب واشبب قال بعضهم وکان ابن ائاجشون وسحنون لا بربان تعجيز 
احد الخصمين في شيء من الاشياء ٠‏ وقال اصغ اما الطالب فلا ضغي تعجیزه ومتى 


( ۷۱۲ 
ثبت حقه قضي له به لانها دعوی متی ظبرت انفذت قال ابن حبيب وهو احسن واما 
ذلك وقیل فىالدماء كذلك وفى کتاب الجدار سئل عسى عن الخحصمين بشترط احدها 
صاحه حق ان کات بدعی عليه فتخلف فقال لا يوحب هذا الشرط حقا لم یجب 
ولا سقط حقا قد وحبت انتهی ۰ وفي ابن عرضون فاذا انقضت الاحال وعجر عا 
تاجل فيه عجزه الخاكم ورقع بده وحكم بالمدعى فيه للقائم ( وتكتب ) في ذلك لما 
انصرمت الاجال المذكورة على فلان المذكور فوقه ولم یات في اثناء الاجل فيما تأجل 
فه بشیء بو حب له حکما وشت ذلك كله لدی من ,يحب بو اجب الشوت واعذر قفبه 
للمقوم عليه الذکور فام يكن عند فيما اعذر اليه فيه مدفع ولا مقال وانهی ذلك الى 
القاضی بكذا وهو فلان اعزه الله تعلى وحرسها وسأل منه القائم المذكور النظر له في 


| ذلك بواحب الحق اقتضى نظره الوفق السديد أن عحز فلانا المذكور لععيجزة وحكم 


لفلان بجمیع الشيء الستحق الذ کو ر ورفع بد فلان عنه الرفع الكلى حكما انفذه 


| واءضاه واوحب العمل بمقتضاه شهد على اشپاده بذلك ال ( نص حكم ) على مر" 
ا ادعی حسية ف دبع او عقار ولم شت ما ادع اد على ما جری به العمل ف هذا 
| الزمان من انشاء شاهد القاضي بالحاضرة التونسة شمانا الله واباه بالطافه الخفية 


) افيد له ( بعد ان قام فلان بانه سودق بالحسية من ددا فلان الضمنة و فانه اعلا 


۱ اچ العقار المذكور اعلاد بحدو ده المذكورة اعلا وان فلانا استولى علبه تعد با بلا 
" وجه شرعی وقید عليه الدعوی الرقومة اعلاه واحابه فلان الدعی عليه الذکور 


با مجو اب اعلا الذى حاصله أن العقار الحدود الم كور ملكه وق حوزد وتصرقه ولا 
اصل لما يدعيه وترافعا بموجب ذلك لدى البمسام العلامة الشیخ القاضي الا لكي 
بحاضرة كذا رعاه الله تعلى وحرسها فتامل من‌الدعوی والجواب وطلبالمدعىاثمات 


دعواه المذكورة واجله على ذلك بالاحل الرقوم اعلاه ومضى الاحل المذكور بمدة 


“70 )ا 
واعيد الترافع بان الخصمين الدكورين 


تلوماتة ولم یات التاجل الذکور بما تاجل له 


بما يراه النظر الشرعي حيث مضی الاجل الضروب له ولم يات بشیء فتامل رعاة 
الله من الا<لى المذكور فالفاه انصرم بمدة تلومانه وسال التاجل الذگور الحجة التي 
تاجل لپا فلم يدل لدیه بشیء من ذلك فاحری النازلة على القواعد الشرعية واللصوص 
| الفقبية فکان الذي ظبر له رعاه الله الاسقاط على التاجل الذکور وسقوط دعواه 
١‏ الان حبث مضی الاجل الضروب لال اناف دعواه ولم بات بما تاجل له ولا ظهر 
له ذلك وین له امر ما هنالك اشهد العلامة النحرير البمام العمدة الحقق القذوة 


الشاجل الذکور وسةوط دعواه الان لا قرر حکما ناما نفذه وامضاه والزم العمل 
بو حه وفقتضاه فلا سيل اه بعد ابرامه ولا لنقضه بعد اجکامه صدر منه اعزه الله 
وهو بمجلس حکمه وفصل قضائه بالمحكمة الشرعية على عين الخصمين الذگورین 
| بعد الاعذار للمحكوم عليه بابقیت لك ححة واعترافه لديه نم لدى شهيديه بان 
| لا حجة له تدفع عنه الحكم المذكور بلغ الحكم امنور عنه عونه الامين فلان 
| وتضمنه ختمه اعلاه وحضر الخصمان المذكوران واشهدا انهما دخلا تحت الحكم 
| الذکور واذعنا له وشهد على كل بما نسب اليه فالشيخ القاضی باكمل حال ومن عداه 
بحال جواز ومعرفة بتارب خكذا الح وحيث لا تعجیز فيه على الاطلا ق كقية السائل 
| المستثنيات فاامحکوم عله القيام بعد اذا وحد بينة تشهد له بصدق دعواه وقس على 
| هذاما اشبهه . وقول الناظم ثم على ذا القول ليس بلتفت البيت فيه اشارة الى الخلاف 
| الذي ذکره ابن سلمون وما فرغ من الکلام على صفات القاضى ومسائل القضاء شرع 
| يتكلم على صفات الشاهد وانواع الشهادات فال 


لدى الشیخ القاضي الشار اليه وطلب منه المجيب المذكور القضاء على التأجل المذكور | 


٣لامام‏ الشيسخ فلان القاضي بحاضرة كذا رعاه الله تعلى انه حكم بالاسقاط على فلان | 


۷) 14 (۷ 


جا باب الشهود وأنواع الشهاوات چیہ 


وما تعلق ذلك 

اي هذا باب في بان من بقل هن الشهود ومن لا قل منهم وببان ما يشل من انواع 
ااشهادات الخمسة وما لا شل وبان ما بتعاتى بذلك من تعارض‌السنات وعقلة المدعى 
فیه ون القلة . والشبود جع شاهد من الشهادة ٠‏ وهي في اللفة الاخبار بما قد 
شوهد قاله في المصباح ٠‏ وقال ابن العریی وغیره وردت الشهادة بانواع مختلفه( منها ) 
قول الله تعالی واستشیدوا شبیدین من رحالکم قبل معنا احضروا ٠‏ ومنها قوله ` 
تعلى شبد الله انه لا الاد الا هو اي قضی ۰ ومنها شبد بمعنی اقر كقوله والملائكة 
بشهدون وقوله تعلی والذین بره‌ون ازواحهم ولم يكن ابم شهداء الا نفسهم وقول 
الشاعر 
وملیحة شبدت لا ضراتها « والفضل ما شهدت به الاعداء 

ومنها شبد بمعنى حكم قال الله تعلى وشهد شاهد من اهلها ان کان قميصه قد من قل 
نصدقت وهو من آلکاذین وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 
الابة وني هاته الابة الشريفة دلبل جواز الحكم بالعرف والعادة وقرائن الاحوال 
وهو الشاهد العرفي الات ذکره عند قول الناظم ٠‏ وها هنا عن شاهد قد يغني ٠‏ 
ارخاء ستر واحتياز رهن البت ٠‏ ومنها شهد بمعنى حافکما جاء في اللعان؛ ومنها 
شهد بمعنى عام كما قال الله تعلى ولا نكتم شهادة الله اي عام الله ٠‏ ومنها شبد 
بمعنى حضر للتحمل كقوله تعلى يابها الذين ءامنوا شهادة بسكم وقيل معناه وصى ٠‏ 
وف ااشرع قال ابن فرحون اخار تعلق بمعين وبقيد التعين تفارق الرواءة انتبی» 
وقال الامام ابن عرفة الشبادة قول هو بحيث يوحب على الحاكم سماعه الحكم 
بمقتضاه ان عدل قائله مع تعدده او حاف طاله ( فقول ) الشيخ رحمه الله تعلى 


۱ (وحکمها) له حالتان حالة تحمل وحالة ادآء فاما التحمل وهو ان بدعی الشاهد 


X 1 (۲ 


قول جنس اعم من آلکلام والكلمة والكام والخبر اخص منه لانه اخص من آلكلام 
الذي هو اعم من الجر ٠‏ وقوله هو بحيث <ملة اسمية صفة لقول وانما عبر بذلك | 
واتی بالحيثية لبدخل فيه الشهادة قبل الاداء والشهادة غير التامة ٠‏ وقوله يوحب على 
الحاكم بخرج به الرواية والخبر القسيم للشيادة ولم بقل القاضي لان الماكم اعم من 
القاضي لوج وده في المحكم والامير وشه ذلك ٠‏ وقوله ان عدل قائله شرط في 
ایجاب الحكم والجملة حال اخرج به محپول الخال ٠‏ وقوله مع تعیدده اخرج به 
اخار القاضي پما ثبت عنده قاضيا ءاخر فانه بوجب عليه الحكم بمقتضاه لا کے 
لا بشترط فيه تعدد او حلف فلو زاد او ما يقوم مقامه اي مقام القول لشمل التعريف 
الشهادة بالخط وشهادة الایماء كالاخرس ونحوهما كذا في الرصاع ( والاصل ) في 
مشروعيتها الکتاب قال الله تعلى وحكذلك جعاناكم امة وسطا لتكونوا شهدآ؛ على 
اناس ويكون الرسول عليحكم شېيدا ٠‏ وقال تعلى واشهدوا ذوي عدل منكم ۰ 
وقال تعلی واستشهدوا شبيدين مرن رجالكم فان لم كونا رجلين فرحل وامراتان 
ممن .ترضون » وقال تعلى بایبا الذیرن ءامنوا شہادة بيتكم اذا حضر اح دکم 
الوت حبر الوصية الاه ٠‏ والسنة قال عليه الصلاة والسلام شاه داك او 
یمینه وقال انتم شهداء الله في ارضه فمن النيتم عليه خبرا وجبت له الجنة وم 


انیم علیه شرا وجت له النار وقال لا جوز شهادة خصم ولا ظنن ولا جار 
لنفسه الى غير ذلك من الابات والاحادیث ( ودحكمة ) مشروعیتا لطف الله 
سبحانه وتعلی بعاد لصيانة الحقوق من انساب وادیان واعراض واموال وابدان 
في من الضروريات الحاجية کالامامة الکتر ی وما يتفرع عنها من القضاء 
ونحوه والشهادة منصها عظيم وخطرها جسيم خصوصافي هذا الزمان فان كثيرا 
ممن تعاطاها لابتحاشی عن الامر الذميم الذي ,حكون سما فى عذابه الاليم 


لیشید وستحفظ الشهادة کاللتصین لها فانها فرش كفابة بحمله بعض الاس عن 


زد 


| بعض اذا وجد ولا تعين ٠‏ واما الاداء وهو ان يدعي لیشهد بما فى علمه فان ذلك أ 


00 اه تعلی ولا کتموا الشهادة ۰ وقوله تعل واقیموا اا ۰ ولا | 

بى الشبدآء اذا ما دعوا ٠‏ ویتوقف اداؤها على الاستدعاء اذاكان الشهود به حقا | 
۱ و كد كاي الور فا 
| الحاكم بدون استدعاء اتفاقا اذا كان مما بستدام تحریمه کحبس وطلاق ورضاع 
' والعفو عن القصاص بقدر الامكان فان امکنه الاداء ولم سادر فدق‌وسقطت شهادته ٠‏ 
ولکل واحد من شاهدی الادآء والتحمل شروط بحيث لاتقبل شبادته الا بها 
| ( فشاهد ) الاداء يشترط فيه ان یکون بالفا عاقلا حرا مسلما عدلا متيقضا بحیث لا 
| تتمشی عليه الحبل واليها أشار الناظم وله 


) وشاهد صفتی المسرعيثٌ × ءال تقض حر رم ( 

| اذ لا .يخنى ان العدالة تستلزم الاسلام والعقل والباوغ استلزاما اصطلاحيا ( فالعدالة ) 
عرفهاابرن الحاحجب قول سه صفه مظنة للع موصوفها البدعة وما شنه عرفا 
ومعصية غر قلل الصفا ثر فقوله صفة مظنة اي صفة ذات مظنة ٠‏ وقوله للح 
موصوفها متعاق بالمظنة ومنع مضاف وموصوفها مضاف اليه , والبدعة معلومة شرعا 
وهو الامر المحدث منصوب على انه مفعول بالمصدر الذي هو النع ٠‏ وقوله عرفا 
منصوب على اسقاط الخافض اي في العرف آشار به الى السلامة مرن ترك المروءة 
کالا کل في السوق الى غير ذلك اخرج به ما لا يشينه في عرفه والعسرف في ذلك 
یختلف بحسب القاع والمكان والحال والزمان ٠‏ وقوله ومعصية باللصب عطف على 
اللدعة والمعصية تشمل الكائر والصفائر ٠‏ وقوله غير قليل الصغائر بالنصب على 
الاستنآء والمستثنى منه معصية اخرج به القليل من الصغائر فانه غير ضار فى العدالة 
إلا اذاكانت صغيرة خسة فانها تض ركالكبيرة كما باتي بسطه في البيت بعد هذا ( اما ) 
اشتراط تيقض الشاهد فان من لم يكن متبقضا فطنا فلا يخاو حاله اما ان يكون بليدا 


۰ 


او غبيا فان کان بليدا ابله وهو الذي ليس له فکر بحرکه فهذا لاتقبل شهادته في کل 
شيء البتة وان كان غبيا او غلبت عليه الخيرية والامانة وهو من له فكر لا كن لا | 
سره وان حرکه قطن نیال قبل مات في الامود تي لي فیما اطیل 
ول تا امول مها توح لها وها لون و ٠‏ واما اشتراط العدالة 
. فلان الفاسق بحارحة أو اعتقاد لا كان عاصا تمخالفة فروع الابمان فلا تقل شپادنه 
لانه لا بتوقی الكذب ٠‏ وقد قال الله تعلی واشهدوا ذوي عدل منكم وقال من 
ترضون من الشپداء وقال لتکو نوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شپدا 
فانانا ربنا تعلى بما انعم به علینا من تفضيله لنا باسم العدالة وتولية خطة الشهادة على 
جميع الخليقة فجعلنا اولا مکانا وان کنا ءاخرا زمانا کما قال النبيء صلى الله عليه 
وسلم نحن الاخرون السابقون فبذا دليل على انه لا بشهد إلا العدول ولا نفد على 
الغير قول الغير إلا ان يكون عدلا قاله ابن العربى ٠‏ واما اشتراط الاسلام فلقوله 
تعلى شهيدين من رجالكم وممن ترضون من‌الشهداء والكافر ليس فبه شيء من هذه 
الصفات ومن العلماء من اجاز شهادته في الوصية في السفر لقوله تعلى او عأخران من 
غيركم ۰ وفي اثار المدونة مما اسنده ابن وهب عن عمرو بن شعيب عن ايه عن 
جده لا تجوز تهادة اهل الملل بعضهم على بعض وتجوز شهادة المسلمين عليهم 
اتتهى ٠‏ واما اشتراط الحرءة على المذهب فلقوله سبحانه وتعلى ولا بابی الشهداء 
اذا ما دعوا ( قال ) ابو بكر بن العربى رحمه الله تعلى قال علماؤنا هذا دليل على ان 
الشاهد هو الذي بمشىالى الحاكم وهذا امر اننی عليه الشرع فعمل به في كل زمن 
وفهمته كل أمة ومن امثال العرب في ببته يؤتى الحكم وعلى خروج العبد من جملة 
يتصرف باذن غیره فاتحط عن منصب الشبادة كما انحط عن منصب الولاية وعن 
فرض الجمعة اتتسسپی ( قلت ) انما ينض هذا لو حعل دللا على سقوط وحوب 
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الشی لا على قبولبا بدليل أنه لو صلى ظبره جنعة مع اطمسماءة لصحت صلاته تامل 
وقيل في تعلیل عدم قبول شپادته غير هذا وكله ليس بظاهر ولبذا اجازها بعض 
العلمآء ٠‏ واما اشتراط العقل فلان عدمه يودي الى عدم الضبط وینانی التكليف , 
واما اغتراط الباوغ فلان الشاهد مكلف بالاداء ولا تكليف مع الصبی ولان اله ۱ 
لعلمه رفع القام عنه لا بتوقى آلکذب فلا تجوز شهادته ولا اختلاف إلا ما اختاف 
في ذلك من قبوله في الدماء ( وشاهد ) التحمل يشترط فيه ان يكون ممیزا متيقضا 
صغيرا كان او كيرا حرا كان او عدا مساما كان أو كافرا عدلاكان أو فاسقا فمن 


تحمل اي شهادةكانت وان خطا او عقد أكاح لان الاشباد لیس بركن منه ولابشرط 
في صحته كما في الرهوني وغبره وهو زمن التحمل مميز فطن غير أنه صفیس 
او عند اوكافس او فاسق ثم ادى شهادته بعد زوال المانع فان بلغ او عتق او اسام 
او حسنت حالته وصار عدلا فاتها تقل لان المعشر عند العلماء زمن الاداء لا زمن 
لتحمل كما ياتي في كلام الناظم إلا العقل فانه شرط زءن الاداء وزمن التحمل 

ات ( الاول ) ومن الجموعة روی ابن وهب عن مالك في الذي بخنق 
اد > کان شق افافة يعقلبا حازن شبادته وبعه واشاعه وطلاقه في افاقته فاما الذي لا 
یکاد بفيق فلا ,دوز له شىء من ذاك ( الثاني ) هل بشترط فى الشاهد عدم الحجر 
عليه وهو الختار وبه العمل اولا بشترط فيه ذلك وقد تقدم ذکره ولعل الناظم ذهب 
اليه حيث ام يذكره مع الشروط حلاف ( الثالث ) تجوز شهادة الاعمى في الاقوال 
دون الافعال كما بحوز للشاهد البصبر ان شید على المراة من وراء ححاب قد عرفا 
وعرف صوتها واثمتها ٠‏ وتجوز شهادة الاصم في الافعال دون الاقوال ومثله الاخرس 
اذا فهمت اشارته ( الرابع ) كتب الشبادة هل هو فرض على آلكاتب او لا خلاف 
قال ابو بگستو بن العربى رهه لله تعلى عند قول الله عز وجل باما الذين 
ءامنوا آذا تداینتم بدین الي اجل مسمی فاکتوه الابة بريد یکون صکا لستذگسر 
به عند اجله لما یتوقع من الغفاة في الدة التي بين العاملة وین‌حلول الاجل 
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" واللسیان موکل بالانسان والشیطان ریما حمل على الانكار والعوارض من موت 
وغیره تطرأ فشرع الکتاب والاشهاد وکان ذلك في الزمن الاول ۰ وقوله فاک‌تسوه 
اشارة ظاهرة الى انه یکنه بجمیع صفاته البنة له العربة عنه العرفة الحأكم فیما بحکم 
عند ارتفاعهما اليه ٠‏ وقوله تعلى ولا ياب ىكاتب ان کنب کا علمه الله ( فيه ) اربعة 
اقوال الاول انه فرض على آلكفاية كالباد والصلاة على الجنائز قاله اليشعى ( الثاني ) 
انه فرض على الكاتب في حال فراغه قاله بعض اهل آلكوفة ( الثالث ) انه ندب قاله 


مجاهد وعطاء (الرابع ) انه منسوخ قاله الضيحاك ٠‏ وااصحیح انه امس ارشاد فلا يكنب 
حتى باخذ حقه ۰ وقوله تعلی وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا یخس منه 
هيا سال علماژنا انما املى الذى عليه الق لانه امقر به الماترم له فلو قال 
الذي له الحق لي كذا وكذا لم ينفع حتى بقر الذي عليه الحق فلاجل ذلك كانت 
البداءة به لان القول قوله والى هانه النكتة وقعت الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم 
البينة على المدعى واليمين على من انكر ٠‏ وقوله تعلى فان كان الذي عليه الحق سفيها 
او ضیفا فلیملل ولیه پالعدل اي ول السفیه او الضعیف وهذا یدل علی ان آقسرار 
لويس ا غ كمه لان اا امل عد ققد قله ها كد ادا ا و شيرف 
البق الخجور دوق و فان تصرق فانند لقاع شيو ابدا لا بوجب ككينا 
ولايؤثر شتا ٠‏ وان تصرف سفبه لا حجر عليه فاختلف علماؤنا فيه فان القاسم 
يجوز فعله وعامة اصحابنا سقطونه والذی اراه من ذلك انه ان تصرف بسداد نفذ 
وان تصرف بغير سداد بطل واما الضعيف اي الغى الابله فربما بخس في البيع 
وخدع ولاكنه تحت النظر کائن ( الخامس ) الشاهد الذي ينتصب لكتب الوثائق بين 
الناس اخص من العدل اذ يشترط فيه شروط اخر سال الونشرسی ف المج 
القاق لا یجوز للولات آن و الوقائق إل السدول الرضین قال مالك 
رضی الله عنه لا یکتب الوثائق بين النای إلا عارف بها عدل في نفسه مامون لقول 
مل ولیک یتک کاب بل رل يشر في الوذ عدر خمال متي 
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عري عن واحد منها لم يجن ان یکتها ٠‏ وهي‌ان یکون مسلما عاقلا متجننا المعاصي ` 
سميعا بصیر | متكلما يقضانا ءالما بفقه الوثائق سالما من اللحن وان تصدر عنه بخ ط 
يان يقرا بسرعة وسهولة وبالفاظ نة غير حتملة ولا حهولة ٠‏ وزاد غير ان يكون 
عاما بالترسيل لانها صناعة انشاء فقد يرد عليه ما لم يسبق بمثأله ٠‏ وان یکون عنده 
حظ من اللغة وعلم الفرائض والعدد ومعرفة النعوت واسماء الاعضاء ٠‏ وعن ابن 
مغيث يجب على مرسم الوثيقة ان بجتنب في ترسيمها الكذب والزور وما يودي الى 
ترسيم اللباطل والفحور فان الناقد بصير ساله عند وقوفه بين يديه عر النقس 
والقطمیر وقد تمالا كثير من الناس على التهاون بحدود الاسلام والتلاعب في طريق 
الحرام وسيعلم الذين ظلموا اي منقاب ينقلبون + وقد قال ابن ابي زمنين رحمه الله تعلى 

ابا ذا الوثائق لا تغقرر و بمافىي يديك من الرتقب 

فانك مما تحكن عاقدا و لزور تزخرفه او کنذب 

فات العظيم حيط به »* ويعلمه من ورآء الحجب 

فحكن حذرا مرن عقوته © ومن هول نار ترى تلتهب 

ولا تس اهوال يوم اللقا ه فكم فيه من روعة ترتقب 
(ئم قال ) الو نشر سي اعلم ان علم الوثائق من اجل العلوم قدرا واعلاها اقامة وخطرا 
اذ بها تثنت الحقوق وبتميز با احر والرقيق ویتوثق بها ولذا سمي الكاتب الذي 
يعانييا وثاقا ٠‏ وفي صحیح مسلم وغیره ان على بن ابی طالب رضي الله عنه کتب الصلح 
يوم الحديبية بين يدي الى صلى الله عليه وسلم ( ابن ) فرحون هي صناعة جليلة 
شريفة وبضاعة عالية منيفة تحتوي على ضبط امور الناس على القوانين الشرعية وحفظ 
دماء السلمین واموالهم والاطلاع علىاسرارهم واحوالهم وجالسة الملوك والاطلاع على 
امورهم وعیالیم وبغير هذه الصناعة لا ينال احد ذلك ولا بسلك هذه السالك ( أبن عبد 
السلام ) بعد كلام له وبالجملة ان الخطط الشرعية في زماننا اسماء شريفة على مسميات 


X 1)}‏ 
خسيسة وذلك لانهم القوها باخس ارف ولم بتمسکوا من الطلب بادنی طرف | 


ان آلکساد قد استولی على الكتبه © لاعقد في بيع فدان ولا عتبه 


اخسس بحرفة قوم راس مالم © حبر تدده في صفحة قصبه 
( السادس ) لا يجوز للشاهد ان يشهد إلا بما يجوز في مذهبه كذا في الزرقاني عند 
قول الصنف وعوقبا والشبود ( قلت ) محله اذا لم ياذن له حاكم شرعي بری في 
مذهبه جواز ذلك كبيع الکمشة الجهولة ولا جاز له ان بشهد ويضمن اذنه في الرسم 
وبه العمل ( السابع ) اختلف في جواز اخذ الاجرة على كتب الوثيقة والاصح 
الجواز وقدمت الاشارة اليه في كلام ابن العربى عند آلكلام على حكم الكتابة وعلى 

| الجواز قتكمون بما وقع الاتفاق عليه من قليل او كثير ٠‏ وفي وقتنا هذا جعل لكل 
۰ | كتب من الرسوم اجى معلوم لا يتعداه الشاهد عند التشاح بامر مرت الامير قطعا 

للنزاع ۰ وف الاحكام لباجي واجرة كاتب الوثيقة على الدافع او على من هي النفعة 
له ولوكانث لهما جميعاكانت عليهما وسيات الكلام على ما اذا كانت الجماعة في وثيقة 
واحدة وسهامهم مختلفة عند قول الناظم 

واجر مرن يقسم او یعدل © على الروس وعلیه العمل 

كذلك الکاب للوثيقه © لاسمین مقتف طرقه 
وقبل انها على قدر الانصاء كالشفعة وضارب الفريضة قال الباجى في وثائقه وبه العمل 
فا قولان عمل كل منهما والذي تمبل اليه الس قول الا جى قال التسولي وبه 
الل ال وابا ات یرون مكمل العا صول اا ن مروا دران 
بالقسط شهداء لله وقوله تعلى واقيموا الشبادة لله يقتضىعدم اخذ الاجرة عی‌التحمل 
وقال في الناهج شهادتهم ساقطة لانهم لم يفعلوها لله بل الشاهد ساع انفسه ومغتدم 
لفلسه ۰ واما اخذ الاجرة على الاداء فلا اشكال في آتحریم قال الله تعلى ولا یاب 
لشهداء اذا ما دعوا ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه قال بعض الابمة 


۲۲ (۲ 


ولا : سیب حق الشاهد اجرا يعد على الاداء لا نه دهن باب الاستتحار على الو اجب علبه 
0 اكل الال بالباطل وهو حرام اجاعا والعدل لا برتکب الحرمات ولا 
ما بخل بالمروءة بل الواجب عليه ان يتجنب حميع ذلك واليه اشار الناظم بقوله 


( والعدل دن جاب الکباثر 0 و سقی ف الغالب الصغائر ) 


0 ابح وهو في العيبان * بقدح فى مرو لانسان ) 
ی آن‌الشاهد الذي بستحق‌ان بسمی عدلا وان‌تحوز شهادنه هومن وجدت 
وه ا المتقدمة ويحتلب معا الذنوب الكبائر الا ببانها وصغا کر الخسة 
وكمكة اجتنابا دائما ويتقي في غالب احواله صغائ غير الخسة كالنظرة للاجنبية 
ا 0 ندا ان ظر الى الاصل في حكم الشرع من الاقوال 
والافعال التى صار ارتکاها واستعمالها بدسب العرف والعادة امرا مستقيحا پشین 
ذوي الشات وسلب عنهم المروءة وكل ما سلب المروءة ونافها حرام پاعتبار ما 
| بعرض له من‌القدح فيه وبطلان شهادته لان من لامروءة له لا من على ترك العاصي 
وتقدمت الاشارة الىهذا قربا وسياتي في هرح الرونة امثلة من ذلك سئل الشاطي 
من اولياء الله ققال شبود القاضي لام لا يأتون كبيرة ولا يواظبون على صغيرة فان 
كانت الشهادة ذه الصفة فلا شىء اجل منها وانكانت خطة فلا شىء اخس مها 
وكان بری ان حنابات الشاهد في e‏ من قدمه لحديث من سن 17 حسنة أه امد 
اا( قال ابو عد الل بن الدینیعرف قنون فى حواشيه على الزرقافيالعدل 
علد لخدن من له ملکة تحمله عل ملازمة انقوی والروط وان عدا او امراة + 
واما من ا ان فر المجتنب للكبائر التوقي لاکثر الصفا ر اذا كان 
ذا مروءة وتمسز مد متبقضا متوسط اطال ن الیفض والحبة برید لان ن الفرط في المحبة 
بوي تهمة من ههد الا باء والازواج وال TEE‏ شوي 
: تهمته في 7 عليه اه ؛ 0 تر كالزنا وشرب الشمر رول انم بغسر 
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والسحر وشهادة الزور والغيبة والنميمة (ومعنی ) المروءة هي المحافظة على فعل مباح 
يوجب ترکه الذم عرفا كترك الانتعال وتغطية تن وعلى ترك ماحم یوجب فعله 
الذم عرفا كالاكل في الشوارع عندنا او في السوق او فی‌حانوت الطباخ لغبرالغریب 
والحرف إلرديثة لغير اهلها كالجزارة والدباغة هذا ان کات تلسه بتاك ارف 
اختیارا ولم ين من اهلها والا فلا تكون جرحة فيه قال بعض العلمآء فلو 
مشي الانسانحافيا وبغي رعمامة بالكلية مما هو مباح لاکن العادة خلافه فنظر فيامره 
فان اراد بذلك كسر نفسه عن آلکبر لم يكن ذلك جرحة في حقه وكذلك ان صنعها 
ليدخل بها السرور على الفقراء او يتصدق بما باخذ في مقابلة تلك الصنعة فانها حسنة 
وان کان على حبة الاستهزاء بالناس وعدم الاكترات بهم فهو جرحة واما حم لالانسان 
متاعه من السوق فپو من السنة لقوله عليه الصلاة والسلام صاحب الشىء احق به 
أن كمله ر قاس اقفر ناویل وراد عضن اس ان معدا عله و اليه 
| السيد ابا بكر رضى الله عنه ٠‏ وليس الراد بالمروءة نظافة الثوب وفراهة المركوب 

وحيق البق انا بل الود اهرت و تس وط لتیار عنم 
السخف والارتفاع عن كل خلق رديء يرى ات من تخلق بمثله لا بحافظ معه 
على دينه وان لم يكن في نفسه جرحة فمن ترك اللداس الحرم او الکروه الخسارج 
عن السنة لا يكون جرحة في شہادته کلباس فقهاء هذا الزمان من تکیرهم العمائم 
|| وافراطهم في توسيع الثياب وتحليتها باحریر الكثير الى غير ذلك فانه ممنوع كما 
فى قنون تنم ۾ قال ابن مرزوق اضطرب رأى المتاخرين ف المروءة هل هی 
| زائدة على حقيقة العدالة حتی انها كصفات آلکمال الزائدة على الحقيقة او هي مر 
تمام حقيقتها وهو الاظبر خلاف ( ولا )كانت كيفية القضاء من اركانه كما تقدم وان 
منها معوفة البينة والتعديل والتجريح واليمين شرع في بیان ذلك ققسال 


) فالعدل دو التدريز لس دح 3 قدما سوی عداو ستوضح ( 


سس 
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( وغیر ذي التبر رز فد جرح * بغيرها من كل ما ,تقح ( 


( ومن عليه وسم خير قد ظهر * زکی لاف ضرورة السفر ) 


( ون : دس حالم فلا غنی * عن ان بز کی والذی قد اعلنا ) 
حال الو فلس تقل * اہ شهادلا ولا" مدل 
: ل 9ا ادلم 4 2 


( وان يكن مجهول حال زكيا * وشت توجب فیما ادعيا ) 
الابيات الستة قاعدتان ( الاولى ) هل الناس عند جيل حالم حمولون على العدالة 
أو على الجرحة وهو مذهنا خلاف ( الثانية ) هل العدالة حق لله تعلى يجب على الحاكم 
ان لا بحکم حتى يحققها وعليه احكثر اهل العلم او حق الخصم فان ظلها فحص 
الحأكم عنها ولا فلا خلاف اذا تقرر"هذا علمت الفروع التي ذكرها الناظم هنا على 
اي شيء: بنيت ( وحاصل ) ما ذکره في هاته الاببات هو ان الشاهد العدل اشرز وهو 
ا ى المداله لا تاج فیه یی تعدیل لان تعدیله دی الى تحصیل ااصل او 
الى التسلسل وکل منهما حال وان الشهود عليه اذا طلب الطعن فيه بکل قادح فانه 
لا يمحكن منه لان الواقع یکذبه فدعواه لا تسمع وانما له ان بقدم فيه بالمداوة 
الدنياوية الواضحة كالخصومة والهحرة الطو بلة لا العداوة الدنبة فاا لا تذر 
وصاحبها ماجور ولهذا جازت شهادة السام على الكافر كما تقدم لاا غداوة عامة 
وهی لاتؤئر فان وقعت بینهما عداوة دنيوية فان شهادته عليه لا تحوز ومثل العداوة 
الواضحة القرابة الاتيدة كا ياقي في موانع الشهادة ٠‏ والشاهد العدل اذاكان غير 
مبرز فلا بحتاج فيه الى تعديل كذلك غير انه يجرح فيه بالعداوة الواضحة والقرابة 
الاكيدة وغيرهما من كل ما ستقبح کشرب وسرقة وغصب وكذب وترك الصلاة 
ونحوها من انواع التجریح ان طلب الخصم ذلك ۰ والشاهد الذي تظبر عليه علامة 
الخير والدين بشهود الصلوات في المساجد ولا يعرف بامر قبيح ولم تتحقق عدالته 
فلا بد من تزكيته ولا تقبل شمادته بدونها لحمل الناس على الج رحدة لا على العدالة إلا 


1 
۱ 


۷۰ 


في السفر فتقبل الضرورة ٠‏ والشاهد الذي بعكس حال هذا وهو من ظهر عليه وسم | 
الشر ولم يتحقق فسقه فلا قبل شهادته حتى یکی ولو في سفر فهو بالنسبة لا قبله : 
من باب أولى ٠‏ والشاهد الذي اعلن بالفسوق والفجور فلا تقل شهادته ولو علم 
الحاكم بصدقه کا تقدم لان العدالة حق لله تعلى فلا يجوز اسقاطها ولا يصح تعديله 
لان الواقع يكذبه ٠‏ والشاهد الذي يكون جهول الخال بان لم يظهى عليه ما يدل على ' 
الخير ولا ما يدل على الشر فلا بدمن تکیت هنلك ولو في سفر ولا تقبل شهادته 
بدونها ٠‏ وحيث توقف قبول شهادة الشهود المذكورين في الفروع الثلائة على التزكية 
فان شهادتهم لا تلفی قبلها بحيث لا توجب شيئًا بل وجب شسهة في کون المدعى فيه 
لامدعی والى هذا اشار وله وشبة توجب فيما ادعبا فاذا شبد اثنان بحق وكانا من ' 
لا يحكم بشهادتهما إلا بعد التركية عقل ذلك الشيء الدعی في هكما ياقي الى ان تشت 
التزكية فیحکم بها او يعجز عنها فتضمحل الشيهة باضمحلال الشهادة فترفع العقلة ٠‏ 
وقوله شبهة بالنصب مفعول توجب وفاعله ضمير يعود على الشهادة والف زكيا وادعيا | 
للاطلاق 5 وله 

( وملطقا معروق عبن عدلا × والعكسحاضرا وانغابفلا ) 


يعني ان الشاهد الذي اريد تعديله اما ان يكون معروفا عند القاضی‌او من يتوم مقامه 


في تحرير الشهادة او غير معروف عنده فان كان معروف العين في البلد بحيث لا بشتبه | 
في اسمه وصفته بفیره فانه يعدل سواه كان حاضرا مجلس القاضي او غاا عنه وان 
كان غير معروف العين عند القاضی او من يتنزل منزلته في نقل الشهادة وهو المراد 
پالسکس فلا يعدل لا حاضرا على عينه وان غاب عن علس القاضي فلا يجوز ذلك 
لانه لا بعرفه والمحكم على الشيء فرع تصوره ( ففي القراني ) ان رجلين شهدا عند ' 
عمر فقال لااعر فكما ولا يضركما ان لا.اعرفكما فحاء رجل فقال اتعرفهما قال 
نعم قال له اکنت معهما في سفر شين عن <واهرالناس قال لا قال فانت جارهما 


۷۲ 


قال لا قال ابن اخي ما تعرفیما اثتیان بمن یعرفکما انتبی وفيهذا دليل على ان'اناس | 
حمولون على الجرحة ولا ملهما بدون تركية ثم اشار الناظم الى القدر الذي يجزئي 
من شهود التعديل والتجريح فقال 
( وشاهد دلب اش + ڪذاك اجرح سرزین ) 
( والفحص من تلقاء قاض قنعا * شم بواحدنی لامرن مما ) 
يعني ان التعدیل او التجربح لا بكون إلا بشهادة رجلین عدلین مبرزین لا بامرأتين 
ولو اساء ولا برجل و اران ولا بواحد ویکونان معتمدین ن شبادتیما پأتسدیل 
على طول عشرة بالجاورة والمخالطة ووقع التساهل‌الیوم في قول‌التعدیل والتجریح 
من مطلق معدل او محر ح حرصا على ما باخذه الناقل الموئق من الاج وما كان 
شغي لقضاة العدل ذلك بل الواجب عليهم تحرزير الشهادة بافسهم فرحم الله الشيسخ 
ابراهیم بوعلاق التوزري الزيدي في وله 
باشر. بنفسك امر الملك سيدنا »* فان تو کل بعض ناس هسل 

ومحل کون التعدیل والتجريح لا یکون إلا بمدرزين فيما اذا کان ذلك علانتة اما 
اذا كان السحث عن الشاهدین من حهة القاضي سرا لوحب فانه يقنع فيه بعدل‌واحد 
فییما لانه من باب اضر ( وكيفية ) البحث هو ان سأل القاضی عن حالة الشاهد 
من يظن انه خبر بحاله من جرانه واهل خلطته ومکانه E‏ لا كتفي ف الباطن 
بافل من عدلين وبه العمل ( قال ) الشبخ ابن رحال والذي اعتمده الاس البوم 
التعديل والتجريح في الظاهر واهماوا ذلك في السر ۰ وقال في الاستذ کار واول 
من سأل سرا ابن شبرمة قال كان الرجل اذا قيل'له هات من يزكيك فباتي القوم 
فيستحيون منه فيز كوه فلما رابت ذلك سألت فی السر فاذا صحت شہادته قلت هات 
من يزکيك في العلانية قاله في التوضیح اذا تفرر لك هذا ظبر لك حليا ان المع 


۱۷ 


ہما احوط ل وا ر ا ا رانين کی ورس ان حدر 
اي مبرزين وكذا كخر مقدم وتجريح بالتنوين ميتدا مؤخر وسرزین يجوز فيه 
کسر الراء وفتحها صفة لموصوف محذوف اي بائنين مبرزين فبو من باب الاحتباك 
بحذف كل ما ات نظیره في الاخر لا انه صفة لاثنين المذكور لانه بودي الى الفصل 
ين الصفة والوصوف باجبی وهو لا يجوز عند النحويين لانهما كالشيء الواحد 
وقنع بضم اوله وكسر ثانیه مبني للنائب وفيه متعلق به وبواحد ناثب‌فاعل وفيالامرين 
ی ن فلو قال الناظم رحمه الله ت 1 
شاهد معدلاه الان * ان برزا کذا الحرحان 


ا قاض لا بقل * عن‌شاهدین‌وبه حری‌العمل 
كان اولی قوله 
5 (ومن يزكي فلبقل عدل رضی X‏ و بعضهم بىز ار ۰ سعضا ( 
يعني ان التركية لا تكون إلا يذين اللفظين معا وهو ان يول الزکی بکسر الکاف 


في المزكى بفتحها هو عدل رضى وهذا هو التعديل التام على القول المشبور المعمول 
به لقول الله تعلى واشبدوا ذوي عدل منكم وقوله ممن ترضون من الشهداء فالعدالة 
تشعر بسلامة الدين والرضى يشعر بالسلامة من الله.فلبذا كان الجمع بنیما واحنا ٠‏ 
وتقل عن بعضهم جواز الاكتفاء باحد اللفظين ٠‏ وفهم من قوله فليقل عدل رضى 
انه لو قال ممن تقبل شهادتهم او قضي بشهادته او نعم الرجل او رجل دين او 
خير لا يكون تزكية ٠‏ وقد رايت بعض ال موثقين یکتفی بقوللزکی هو رجل مليح 
خر ویکتب ق الرس بدله عدل رشی حرصا عن اخذ الان القلیل الصساجل ولا 
ینظر عقاب الله بوعيده الاجل لانه من الزور المحض الذي لا يفعله إلا اهل الاهواء 
والجنون وسيعام الذين ظلموا اوهمنةاب ناسون تسم ان ( الاول ) لا 
يجب على شاهد التعديل ذكر اسباب العدالة لاا ظاهرة لا تخفى على احد ولذلك لم 
يختاف الناس في الاوصاف الوحة للعدالة بخلاف الیرم فانه لا بقل جملا إلامن 


( ۲۸ 
عالم بان بقول هو جر ح بفتح الراء او مردود الشهادة بل حتی ول راته شعل 
كذا او يترك كذا من اساب التجریح للا بعتقد ان.الامر الذي رآه یفعله يحون 
جرحة مع انه عند الشرع ليس بجرحة كما اذا راه سول قائما الى غير ذلك من 
الامتلة التي لا يكون بها التجريح ( الثاني ) لاتجوز الزبادة على القدر الذي تحصل 
به الجرحة فلا يقال فيمن هو معروف بالکذب كذاب بصيغة المالفة بل يقتصر على 
اصل الفعل فيقول هو كاذب اذ التحریح حصل به والقدر الزائد لا فائدة فيه كما 
اذا قال هو شارب خر ويعامل بالربى مثلا فیکون الزائد عليه غبة ترد ها شېادته 
لانه صار ذا جرحة بالغيية لاكن هذا ان كان عاما بان التجريح یکفی باصل الفعل 
او سعض ذلك والاصح تحر حه عی‌الاصوب لانه لم صد الغنية وأنما قصد التجربمح 
) وات اجرح مقسدم عل 1 ثارت تعديل اذا ما اء:_دلا ( 
يعني أن الشاهد اذاعدله قوم وجرحه ءاخرون واستوى الفريقان في العدالة فان من 
ات الجرح مقدم على من ات العدالة اما ان كانت احدى السنتین اعدل من الاخرى 
فبي التى تقدم كذا قبل وهو ظاهر كلام الناظم والقول المشهور الراجح خلافه وهو 
ان بينة الجر حتقدم على بينة التعديلمطلقا لانها اطلعت عی‌ما لم تطلععليه بينة التعديل 
وبما قررنا به کلام الناظم بناء على ان ما بعد اذا زائدة فیکون منطوقه صو رة ومفبومه 
صورتات كا علمت اما اذا جعلت ما نافية بمعنى لم لا زائدة لان ئها نافية بعد اذا 
وارد كمافي الغنی فیکون التفدير وثابت الجر ح مقدم على ثابت تعديل اذا لم يعتدلا 
فمفهومه اذا اعتدلا فکذلك فمنطوقه صورتانومنهومه صورة واحدة عکس‌ما قررنا 
فیکون الناظم جاربا على القول المشبور الراجح وعى هذا لو قال 
وثسابت الجرح مقام على ٭ ثابت تعديل يحكون سحلا 

لكان احسن وقوله 


الشف 


ا ا دن مع * مضى مد فالاولى تبع ) 
يعني أن من شهد عند القاضي ولم يعرف عدالته ولا جرحته وقبل شبادته بالتعديل 
ثم شبد ذلك الشاهد عنده في قضية اخرى وطلب الشبود عليه ثانبا تجديد تعديله | 
فل لا بد من اعادته حتى يتحقق امره طال الزمن بين الشهادتين او لم بطل كما 
أذا وقعت الثانية قلمضى سنة اولا تلزم اعادة التعدیل وشل‌القاضی شهادته بمقتضى 
تعديله الاول حيث لم يطل الزمن بمضي سنة وا لزم تجدید تعديله قولان وبالاول 
,العمل واليه اشار بقوله فالاولى بتع وانما حملوه على الاول دوز الثاني حيث كان 
يحتملهما بقرينة تنوين مدة فانه التقليل وفبه خفاء فلو قال 

وطالب تجدید تعديل مضى * يقضى لهفي كل حين بالقضا 
لكان نصا في طريقة سحنون التي بها .العمل وله 


وی ا و یک ا ا 


) و لا خسصم شهد الجر ر زر إا دما امس قا كمسر 7 ( 


بعني أن العدل البرز يجوز له ان يشهد لاخبه في كل شيء وتقبل شهادته اذا لم يكن 
في عباله ولم يتهم اما اذاكان في عباله او لم يكن واتهم في شهادته بانيظن به الحمية 
والغضب او دفع معرة كان بجرح من جرح اخاه او جلب مصلحة کان يشهد له بمال 
كثير یکون به غنیا او شېد له بنکام امراءة بتشرف بنکاحها فان شهادته لا تقبل اما 
غير ارز فان شهادته لا شل لاخبه مطاقا واما شهادته عليه فجائزة لان کل من 
لا تجوز الشهادة له تجوز الشبادة عليه ما لم تكن تهمة كما يات وان کل من لا تجوز 
ال ور ار وخالاج الصو ی ی ۳۸۳2 زجي أن 
الشهادة اذا رد بعضها للتهمة ردت كلها على المشبور لان الشهادة لا تتجزی ( فقوله ) 
| ولاخيه يشهد المبرز الخ ظاهره سواءكان في عياله او لم يكن ولي سكذل ككما قررنا 
| به کلامه وهاته السثلة من المسائل التى يشترط في شهودها الشریز وقد نظمتها فقلت 
واشترطوا التبریز فى الاحباس * ونحوها بجري عرف انساس 


|| له وکان ذلك من الولد والوالد والزو ج وا وجة لم يتهم الا هوّلاء في ءاخر الزمان» 
| وقال ابن وهب عن تمد بن ابوب عن مد بن سعید مثا 
۰ المساني اليقينية ثم اتسعت التهم الافت فافتی شیوخنا بسقوط شبادة 9 والاصهار 
۱ شیخضا البرزلي وغیره وبه العمل وقد قال عمر بن عند العزيز تحدت للناس اقضية 


| جزئيات ودکن الناظم منها شهادة الاح لاخبه وما فيها من التفصيل شرع في الكلام على 


أ يعنى انه لا يجوز للاب ان يشبد لابنه ولا الابن لابه ولا الرجل لابن زوحته ولا 
ا الرجل لزوج امه ولا الرحل لوالدي زوحته او لزوحة اببه وكذا لا تجوز شاد 
| البنت لایپا ولا هو لها ولا الام لولدها ذکراکان او انتی ولاهو لها ولا بنت الزوجة 


۱ E 
كناك في الاجير والصناع * وشاهد الخطوط والاب‌داع‎ 
والابن لام عل الاب سل © وعکسه کذا الشربك السقل‎ 


ومنفق عليه واللاطف * معدل #سرح يا واصف 

وشاهد لزوج نت ولده © مول لاعلى با خلیل فادره 

وصاحب النقصان والزيد ها + وذاك,ر من بعد شك انتهبی 
وقوله إلا بما التهمة فيه تبرز البيت وفي ءاثار المدونة الكبرى ابن وهب عن يونس 
عن ابن شهاب لم يكن ساف المسلمين الصالين على رد شهادة الولد لوالده ولاالوالد 
لولده ولا الاخ لاخيه ولا الرجل لامراته ثم دخل الناس بعد ذلك فظسرت ينهم 
امور حمات الولات على اتهامهم فترکت شهادة من بتهم اذاكان من قرابة الشهود 


هدر ما احدئوا من الفحور ( ولا ) كانت التهمة القوبه ی موانع الشپاده ولها 


ال 


غیرها مما فيه اکند القرابة او العداوة الواضحة فة 
) ووالدي زوحة 3 زوحة اب 2 وحثما التبمت حاطا غاب ( 


) كحالي العدو والظضرن * والخصم والوصي والمدين ( 


4١ 1 ۳۳‏ 1 ش 


لزوج امها ولا هو ابا ولا المرأة لزوجة ايها ولا هي لبا ولا لزوج النت بالنسبة 
لوالدیا فلا يشهدان له ولا الزوج لزوجته ولا هي له ولا المرأة لوالدي زوجا ولا 
هما لها إلى غير ذلك من الاصول وان عات والفروع وان نزلت والاصبار والاخوال 
( والحاصل ) ان الشهادة مبمى غلب علا حال التهبمة وقويت الظنة فاا لا تجوز 
وترد كالعدو بشید على عدوه في امر دنيوي من مال او جاه او خصام في امر جسیم 
یکون في مثله الشحناء وبوغر الصدور اما ماکان كثمن الثوب ونحوه فانه لا يضر 
قال ابن القاسم لا تجوز شهادة الرجل على ابن عدوه ولو كان ابن شريح اه وكذا 
لا تحوز شبادة الطنين وهو المتهم لمن بشید له كالوصي لمن بلي عله ولا رب الدين 
لغريمه المعسر لانه بجر یبا لنفسه نفعا حيث كانت في مال ولا هو له لانه يتهم ان ذلك 
| لان يؤخرة وباحق بذلك نزكيةكل واحد لمن شبد أن تم له او تزكية من شبد 
1 على من هم عليه ولا غير المنتصيين للشبادة مع وجود اللتصین لبا في الامور امه 
التق بقصد بها اعيان الشهود في العادة كالسيع والابتباع واللکام والطلاق والشفعة 
واسقاطها والقىض والابراء والوكالة والضمان والحمس والصدقة والبسة والوصية 
والاحارة والمغارسة ونحوها اذاكان ذلك بالقصد والاستدعاء اما اذا سمعوا شيئًا من 
ذلك في موطن بدون قصد ولا استدعاء فانبا شهادة جائزة عاملة (روفى لب الساب) 
ان المانع للشبادة قسمان قسم يمنع من القبول مطلقا وقسم يمنع على حبة فالاول كل 
وصف مناف للعداله والمروءة اولهما كالفسق وسماع القيان والتاني ما يمنع على حبة 
و نعني بذلك ان يمنع من القبول مع اء العدالة وهو نوعان.الاول التغفل واتانی 
الاتهام وله ستة ابواب ( الاول ) ان بحر لنفسه منفعة کات شید رب الدين لمديانه 
المعسر بمال على خلاف فيه كما في التوضيح او بشهد على مورئه الغني الحصن 
بالزنى او بالقتل عمدا او يدفع عنها مضرة كشهادة العاقلة بفسق شهود القتل خطا 
( الثاني ) تاكيد الشفقة بالنسب والسب کالابوة والنوة والاصبار والاخوال كذلك 
( الثالت ) العداوة في امر دنيوي من مال او جاه او منصب لا ديني ( الرابع ) احرص 


ساسم سس 
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۰ 
على زوال العار وله صورتان الاولی ان ترکت شهادته بفسق ثم يصير عدلا فیشهد بها 
فانها ترد لتهمته على دفع عار الکذب الثانية التاسي کشهادة القذوف في القذف 
( الخامس ) الحرص على الشبادة في التحمل والاداء والقبول اما التحمل فالختفی على 
احد قولین والشبور ان دلك لا بضر واما امررص عل الاداء فعثل ان مدا پالشبادة 
قبل ان بطلبه صاحبها با لا ادا کانت مما بستدام فيه التجريم فانه يجب عليه الر فع 
کالطلاق والعتق والعفو عن القصاص واما ا حرص على القسول فمثل ان بشهد شهادة 
ویحلف على صحتبا الشادس ) الاستبعاد والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسل لا تقبل 
شبادة البدوى على القروي ۰ وحله مالك عی‌الاموال واقول دون الدماء والجراح 
وما في معنلا وحيث .يطلب الخلوات والبعد من العدول انتهی ٠‏ وف أبن مرزوق عند 
قول الشيخ خليل ولا ان استعد كندوي ضري بخلاف أن سمعه أو مر به بعد 
كلام طويل ما نصسه شبادة البدوي بين الحضريين جائزة في نحو القذف 
والجراح والقتل مما لا يقصد فيه الاشهاد وتجوزفي المال والنكاح وغيرهما اذا لم 
ستشهد وقال مررت بهما او كنت في موضع فسمعته اقر له بكذا او باع منه سلعة او 


جرت منازعة في النكاح فاعترف احدهما بالعقد ولا يجوز فيما يقصد فيه الاستعداد 
من نحو الوثائق والصدقات لانه رية ان يترك اخذ خطوط اهل الوضع والاستعداد 
بشهادتهم لا ان بعلم انه خالط لیم او يكون جميعبم في سفر وكذا شبادته ین حضري 
وبدوي لا تجوز إلاكما تقدم بين الحشرين الا ان كوت البدوي بقرية الشاهد 
فيشهد بمداينة كانت فى قربته او في الحاضرة اذاكان معروفا بالعدالة او ممن يعول 
في المدينة على مثله قاله الخمی:» وفي السان قال ابن وهب رءا قوم ان شهادة الحضري 
على البدوي لا تجوز وانا اری جوازها !لا ان يدخلها منالظنة ما دخل شهادة البدوي 
غلى الحضري فلا تجوز انتهى ( نتمة ) کل من لا تجوز الشهادة له تجوز الشهادة 
عليه ان لم تكن تبمة كما مر ولا تکون شهادة الابن على الابوين مانعة من برهما 
بل من برهما ان يشهد عليهما بالحق وبخلصهما من الباطل وهو من قوله تعلى قوا 


۰۳ ( 


من قرابة او عداوة ولا جرحة في دنه قات هو العدل المولى عليه قاله ابن القاسم 
وبه العمل وقال اشبب تجوز شبادته اذا كان عدلا ااتهى من الغاز ابن فرحوش. 
وقد تقدم هذانی شروط الشاهد وقواسه ۱ 
) وساغ ان شهد آلابن في عل 00 فخ اہ وس جرى العمدل ( 
يعني انه جوز للابن ان نتصب للشهادة مع اببه ويشهدان على امر واحد حكانما 
اجنبيان على القول الذي جرى به العمل وعليه اهل تونس الان ٠‏ وفي اختصار 
المتبطية واذا شهد والد وولده وهما عدلان فشهادتهما شهادة واحدة وبه جرى العمل 
وقيل هما بمنزلة شاهدين ٠‏ وفي المختصر وشپادة ابن مع أب واحدة ( قلت ) 
والاحوط في هذا الزهان العمل بما في التیطی وقد قواه ونص على العمل به واقتصر 
عله اليح خلیل لهوة اة وقلة الحدالك وهو امر لاهن ل قا افيه وما رشقي 
إا بلله (ثم ) ان الناظم رحه الله تعلى استشعر سؤال سائل قال له هل الشروط 
والوانع المذكورة في جانب الشاهد تعتبر زمر تحمل الشهادة وسماعها او تعتبر 
زمن ادائها فساحاب عن ذلك ( بقوله ) 

(وزمن لاداء لا التحمل × صح اعتبارلالمقتض جلي ) 
تقدمت الاشارة الى هذا البيت اول الباب ٠‏ وقوله تقتض حلي اي ظاهر وبيان ذلك 
| ان الشبادة انما تظهر فائدتها ويعمل: بمقتضاها بالاداء فان لم تتود فري كالعدم فمن 
۱ تحمل شهادة ولو عقد نکام كما مر وهو کافر او فاسق او عبد او صبي او زوج 
| او وصي واداها وهو مسلم او عدل او حر او بالغ او مفارق الزوحة او متأخر 
عن الايصاء الى غير ذلك فان شهادته جائزة مقولة شرعا ما لم يشبد واحد منم قبل 
۱ زوال الماتع فردت شهادته لذلك اما اذا شهد قل زواله فر دت شمادتة له فان شهادته 
| بعد زواله نی تلك النازلة ترد ولا تقنل للتبعة كما تقدم في الحرص على القبول 
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سل فصل نی منسائل من الشهادات چ 


ذکر الناظم ره الله تعلى في هذا الفصل حمس مسائل وهي الاقرار بدون اشهاد 
هل بحوز لمن سمعه ان بشهد به اولا واعادة کب الشهادة او اداوها مرة ثانة 
والشهادة على الخط والنقص في الشهادة والزيادة فيها والرجوع عنها ( مقدمة ) اعلم 
ان الحق الذى بشهد به الشاهد اما ان يكو ن حصل له العلم به بسب اختياري اولا 
فالاول يسمى تحملا في العرف وهو ما يكون بالاشهاد قصدا والثاني وهو ما كان 
حصوله بسب غير اختباري کمن قرع سمعه صوت مطاق او رءا انسانا قتل آخس 
فانه لا يسمى تحملا في الاصطلاح ( اذا ) تقرر هذا علمت وجه تفسيم علماء هذا 
الف الشهادة الى اصلية والى استرعائية فالاصلية هى التى يملبها الشهد على الشهود 
| اللتصین الشهادة قصدا كمقود المنالات والوكالات والاشرية والاحباس والانكحة 
لاا وقعت بسب اختباري وهو الاشهاد من المشهود عليه ٠‏ والاسترعائية هى الق 
كلما انشاهد لأستب اختياري بل پیب اضطراري کما مثلنا وسردها الشساهد 
من حفظه اذا سل عنها بخلاف الاولی وسواء کان موقا اولا فالوثق یکتها بخطه 
وغیره تتقل عنه کشهادة الوفیات والرشد والفقر والزنی والغينة وضرر الزوحين 
والتعدیل والتحریح ونحو ذلك وكذلك ما يسمعه الشاهد من الاقرار او انشاء 
عقد ضمان او بيع ونحوهما بدون قصد ولا استدعاء من القر او المنشيء ٠‏ وسئل 
عنها عند الحاجة الا والی هذا الفرع الاذير وهو المسثلة الاولی في الترحمة اشسار 
الناظ وله 


م2 
) وشهد الشأاهد بالاقتر ار * من غير اشهاد مل الختار 1 
( شرط ان ستوعب الکلاما + مرت القر المداً والتماما ) 


بعنی انه يجوز للشاهد ان يشهد باقرار من سمعه يقر على نفسه بما بلزمه سواء كان 


۱ الذى ذكرة الناظم الانشاء ف کش بخط ندع من <.س او صدقة او ضمان او 


| سمع ان کان معه غیره قال شارحه وانما یلزمه ان کان معه غیره ولا فلا بلزمه ذلك 


| لك جلیا بطالان قول ال-ولي ان ما کتبه الشخص من حبس او صدقة او ضمان او 


۸۰ ( 


مألا او ءايلا اليه او غیرهما مما پوجب حفا الغير وان کات الفر لم بشهده بذلك 
لاکن بشرط ان ستوعب الشاهد كلام القر من اوله الى ءاخره لانه قد يكون قاه 
او بعده کلام سطله قال صاحب الفید وبه العمل واليه اشار الناظم بقوله وذا الختار 
وقست‌ال الیزناسنی فى الاقرار وهو اقوی من البينة على امقر لقوله صلى الله عليه 
وسلم احق ما يؤاخد به للرء اقراره عل قسه » ومقابل الفول الختار ائه لا یجوز 
للشاهد ان بشید إلا ان ,مول له القر اشهد على بما له ومن ذلك مسدّلة الشاهد 
الختفي التي بمثل بها الحرص على التحمل كما مر قربا في الوانع وصورتها انسان 
له حق على آخر لا يقر له بحقه إلا خالیا عن الناس فیعمد صاحب الق الى من 
يشهد عليه ویجعله في موضع لا یری فيه ثم بستدعي من عليه الق الى ذلك الوضع 
ویتکلم معه في ذلك فان اقر بالحق واستوعب الشاهد جیع ما وقع بنهما في النازلة 
فیجوز له آن بشهد عليه عی‌الشهور العمول به بشرط ان یکون‌الشبود عليه غير خدوع 
ولا ضعيف ابله ولا خائف وإلا فلا تجوز الشبادة عليه فان ادعی بعد الشهادة عليه انه 
ما اقر لا لکونه خائفا و خدوعا فعليه اليمين فان نكل ثبت اقراره وان انكر الاقرار 
راسا ست عليه الحق بعد الاعذار اليه فيمن شبد عليه وانما جاز هذا محافظة على 


ضياع الحق اذ تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور ٠‏ ومثل الاقرار 
قاله بلسانه فانه يلزمه ولو بدون اشهاد كما باق عند قوله وكاتب بخطه ما شاءه الخ 
قال مالك رضي الله تعلى عنه وان سمع رجل رجلا بطلق زوجته او يقذف رحلا 
فلیشهد بذلك وان لم يشبده وعليه ان بضر بذلك من له الشهادة ويشبد فى احدود يما 


خوف ان يقول القذوف کذبت وانما عرضت انت بقذنی فیحده اذا تقرر هذا ظبر 


قاله بلسانه لا بلزم إلا بالاشهاد بل الحق انف ما قاله الصخيسم في حال صحته او 


۸۱ 

که بخط د راخب جرد لابق لوح و ند له 
ان ذلك لو كان لا بصح إلا بالاشپاد كما قال لصح فيها الر جوم قبله ولم يجب 
معطي على الاقباض قبل الاشباد وکلا الامرين باطل وقد صرح الحطاب في کتاب 
الالترام بهذا ونصه قال ف کات المديان من المدونة ومن ضمن لرحل ماله علىميت 
ثم بدا له فقد لزمه ذلك لان الءروف كله اذا اشهد بهعلى نفسه لزم انتهی ة أت 
وذكر الاشهاد هنا ايس شرطا في اللزوم وانما خر ج عر ج الغالب كما یطبر ذلك 

مما قبله ومما سياتي والله اعلم انتهى ( الثانية ) قوله 


( وما دم ود وقعمت شاد 3 وطلب العود فلا اعاده ) 


اشتمل هذا الست على مسئلتين احداهما طلب صاحب الق من الشاهد اداء الشهادة 
عند القاضي والغريم حاضر معه يدغي الاداء والثانية طلب صاحب المحتق من الشاهد 
بما في علمه اما بكتب رسم ءاخر 1 بالاداء عند القاضى ولم يعلم ما عند الغريم 
آکونه لم بات مع صاحب ال Es‏ الاولى فاشار بها الى قول 
التیطی قال ی واذا کتب الشاهد شبادته في ذکر الحق وطولب بها 
وزعم المشبود عليه انه قد ودى ذلك الق لم بشم د الشاهد حتی بوتی بالکتاب 
الذي فيه شهادته بخطه لان الذي عليه اكثر الناس اخذ الوثائق اذا ادوا الدیون نتهى 
وقد نظمها الزقاق فة ال 

وان غاب رسم لا تودي أن ادعی ٭ غرم اداء لاکن ع ان حضر انحلا 
اي ان حضر الرسم ظبر الق ( فرع ) قال المتيطي واختلف اذا احضر الدیان 
الوئيقة وقال انهالم تصل اليه الا بدفع ما فیها وقال رب الدين سقطت مني رل 
يشبد له لامكان ما ذکره وقيل لم يشهد لان رب الدين لم بات بما بشه في الاغلب 
لان الاغلب دفع الوثيقة الى من هي عليه اذا ادى الدين واما الماك م فبجتهد في ذلك 
2 شهد عنده اه ات زا ٠‏ واما الثانية فاشار بها الى قول ابن حسب سمعت 


۸۷۲ % 


ابن الاجشون يقول من کتب على رجل کتابا بحت له واشهد عليه شبودا شم ادعی 


۱ على حرف منه وان کانوا بجمیع ما فيه حافظین لانه بخاف ان یکون قد اقتضی حقه 
| ودفعه الدیان فمحاه وقد اکتنی البوم كثير من الناس بمحو کتب الحق دون البراءة 
منها والاشهادعليها فان جباوا وقاموا بشبادتهم لم يسع الحاكم إلا قبولها ویقول للمشبود 


عليه اقم بينة براءنك وما تدفع به الشهادة ٠‏ وقال مطرف لهم ان يشهدوا وانما الکتاب 
تذكرة وقاله مالك وقاله اصيغ وقال ابن حبيب وهذا احب الي اذاكان الدعي‌مامونا 


وان کان غير مامون فقول ابن حميب احب الي انتهى ميارة والى هاته السئلة اشار 


الزقاق بقوله 
ومن ستغى تكرير كتبك رسمه * لزعم ضياع او اداء فاهملا 
وإلاوقد وديتتمضي(مطرف) © اذاكان مامونا فکرر ولا فلا 
اي تكرير آلکتب او الاداء فاداء معطوف على تكرير لا علىضياع لفساد المعنى وقوله 
ويقول للمشهود له اقم ببنة براءنك الح فان عجز عن بينة البراءة قضي عليه بعد يمين 


صاحب الق وله ان يلها على الغريم فان حاف بريء وال قضى ما ثبت عليه من 


الحق الذى تضمنه الرسم لالت والذي عليه عمل تونس الات ان الشاهد 
لا بخرج اي کتب كان مرة ثانية مما يتكرر به الق إلا باذن من الماكم في اخراج 
بطاقة من دفتره وجب ولا عوقب او عوتب بحسب النازلة وحال الشاهذ وهو 
تحجير حسن وتقدير البيت والحق الذي وقعت به الشهادة اذا طلب صاحبه مر 
الشاهد اعادة شهادته فلا تجوز له اعادتها ( الثالثة ) الشهادة على الخط وهی فى ثلائة 
مواضع احدها الشهادة على خط نفسه المتضمن للشهادة على غیره انا الشبادة على 
خط الشاهد الميت او الغائب الا البشهادة على خط المقر المت او ای المنكر لخطه 
اشار الى الاول منها بقوله 1 
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) وشاه EE‏ رر خطه ع درف 00 نسي ما ضمنه فنمأ سلف ( 
) للا بد رت أدائي لذلك ۳3 (لامسع استر اس هم الك ( 
وکا 1 شاهد + وتیل بالفرق نی اند د( 
الوثيقة فانه عتمد على معرفة خطه ویکون کالذاکر لها حبث كان على يقين بانه خطه 
ویشهد بها عند القاضی فان لم يكن على قين بانه خطه وحصات له الريبة فيه والشك 
فانه لا يشهد حينئذ ولا يجوز له ذلك وعلى انه بشهد اذا تيقن ان اخط خطه همل 


تفع او لا قولان ظاهرهما الاول بدليل قوله إلا مع استرابة هنالك وهو قول | 
مطرف قال ابن العربى رحمه الله تعلى قول الله عز وجل اقوم للشهادة دليل | 
على أن الشاهد اذ رءا آلکتاب فلم نكر الشهادة لا يؤديها لما دخل عليه من‌الرية فيها | 
ولا يودي إلا مايعام لاكنه يقول هذا خطي ولا اذكر الان ماکتت فيه وقد اختاف ' 
فيه علماؤنا على ثملائة اقوال ( الاول ) قال في المدونة یدیا ولا بنفع وذلك في الدرين ۱ 
وااطلاق ( الثاني ) قال في كتاب تمد لاير ديا ( الثالث ) قال مطرف يوديها وینفع اذ | 
لم يشك في الکتاب وهو الذي عليه الناس وهو اختبار ابن الاجشون والمورة وقد | 
قررناه في كتب المسائل وبنا تعلق من قال انه لا يجوز لان خطه فرع من علمه فاذا | 
ذهب -امه ذهب تفع خطه واحنا بان خطه بدل الذكرى فان حصلت والا قام مقامها | 
انتبى وقول الناظم والحكم في القاضي كمثل الشاهد الح يعني ان القاضي ادا سئل | 


| عن حكم في نازلة فلم يذكرها ووجدها مرسومة بدفتره بخطه ونسی صدور الحكم 
منه في تلك النازلة فانه يعتمد على معرفة خطه وينفذ ذلك الحمحكم وبمضیه وقيل 
لا بحکم به ويلغيه وليس هو کالشاهد الذي عرف خطه ونسى النازلة لوجود الفرق 


ینیما وهو عذر الشاهد بانه لا يطالب باكثر منكتب الرسم وقد کته فذلك مقدوره | 


بخلاف القاضي فانه قادر على ان بشهد على حكمه عدلين فقد ترك مقدوره والراجح 
الاول ۰ وقوله برز بفتح اوله وثانيه مشددا 0 واشار الى الثاني موه 


۱ 


051» 

( وخط عدل مات او غاب اكتفى × فيم مسدلین وفي الال اقتفی ) 
(والبس ان بقدم وقيل يعتمل × في كل شيء و بما لان العمل ) 

( ڪذاك في الست مطلةا وفي × مسافتٌ القصر اجيز فاء-رف ) 
يعنى انه اختاف فى الشهادة على خط الميت او الغائب المعروفة عندنا بالرفع هل يعتمل 
0 بها في كل شيء تدعو الا ل وبه جری 

| العمل قولان وحيث كانت الشهادة على الخط جائزة في مشهور المذهب المعمول به 
فلا بل إلا من عدلين مبرزين گار عارفين بالخطوط والعةود »رسن لا ولا 
بشترط ان يكون الشاهد قد ادرك صاحب الخط وانما , بشترط مع ذلك حضور 

الخط لاله عين قائمة لقع الشبادة على عينه اذ لا تصح الشباذة عليه في غسته ولبذا لو 
نظر شاهدان وشقة وحفظا ما فما وعرفا خطبا وعذالة صاجب الخط وضاعت تلك 
الوئيقة وشهدا بذلك فان شهادتهما لا تقل على السحیح وبه العمل اما اذا ضمناها 
| في رسم وینص الشاهد على ذلك بقوله وبالوقوف على رسم الايصاء او التوكيل او 
التقديم او الشراء ونحوها من الرسوم التى بحتاج الى تضمینبا المقتضى لكذا الورخ 
بكذا بشهادة شبيديه او فلان وفلان العدلين ببلد کذا فاا تقل على ما عليه عمل 
تونس منذ ازمان وليس العمل على ما اختاره الشبخان ابن عبد السلام وابن عرفة 
من عدم الا كتفاء بذلك كما في سابع الاجوبة العظومية ( وقوله ) كذاك في الغيية 
التشييه في نوت خط الشاهد الغائب بعدلين و كرره لبان قدر الغيبة التى هی مسافة 
. القصر ٠‏ وقوله مطلقا اي في امال والس القديم وغيرهما ( وصفة ) العملفي التعريف 
بالخط آن تكتب المد لله قول من يشهد بعد ويضع عقده وأسمه عقب التاريخ 
اني نظرت الى شهادة فلان الواقعة بتاريخ کذا بالرسم اعلاه او يمناك او محوله 
وامعنت النظر فيها وفي اشكال حر وفها فتحققتانها شهادته المعو دة عنه مقيدة بخط 
بد والعقد المتصل با عقده والعاطف عليه فيه فلان ویعلم انهما کانا حين وضعهما ۱ 
متس مر 


۹ 
لها فيه من اهل العدالة وقول الشهادة ولم نتقلا فى علمی عن ذلك الى الان وهما 
غاثبان الان بموضع كذا او الى ان ماتا وقبل الى الان مطلقا في الحياة وبصد المات 
فمن علم ذلك وتحققه شبد به هنا عن اذن من يحب اعزه الله قاضي كذا تأردخ 
كذا واشار الى اثالث بقوله 


( شت‌خطه و مضی ما افتضی * دون مین وبذا اليوم القضا ( 


عنى أن من استظهر بححه على احد 5 بخطه تضمن شا من الحقوق يلزمه 
الاقرار به ان هو بیده ثم مات وانکر ذلك وارثه او لم يمت وانکر هو ان الخط 
استظبر به عليه خطه فعلى صاحب الحق ان شت الخط بشاهدين على نحو ما تقدم 
وهو ان الط خط هذا اللکر او المت وبلزمه او بازم ورثة الت الحق الذي 
تضمنته الحدة فیاخذه القائم بلا يمين تعضد شهادة الشبود وبه القضاء اما یمین القضاء 
في حق الميت او الغائب فهي واحبة بحاف يمينا واحدة اذا كان التعريف بشاهدين 
فان كان بشاهد واحد حاف يمينا واحدة في حق المي الحاضر تتميما للنصاب 
ويمينيرن: في حق اليت او الغائب احداهما تتمیم للنصاب والاخرى یمین القضاء 
قائلا بالل الذي لا إله إلا هو ما فض ولا وهب ولا ا: رأولا وصل اليه حقه بوجه 
من الوحود؛ وهل اذا لم يجد صاحب الحق من يشهد على خط المذكر ب بجر المنكر 
عن الكتابة بمحضر عدلين عارفين ویکرر آلكتابة ثم يقابل ما كتبه مما استظبر به 
خصمه عليه وهو الاظیر وبهالعم ل اولا بجر خلاف وقوله شت ویمضی بضم اوا 
وفتح ما قبل آخره‌ما بالبناء للنائب عن الفاعل ( المسالة ) الرابعة قوله 


(:وامتئع النقصان والزياده + الا ار برز في الشهاده ) 
غنی ان العدل اذا شد بعشرة ازيد على عهر و مثلا عند القاضي ” نم بعد الاداء وقبل 


| کم رحع وقال ان الذى نشهد به حمسة او حمة عشر لا عشرة فشهادته اولا وثانيا 


(i) 


ساقطة التهمة ان کان غير مسرز اما ان كان مسرزا فان ذلك لا يكون مانعا من قول 
شمادته الثانية لعدم انهامه بالتىر يز وتكون الاولىکالعدم ادعی نسیانا اولا ثم ان‌الشهادة 
الثانية اما ان تطابق دعوى المدعى اولا فان طابقت الدعوی فالعمل بها ظاهر وان لم 
تظارق بان زادت او قصت عنبا فان رفضها الدعي ولم بحتج بها وتمسك بمقاله فهو 
على دعواه وان لم يرفضها بان احتج بها فقد سقطت دعواه وبنته لاضطر ابه بمضادة 
قوله لینته لان القائم بحجة قائل بما فها ولا بنفعه ان قال غلطت أو ان یو کت ۱ 
علي ذلك من غير علمي ولا املائي عايهم أو لم يعامها كما في عظوم نقلا عن 
المرزلي ١‏ وو لحار وى و e E‏ التحرز ۰ وني المواق 
عن ای يونس عن اشبب ب فان اختاف قول الدعي نی امر بين لم يكن له شيء ۰لوقال 
. اصسغ هذا قول مالك‌واصحابه قا التاودي فظبر بهذا ان الزيادة والاتقال 
مبطلان للدعوى فان زاد الشاهد او قص قبل الاداء بان سمع منه شيء قبل ذلك 
ثم انه وقت.اداة شهادته زاد او تمص على ما سمعمنه فان ذلك لا بض ركان مبرزا او لا 
( تنسيه ) تفسير المجمل وتخصيص العموم وتقبيد الطلق بقل من الشاهد مطلقا 
سواءكان مبرزا او لا لانه ليس من باب النقص والزيادة في الشهادة بل هنو من تتمتبا 
فلا تصح بدونه واذا استدعى لذلك وجيت عليه الاجابة ولا بطلت شهادته 
وقسولي قبل الحكم فان كان النقص بعد اطکم فلا سقط شيا عا وقع ا لمكم 
به لانه من الرجوع بعد الحكم ويغرم الشاهد النقص المحكوم عليه على تفصيل في 
ذلك ذكره الناظم في ( المسئلة ) الخامسة وهی قواسه 


) ويا خم عنما قبوله اعشر 1 la‏ |< ملم نض و ان[ م يعتدر ( 
) و ان مضى | .كم فلا و اختلفا 1 في غرمه لا ده ود الفا ( 
( وشاهد الزور ا:فاة_ا بغر مما 1 في کل حال والعقاب زب دما ( 
بعلي ان الشاهد اذا رجع عن شهادته قسل الحكم بها فان رحوعه قل وسمل به 


«۰۲ ( 


| سواء اعتذر بان قال وقع لي شك او نسان مثلا او لم يعتذر وتصي رکالعدم ولا بازمه 

غرم انفاقا وتقبل شهادته في المستقبل ان کان »امونا واتى بشمة والا فلا تقل ولا یدب 
عند اشرب وسحنون مخافة ان لا برجم احد وبه العمل وعند ابن القاسم یدب 
| ( قات ) ما قاله ابن القاسم هو الماسب لاهل هذا الزمان فقد راینا من بشهد بالاجر 
| ویرجم به وهذا الامر صار معاوما عند الناس حتی صعب الووق بشادة شهود 
| الاسترعاء من حیث هي قل ال ابو البقساء الشیخ يعيش الشاوی ولقد ابتلينا 
بمخالطة الشبود بانتصابنالاشهادة سنين كثيرة وانتصابنا لخطة القضاء فشهدنا من احوالهم 


| لفساد الزمان ما يوجب العمل بمذهب ابن القاسم من ان الراجع ودب الادب الوجیع 
لا في ذلك من الزجر والردع لم ولغيرهم ومصاحة ذلك لا تضنی على من حالسهم 
| وقد عام من مذهب مالك رضي الله عنه مراعات الصا العامة والله سحانه اعلم 

لم بعد کتی هاته الاسطر رات نفسي کاني في النام ولا حول ولا قوة إلا بالله 


۱ الملك العلام ۰ وان رجم بمد مضي کی ولم بتحقق حكذبه فلا عشر رجوعه 
| ولا یتقض الحكم لما روی ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في شاهد شبد ثم 
رجع عن شهادته بعد ان حکم بها رسول اله صلی الله عليه وسلم فقال عليه السلام 
تمضي شهادته الاولى لاهلها والاخمرة باطلة واخذ بها مالك وغير: قاله المواق ٠‏ 
واختلف في غرمه لا اتلف بشهادته من نفس او مال فان لم شت انه تعمد الكذب 
واازور ففى غرمه المال من دية او غيرها قولان فغرم عند ابن القاسم واشهب 
ولا یغرم عند ابن الاجشون ٠‏ وان ت عليه انه تعمد الكذب والزور فيغرم المال 
اتفاقا ان كانت الشبادة في مال وان كانت في نفس فقال ابن القاسم يغرم الدية لانه 
ام يباشر القتل وهو الذي اشار اليه الناظم بقوله في کل حال والعقاب يازمه زيادة 
على الغرم وقبل ,قتص مر الشاهد لانه تسب في قتله بالزور فكانه باشر ذلك 
( تهات ) الاول هل يشترط في رجوع ااشاهد أن يكو 5 عند القاض ىاولا مشترط 
ذلك وبجزي رجوعهم عند غيرك من العدول المنتصين للشهادة وبه العمل خلاف 


(4 

( الثاني ) قال ابطاب وفي العتية قال ابن العاسم في شاهدين نقلا شبادة رجل ثم | 

قدم فانکر ان یکون اشهدهما او عنده في ذلك علم وقد حكم بها قال مالك يفسخ وفي | 
سماع عيسى الحكم ماض ولا غرم عليهما ولایقبل تکذیبه لهما ابن يونس وهذا 
اصوب قال ولو قدم قبل المكم وقال ذلك سقطت الشهادة ابن يونس کالر جوع عن 
الشهادة ( شالت ) في المواق عن سحنون اذا شهد رجلات بحق والقاضي 
لا بعرفهما فزكاها رجلان وقبلهما القاضي فحكم بالحق ثم رجع المزكيان وقالا زكينا 
غير عدلين فلا ضمان عليهما لان الحق بغيرهما اخذ ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما 
لم يغرم الا الشاهدان لان بهما قام الحق ( الرابع ) اذا رجع الشاهدان في طلاق 
او عتق فائهما يضمنان قیمة الصد وولاؤه للسيد الکر وفيالطلاق ان دخل بالزوحة | 
فلاشيء عليهما وان لم يدخل ضمنا نصف الصداق للزوج قاله ابنالقاسم ( الخامس ) ١‏ 
. | ان الشهوه عليه اذا ادعى ان من شبد عليه قد رجع عن شهادته وطالب اقامة البينة | 
عن ذلك فانه يجاب الى مطلبه ويمكن منه كما اذا التمس الشهود عليه بمین‌الشاهدین 
| أنهما لم يرجعا عن شهادتهما فان حلفا برء! من الغرامة ولا حلف الدعي انما رجا 
واغرمبما ما اتلفا فان نكل فلا شىء له عایما ومحل ذلك اذااتى المدعى بشهة في 

۱ دعوى الر‌جوع كان بشاع بان الناس ان فلانا وفلانا رسجعاعن شهادتهما ( السادس ) 
الشاهداناذا شبدا بحق على شخص ثم رجما عن شهادتهما ثم رجعا عن‌رحوعهما ذلك 
فانه لا شل منهما وغرمان ما اتلفا بشهادتهما کال راجع التمادي ( السابع ) ان رجع 
احد الشاهدین غرم نصف الق کرجل مع نساء وان كثرن واختلف اذا ثبت الق 
بشاهد ويمين ثم رجح الشاهد هل غرم الجميع وهو مذهب ابن الة_اسم او غرم 
لصف وهو مذهب غيره خلاف الاول منی على ان اليمين للاستظبار واشانی منی 
على أن اليمين کالشاهد والله تعلى اعام قل وله ما الحكم ما ضر فية واختلف! بالبناء 
للنائب والفه للاط_لاق کااف اتلفا وهو مبني للفاعل وغرمه بجوز فيضم الغين 


۳ 


2 


-يا فصل في انواع الشهادات هم 


يعني ان الشهادة باعتبار ما شني عليها من الاحكام تتنوع الى انواع فتارة توجب الحق . 
بلا یمین وتارة تو جه سمين وتارة تو جب تو قف الشىء المتتازع فيه فقط و تاره 
توجب اليمين فقط على الطلوب وتارة لا توجب شيشا اصلا فلهذا تتوعت الى انواع 
متعددة وكانت حمسة والپا اشار الناظم رحمه الله تعلى ب#قسوله. 


( م الشم.ادة لذى للاداء « جمام_| حمس بالاستةراء ) 

موالاستقرآء معناه التتبع فان علماء هذا الفن من القضاة والموتقين تتعوا كلام الفقباء 
فلم بجدوا إلا حمسة انواع فلو کان ثم قسم سادس لاطلعوا على شيء منه وقوله لدی 
الاداء اي عند الاداء اما قبل ادائها عند القاضي فهي كالعدم ثم شرع في تفصیلها ققال 


( تختص اولاها عل التعيرن * ان وجب الق لا مرن ( 
( ففی الزنی من الذ كور اربعف * وما دعی الزنی ففی این سعما) 
(و ال دامر ايض متمد * في کل ما بر جع الال اعتمد ) 
(وفي اثنتيرن حيث لا يطلع * إلا انا ڪالحيض مقنع ) 
(وواحد جزي» في اب ابر * وائشان اولى عند كل ذي نظر ) 
( و شاد من الصبيان في * جرح وقتل بينهم قدا كتفي ۱ 
( وشرطم-ا التمبیز والذکوره « و لاتفاق في وقوع الصور») 
(من قبل ان يفترقوا او بدخل * فيهم كير خوف ان یبدل). 
الابيات الثمانية يعني ان النوع الاول من انواع الشهادات الشهسادة التى توجب حقا 
بدون یمین على القائم با فلهذا كانت اوليتها متعينة واجبة من حهة الصناعة وتحت 


هذا اللوع ست مسائل ( الاولى ) قوله ( قفي الزنی من‌الذكور اربعة ) يمني انالشهادة 


۷) ٩۰ ( 


عی‌الزتی‌عیانا لا بد فيها مناربعة رجال عدول یشهدون بزنی و احد مجتمعينفياداء | 
الشهادة غیرمتفرقین بانه ادخل فرجه في فرحا 6الرود في الکحلة (قال) ابن العربي 
رحمه الله تعلى عند قول الله عز وجل فاشهدوا عليهن اربعة منکم وهذا حکم ثابت 
باجماع من الامة قال تعلى والذيرن برمون المحصنات ثم لم ياوا باربعة شهداء 
فاجلدوهم مانين جلدة الابه فشرط غاية الشهادة في غاية العصية لاعظم الحقوق حرمة 
وتعديد الشبود باربعة حكم ثابث في التوراة والانجيل والقرآن روى ابو داود عن 
جابر بن عبد الله قال جاءت اليبود برجل وامراة قد زنبا قال النىء صلى الله عليه 
وسلم اتتونی باعلم رجلين منکم فاتوه بابني صوريا قتشهدهما الله كيف تجدان امر 
هذين في التوراة الا نجد في التوراة اذا شبد اربعة انهم راو ذكره في فرجها مذل 
الیل في المكدحلة رجا قال فما يمنعكما ان ترحموهما قالا ذهب سلطاتنا وكرهنا القتل 
فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم بالشبود فجاوًا وشهدوا انهم راوا ذكرهفي فرحها 
مثل الیل في المك<اة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب رهما واشترطوا عدالة 
الشبود لان الله عز وجل شرط العدالة في اليوع والرجعة فبذا اعظم وهو بذلك 
اولى وهو من باب حمل المطلق على المقيد ( تنبيهات ) الاول ان قبل اليس القتلاعظم 
حرمة من الزنى وقد ست في الشرع بشاهدين فما هذا ( قال) ابن العرني قال 
علماؤنا في ذلك حكمة بدبعة وهوان الحكمة الالبية اقتضت الستر في الزنى بتکثیر 
الشبود لشكون ابلغ في الستر وجعل شوت القتل شاهدین بل بلوث وقسامة صيانة 
للدماء ( الثاني ) قال ابن فرحون ظاهر المذهب جواز النظر الى الفرج قصدا للتحمل 
وللحاكم إن يسأله كما يسأل الشهود في السرقة ما هي ومن ابن والى ابن ( الثالث ) 
في المتيطية لو شبد اربعة بزنی على رجل وتعلقوا به وانوا به الى السلطان وشبدوا 
عله قال لا اری ان تجوز شهادتهم واراهم قذفة فان كانوا اصحاب شرط موكلين 


بتغيير اللکر ورفعه فاخذوه وحاءوا به فشهدوا عليه جازت شهادتهم ولانهم 


.نت 


۱ 
اذا انك الرحل ابنته السکر ولم بحضرهما شهود بل‌انما عقد النكاح وتفرقا وقال 


.اربعة ٠‏ وي شبادة السماع في الاحباس وغیرها مما اجيزت فيه شهادة الماع 


1( 
فعلوا في اخذه ورفعه ما باز مهم ( الرابع ) هل سقط الد بشهادة اربع سوة مڪ ارة 
المشهود علیها بالز نی او بانها رتقاء او لا سقط وهو الذی اقتصر عليه صاحب الختصر 
تقدیما للمشته على النافة ذا علل بعضهم لا ان العلة في ذلك هي ضعف شهادتین 
فلا تقاوم شهادة الرجال لانه لا فرق في المسألة يبن شهادة اربع نوة 
باليكارة او اربعة رحال على التحقيق خلاف قلت شغى اعتماد القول سقوط امد 
اذ الشهادة بالكارة ونحوها شببة والحدود تدرا بالشهات كما في حاشية البناني وان 
اعلم ( الخامس ) لو لم يعرف القاضی احد الشرود فاختلف هل يكتفي في تعبديله 
بائنین او لا بد من اربعة ( السادس ) الشهادة على الاقرار بالزنی ولو مرة خلافا 
لمن يشترط الاقرار به اربع مرات هل يكفي شبادة رجلین عدلین على القر او 
لا بد من شهادة اربع على الاقرار به لان الشهادة على الاقرار تول الى اقامة امد 
فساوت الشهادة على العاینة لساوی موجیما ووجه الفول الاول انف الاصل في 
الشبادات على الاقرارات ان یکتفی فما بشاهدین فاجراء الاقرار بالزئی على ذلك 
الاصل قولان ( السابع ) ان لم يتم احد شهود الزنی الصفة بان قال رابت ذکسره 


القذى لاهم قذفة الثامر: ) ولمسئلة نموت الزنی معاينة باربعة شهداء نظائر من 
الشهود الذين بحضرون لعان الزوجين 0 ومنها شهود الاسداد ف النکاح وذلك 


كل واحد لصاحبه اشبد من لاقيت فلا تتم الشهادة إلا باربعة شساهدان على الاب 
وشاهدان على الزوج فان أشهد كل واحد منهما الشهود الذين اشهدهم صاحبه لم 
تسم هذه شهادة ابداد ٠‏ ومنبا شبادة الشهود الذين بحضرون عقوبة الزاني اقليم 


والترشد والتسفيه والاسترعاء هل لا بد فيها من اربعة شبداء او کتفی فما بشهادة 


0 


يكونوا اربعة كذلك او يكنفي فيه بشهادة رجلين عدلين او امراتن وهو المشبور 


العمول به كسابقه قولان الثانية ) قوله ( وما عدى الزنی ففي اثنين سعه ) يعني 
ان ما عدى الزنى مما لیس مالا ولا آبلا اليه الاق ذکره يكتفي فيه بشهسادة عدلين 
ذكريرن وذلك في الذكاح والطلاق والرجعة والعتق والاسلام والردة واللسوغ 
والولاء والعدة والتعديل والتجريح والعفو عن القصاص والسب والوت والکتابة 
والتدییر والشرب والقذف وما بوجب التعزیر من شتم ونحوه والحرابة والاحلال 
والاحصان وقتل العمد وجراحه والمالة وآلكفالة والولادة والهة والصدقة واس 
على غير معين والعطية والنحلة والعرية الى اجل والاسکان والوصية على غير معين 
اذاكان المدعى فيه بد مالکه فان كان بيد مدعي التبرع وانکر المالك دعواه حلف 
استحسانا واخذ شيه مرن يدي الدعي وقيل باخذه بلا یمین على الاصل وهو ان 
كل دعو لا شت لا بشاهدين فلا یمین بمجردها لاکن لما حيز عن مالحكه 
ضعف الاصل واستحسنت اليمين وكذلك اسقاط الحضانة على احد قولين ورؤية 
هلال رمضان وغيره و تقل الشهادة والترشيد وضده وشهادة السماع فيما اجيزت فيه 
كل ذلك لا يشت لا بعدلين وتقدم نحو هذا كما في التبصرة وغيرها ( الثاللة ) 
قول سه 


( ورجل بامراتين متضد × في كل ما برجم للمال اعتمد ( 
يعني أنه يعتمد على شہادة رجل واحد عدل متقو بشهادة امر اتين عدلتين معه وقضی 
بشهادة الجميع في كل ما برجع للمال وهو في الظاهر ليس بمال صكالوكالة على 
التصرف بالال لينتفي عنه دعوی التعدي ونحوه اذا باع او ابتاع او آجر او استأجر 
ونحو ذلك والوصية بالال على الشهور والاحال والخبار وقتل الخط! وجراحه 
وجراح العمد التي لا قصاص فیها كرض الاشين وکسر الفخذین والشفعة وفسخ 


العقود ونکاخ بعد موت الزوج او الزوحة بالنسبة للارت ان لم يڪن المیت 


۰۸ ( 


وارت ثابت النسب وال فلا بد من عدلین كما تقبل شهادتهما مع العدل الواحد في 

المال كالبيع والقرض ونحوهما او في الال ولاکنه ول الى غير الال عکس 
كلام الناظم كشهادة عدل. وامراتين على سيد المكانب بانه قض نجوم الكتابة فيعتق 
فتحصل من كلامه منطوقا ومفپوما ثلاث صور حكمها واخد كما رايت والاصل 
في هذا قول الله تعلى واستشهدوا شهيدين من رجالکم فان لم یکونا رجاين فرحل 
وامراتان ممن ترضون من الشهدآء الابة وقوله يعتضد وبرجع بفتح اولهما 

. ميان للفاعل واعتمد بضم 
ورجل متدا وله يعتضد بامراتين صفة له وهو الذي سوغ الاتداء باالكرة 
وجلة اعتمد عليه في كل ما برجع للمال خبره وحملة برع للمال صلة ما والله اعام 
( الرابعة ) قوله 


( وف اشتن حيث لا بطح ۷ النساء كحض مقنع ( 
| يعني ان الشيء الذي لا بطلع عليه إلا النساءكالحيض والولادة والبكارة واائيوبة 

والحمل والسقط والاستهلال والرضاع وارخاء الستور وعيوب اراثر والايماء وفي 
كل ما تحت ثيابهن شت بشهادة امرانين عدلتين لان هذه الاشياء لماكانت مما لا 
بحضرها الرجال ولا بطلعون عليها اقيم فيا النساء مقام الرجال للضرورة لانون لولم 
يقلن في ذلك للزم اما ابطال الحقوق او اطلاع الرجال على عورات النساء وهل 
تقل شہادة رجل مع امراة فيما ذكر فبه خلاف ٠‏ وفي:ابن مرزوق عند قول 
صاحب ا مختصر وت الارت الى قوله والنسب بلا یمین ای فاذا شبدت امراتان 
نحو الولادة والاستبلال شت الارث والنسب للمشبود له بذلك وعليه وكذلك يشت 
الارت بشهادتهما بسقبة الموت او بالموت ولا زوحة ولا مدبر ونحوه اما وت الارت 
قفى الموطا ان المرأتين تشهدان على استبلال الضى فیحب بذلك ميرائه حتى يرث 
و ماله لمن برثه ان مات الصبي ولس مع ال رآتین اللتين هبدتنا رحل ولا يمين 


اوله وثالئه وکسز ما قل آخره منی للنائب عن الفاعل | 


(۹ 


وقد یکون ذلك من الاموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوائط والرقيق 
وما سوی ذاك من الاموال انتبی واما شوت النسب فشوت الارث بستلزمه اذ لولا 
ثبوت النسب ما ست الارث انتهی ٠‏ وقوله مقنع قال في القاموس شاهد مقنع كمقعد 
وقعان بالضم وستوي في الاخبرة الذکر والونت والواحد والجمع اي رضي يقنع 
به او بحكمه او بشهادته انتهی وهو هنا مصدر ميمى بمعنى قناعة ايا كتفاء. 
( الخامسة ) قوله ١‏ 


(وواحد يجزى. في باب الخبر * واثناناولى عند كلذي نظر ) 
عنی ان خر الضر لفالف والوجه‌من قبل القاضى التحليف والحبازة والترجان 
والكاشف عن البنيان وقائین ابرم والناظر في العيوب وکانب القاضی والحلف 
والترجم على الخطوط والقاسم بجزي فيه قول الواحد والانان اولى وفي وقتنا يجب ٠‏ 
ودخول هذا القسم في النوع الاول مع انه ليس من باب الشهادة الحضة لانه بوجب 
الق بلا یمین وحيث كان لبس من باب الشهادة المحضة قىل فيه للتعذر غير عدول 
وان مشركين كما في المختصر ٠‏ وقوله واثنان اولى ال بناء على انه من باب الشهادة 
والاصل في الأكتفاء بقول الواحد في الوجه من قبل اما کم هو ان الله سبحانه 
حكم في الزنى باربعة شهود ثم قد ارسل النبيء صلى الله عليه وسام الى المراة الزانية 
أنيسا وقال له أن اعترفت فار ها وكذلك قال عبد الملك في المدونة قاله ابن العربى 
دنادیم قزل ۱ 


( وبشهادة من الصبيان في * جرحوقتل ینیم قد اکتفی ) 


) وشرطا التمبيز والذ كورك ع و لاتفاق في وقوع الصور* ( 


) من قدل ان شتر ةوا او دخلا X‏ م کسر خوف ان مدلا ( 
' يعني أن شهادة الصبیان بعضرسم على بعض فيما بقع بنهم من الجراح والقتل جائزة 


21 


يككتفي با بلا یمین لاكن بشروط عشرة كر الناظم بعضها ولم يذكر باقبها 
وهي التمبيز والذكورة والاتفاق في وقوع الصورة من صي معين والحرية والاسلام 
والتعدد وه‌عاينة السدن قتيلا وان لا يكونوا اعداء للمشهود عليه ولا اقارب للمشهود له 
ولا معرؤفين بالکذب وان لا بشهدوا على کسر او له وان لا يفترقوا او بدخل فيهم 
گر غير عدل خوفا من تدیل الصورة فان‌کان الذي دخل بنهم عدلا ولاسئل 
قال لا ادري عمل بشبادتهم والا عمل بشهادته مع اليمين لانه حت یوول الى المال 
وتركت شهادتهمكا اذا اختل شرط من شروطبا المذكورة وقد نظمت بقیتها ( فقات ) 

٠‏ ونفي تهمة ورق وکنب « ان وجد القتيل اسلام طلب 


( فرع ) اذا ادوا شهادتهم على الوجه الانم ثم رجعوا عنها فان رجوعیم لا بقدح فيا 
كما لا يقدح فيها تجريحبم بفسق لانهم غير مكلفين قاله ابن مرزوق ٠‏ وقوله جرح 
هو بضم اليم اثر الفعل وقوله ( فصل ) اي هذا فصل في بيان النوع الثاني من انواع 
الشبادات وهو ما يوجب الق مع اليمين واليه اشار بقوال-ه 

( ثانيت توجب حقا مع قسم × في الال او ما آل للمال تم ) 
يعني أن النوع الثاني من انواع الشبادات الخمس الشهادة التى توجب الق مع اليمين 
وانها لا تكون الافي الال وكل ما برجم اليه او في الال وبرجع الى غير المال وقد 
تقدمت امتلتها قربا وتحت هذا النوع اربع مسائل ( الاولى ) قوله ( شهادة العدل 
لمن اقامه ) بعنی ان الال او ما يول اليه شت لمن ادعاه على منکره او على غاب او 
ميت بشهادة عدل واحد مع اليمين ( الثانية ) قوله ( وام رأتان قامتا مقامه ) اي مقام 
الرجل العدل بشرط عدالتهما فاذا شبدتا بالمال او ما يول البه فان الحق شت بشهادتهمأ 
مغ اليمين ( والاصل ) في القضاء بالشاهد واليمين ما في الموطا ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وروی ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي واي بن 
| کب وغیرهم من السحابة رشي ان تقل يعم وقال + ا السبلة وهم سعید ين ۱ 


%11 


السیب بکسر الياء المشددة وعروة بن الزبير والقاسم بن عمد بن ابي بكر الصدیق 
| وخارجة بن زید بن ثابت وعد الله بن عد الله بن عته بن مسعود وسليمان بن 


يسار وابو بكر بن عبد ال رحمان نظم اسماءهم بعض الفضلاء قال 
ألا كل مرن لم بقتدي بايمة » فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسما ٭ سعيدا ابا بكر سليمان خارحه 
وهو مذهب مالك والشافعي واحمد بن حنبل رضي الله عنهم اما القضاء باليمين مع 
المراتين فلان النص دل على انهما يقومان مقام الرجل والله تعلى اعلم ( الثالثة ) قوله 
( وهاهنا عن شاهد قد شنی * ارخاء متر واحتياز رهن ) 
) واليد 2 جرد الدعوی او ان * لفات ابت فامىتىن ( 
) والمدعى علبي بان القسها * وف سوی ذلك <ا_ف علا ( 
( ولا.يمين مع نڪول الماعي * بعد ويقضى بسقوط ما ادعي ) 
يعني ان الشاهد العرفي قد بکنی به عن الشاهد الحسي في الاحتجاج به فيثبت الق به 
مع اليمين بناء على انه كشاهد واحد لا شاهدين على المشهور اي في الغالب ومثل له بخمسة 
مثلة (الاول ) قوله ارخاء ستر اي على الزوحة بالتخلية بينه وينما فان ادعت الوطىء 
وانکره فان القول قولب لان العادة اذا خلا الرجل بامراته اول خلوة لا بغارقها في 
اغالب إلا بعد الوطيء فارخاء الستر عليها قائم مقام الشاهد الحسي في دعوى السیس 
فتحاف على ما ادعته وتستحق الصدا قكاملا ولو قام بهامانع شرعي بأنكانت حائضا 
مثلا وهو من اهل المروءة والصلاح فان القول قوبا على المشبور وستاتی هاته السئلة 
في فصل التداعى في الطلاق مستوفاة ان شاء الله تعلى ( الثانية ) قوله واحتياز رهن 
يعني ان الراهن اذا قض الرهن من الرتین نسم فام عليه يطاب دنه كله أو بعضه 
فزعم الراهن انه دفعه اليه فبحلف وببرأ لان العادة لا بسلم المرتهن الرهن لصاحه 


إا بعد خلاص الدين ( الثالثة ) قوله واليد مع مجرد الدعوى يعني ان من حاز دارا 


اين ا ا ا ع 0500 ۴ RES‏ 


۳۴ 


مثلا بدعوى اللكية يتصرف فبها تصرف امالك فى ملکه فقام عليه من ادعی ملکیتبا 


ولم تمم على دعواه بينة فان الدار تقی بيد حائزها ویکون الحوز لها كالشاهد بحاف 
معه ویقضی له باستمرار الحوز وعدم التعدي (الرابعة) قوله ( او ان ٠‏ تكافأت بنتان) ` 
يعني أن من حاز حنانا مثلا بدعوی الككية يتصرف فيه بالوجه الذکور قفام عليه من 
ادعی ملكت وقامت له ينة تشهد له باملكية طرق دءواه فلما متت بینته عند القاضی 
عارضه المدعى عليه الحائر الجنات بينة تشهد له بئلكية وئتت كذلك ولم تر جح 
احداها على الاخری وحصل التکافو والتمائل فتسقطان معا وصرران كالعدم اذ 
لا بتاتى اعمالهما معا فيحلف الدعی عايه لترجح جانه با موز ویقی بيده ویحکم 
له بنفی التعدي لا باللك في الصورتین ومعناها واحد ال القرافی الحجة السابعة 
عشرة اليد وهي يرجح بها ویبقی الدعی به لصاحبها ولا يقضى له باللك بل برجح 
التقرير فقط وترجح احدی المنتین وغیرها من | جاج وهي للترجیح لا للفضاء 
بالملك وقال قبل هذا اعلم ان اليد انما تکون مرححة اذا جهل اصلها أو علم اصلها 
بحق اما اذا شهدت بنة او علمنا نحن ذلك انها بغصب او عارية او غير ذلك من 
الطرق القتضية وضع اليد من غير ملك فانها لا تكون مرححة البتة ( تنبیه ) اليد 
عدارة عن القرب والاتصال واعظمها ثاب الاننات الت عليه ونعله ومنطقته وبلله 
الساط الذي هو حالس عليه والدابة التى هو راحكبها وليه الدابة التى هو سائقها او 
قائدها وليه الدار التىهو سأكنها فهى دون الدابة لعدم استلائه على ميعها انتبى وسياتي 
نحو هذا عند قول الناظم والشىء بدعیه شخصان معا الابيات ( وقول الناظم ) او ان 
بنقل حركة همزة أت الفتوحة الى الواو وان ومنا دخلت عليه في تاویل مصدر 
والتقدير واليد مع جرد الدعوى او مع تکافو البينتين حكمهما واحد فان لم تكن 
الیعوی مردة او لم تتکافا البينتان بان ترجحت ببنة المدعي فالحكم ماقاله القراني ٠‏ 
وق سوه فاستين تتميم للبيت وفيه تنبيه على القاضي بأن یمعن النظر في ذلك لان 
باب التعارض من الامور الصعة والله الوفق للصواب ( الخامسة ) قوله والمدعى عليه 


¥ ۱۰۳ اا 


يابى القسما ٠‏ يعني ان المدعي اذا عجز عن البينة إو ناها من اول. الام وكانت 


دعواه محققة فیما شت بالشاهد واليمين وتوحبت اليمين على المدعى عليه فامتنع من 
الحلف فان امتناعه منه یکون کالشاهد اطسی‌للمدعی فیحلف معه ويقضى له بما إدعل 
اما ان کانت الدعوی غیر محقتقة بان کات دعوی انهام فان الیدین لا تقلب وشت 
الحق بمجرد التكولعلى الشپور کا مر وسياتي ايضافي باب الیمین « وقوله (وفي سوی 
ذلك خلف علما ) يعنى ان غير ما ذكر من امثلة الشاهد العرفی التقدمة کمعرفة من 
ضاعت له دراهم مثلا الظرف والخبط في اللقطة وعلامات الاشتراك والاثفراد في | 
الجدران وحدود الارضين ومن ادعى ما بشه من التسایعین والمذكاربين والزوجين 
ونحو ذلك هل ال راجح فيها اليمين على من يشهد له العرف او عدم اليمين خلاف 
( فائدة ) قال ابن العری عند قول الله تعلى وشهد شاهد من اهلپا ان کان قميصه قد 
من قىل e‏ 000 الكاذيين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من 
الصادقين فاما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان کیدکن عظیم قال 
علماؤنا في هذا دليل على العمل بالعرف والعادة بسا ذكر من اخذ القميص مقبتلا 
' ومدبرا وما دل عليه الاقال من دعواها والادبار من صدق بوسف وهذا امر تفرد 
به الللكية ( فان ) قبل هذا شرع من قبلنا ( قلنا ) عنه جوابان احدهما ان شرع من 
قنانا شرع لا الثاني ان المصالم والعادانن لا تختلف فا الشرائع اما ان يجوز ان 
يختلف وجود الصا فیکون في وقت دون وقت فاذا وجدت فلا بد من اعتبارها 
وقد استدل يعقوب بالعلاءة فروى العلماء ان الاخوة لما ادعوا اكل الذمب قال اروني 
القميص فلما رءاه سليما قال لقدكان هذا الذئب حليما وهحكذا فاطردت العادة 
والعلامة ولیس هذا بمناقض لقوله البينة على المدعى واليمين على مرن انكر والبينة 
ا ا وشات :اليا وتلق له ار وان ایو بعامياضا 
وبشاهدين ثم باربع‌اتبی۰ وقوله ( ولا يمين مع تكول المدعي ٠‏ بعد وقضي سقوط 
ما أدعي) .بعلي ان المدعى اذا نكل عن اليمين التى ردت عليه فلا تتوحه اليمين بعد 
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7 ثانية على الدعی عليه وكذلك عك س کلام الناظم وهو نکول الدعی 
| عليه بعد تكول الدعي عن الحلف مع شاهده الحسي او العرفي فلا تتوجه اليمين مرة 
ثانية على المدعي للقاعدة المعروفة وهي قولم التكول بالتكول تصديق للنا كل الاول 
وحينئد يقضي القاضي بسقوط ما ادعاه المدعي على المدعى عليه في الصورة الاولى 
وشبوت ها ادعاه المدعي على المدعى 0 من المسائل التي 
توجب الق مع اليمين ۳ 
/ وغالب ب الارن دما 7 و0 احدث للا میج قطع عأدلا ( 
۱ ي أنه بجوز للشاهد أن بستند في شهادته الى غائة ظنه من غير تصریح به وذلك 
4 الامور ر التى لا يصح فيا القطع والیزم عادة او يعسر کشهادة عدلین باعسار الدیان 
وضرر الزوجين واستحقاق الملك ومغيب الزوج عن زوجته وترصكبا بدون نفقة 
والتعديل والتجریح والتعريف بالط واارشد وضده وحصر الورثة و تحوذ لكوانما 
وحبت اليمين فیها لان الشهادة جاءت من الشهود على نف يالعلم وذلك مقدورهم ففي 
الاعسار يقولان لا يعلمان له مالا ظاهرا ولا باطنا وحاله متصلة على ذلك حتى الان 
وفي ضرر الزوحان لا عامان انه رجع عن الاضرار بها وفى الاستحقاق لا بعلمان 
خروجه عن مككه ونی المغيب لا يعلمان انه : رك لبا تفقة وني التعدیل لا بعلمون انه 
أتتقل من حالة العدالة وقس الباقي وحيث قد يكون الشهود به على خلاف القلاهر 
استظبر على آلاطن باليمين على القول المشهور المعمول به وانها لا تحسكون على الت 
لاگن استننىهن ذلك امور لا بمین‌فیها وهی‌حصر الورثة والترشید وضده واستحقاق 
الاصول على المشهور والتعديل وضده والتعریف بالخط والاب أن ات العسر لينفق 
عليه ولده ٠‏ وذكر الناظم هاته الث مع المسائل السابغة مع کون ليست من النظائر 
بل للنصاب فيا تام لوقوع المشاية بینهما ني الجبلة وهو كونها لا يتم الحق با إلا بيمين 
( تنبیهان ) الاول ان صرح الشهود بالقطع في المحل الذي لا يصح القطع فيه عادة 
إن كالوا لا عالله قكلما او لا وارث نوی قلزنت میب لات ج وم وان م 
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یصرحوا بشيء بان قالوا لا مال له او لا وارث له سوی فلان استفسروا ان کانوا 
احيآء حضورا وعمل على تفسیرهم ولا فرق فيه بين البرز وغیره لانه لیس من باب | 
الزيادة والتقص في الشهادة كما تقدم فان ماتوا او غابوا غيبة بعيدة قلت مرت اهل , 
العلم لا من غیرهم وهكذا فی کل شهادة مجملة وقیل لا تصح الشهادة في ذلك ألا اذا , 
كانت على القطع والبت والله اعلم ( الثاني ) لا يعمل بشهادة العدل الواحد في العدم 
والترشيد وضده وضرر الزوحين والتعدبل وضده ویعمل بهفي الباقي لاكن بحلف 
یمینین احداهما اتکمیل النصاب والاخری للاستفلران ولا يجمعان فى یمین واحسدة 
وکلاهما على البت قاله التسولي ٠‏ وقوله قطع بالنوین فاعل يصح وقوله ( فصل ) 
اي هذا فصل في بيان النوع الثالث من انواع الشهادات وهو ما بوجب توقیف الدعی | 
فيه او يمنع من هو بيده مرن احداث التغيبر فيه او تفویته ان قامت للمدعي شبية 
. ولطخ بما نکن تصحيح دعواه وسمی فصل العقلة وفصل الابقاف ( مقدمة ) قال 
في القدمات اختلف في اد الذي بدخل به الشىء المستحق في ضمان الستحق 
وتکون الغلة له ويجب التوقیف به على شلائة اقوال ( الاول ) لا بدخل في ضمانه 
ولا تجب له غله حى يقضى له به وهو الذي باتي على قول مالك في الدونه ان الغلة 
الذي هو في يده حتى يقضى يا الطالب وعلیه لابجب وقف الاصل الستحق بحيلولة 
ولا وقف غلته وهو قول ابن القاسم في المدونة ان الرباع التى لا تحول ولا تزول 
لا توقف مثل ما يحول وانما یمنع من الاحدات فيها ( الثاني ) بدخل في ضمانه 
وتکون له الغلة ويجب وقفه بالحيلولة ان ثبت له بشاهدین او بشاهد وامراتین وهو 
ظاهر قول مالك في الوطا الغلة للمبتاع الى يوم یثبت الحق وقول غير ابن القاسم في 
المدونة يجب التوقيف انف ابت الدعي حقه وكلف المدعى عليه الدفع ( الثالث ) 
يدخل في ضمانه وتجب. له الغلة والتوقيف بشاهد واحد وهي رواية عيسى عن ابن 
القاسم في کتاب الدعوى والصلح انه يحلف مع شاهده والصيية منه وروایشه عنه في 
الکتاب المذكور فيمن ادعى زيتونا واقام شاهدا واحدا ان الثمرة له اذا تؤولت المسئلة 
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انه استحق الاصل دون الثمرة واما على م تاول انه ادعی الاصل والثمرة وشهد 
الشاهد ہما فتخرج الرواية من هذا الباب الى وجه متفق علیه وما وقع في احکام ابن 
زياد ان التوقيف يحب ف الدار بالقفل وتوقیف الغلة بالشاهد الواحد ياتى على هذا 
القول والنفقة إيضا تجري على هذا الاختلاف انتهى محل الحاجة واعلم ان القول 


الاول ل هو الش‌ور والثان ر ده عمل الانداسین 3 ف ابن اجي على المدونة فلا" 


عن ابن رشد وعایه درج الناطم حيث قال ووقف ما کالدور الى بت الانی ( قلت) وتعهم 
على هذا العمل قضاة توس الان وقسال التبطي اختاف في ايقاف الرباع والعقار 
بشاهد واحد فمنع منه ابن القا سم في المدونة وغیره ا ازه ساون ¿ وطراح قول 
ابن القاسم وكان سحنون ریما اعقل يعدل وربما لا عقل إلا باثنين مد ما بعذر ٠‏ 
وفي احكام ابن زياد ويجب العقل بعدل في الدور وفي الارض بالمنع منالحرث ٠‏ وني 
احكام ابن بطال لابن لمابة لا تحب العقلة إلا بشاهدین وهو قول ابن القاسم وكان عبید 
الله بن يحبى وكثير من اصحابه يرون العقل بالقفل مع الشاهد الواحد ٠‏ وفي وثائق 
ابن العطار لا بحب العقل بشاهد واحد ولا» ن يمنع الطاوب ان بحدث في العقار 
شيئا ٠‏ وتقل عن ابن زرب انه حكى الخلاف فى مسائله وان العقل بالشاهد انما هو 
2 ال وف او فيما شسد واما العقارات فشاهدین وبمنع بواحد من الاحداث فا 
خاصة وبعضهم اوجب عقابا به حتجا بقول ابن القاسم في مسثلة الزیتون ٠‏ قال ابن 
مرزوق بعد ذكره النصوص المتقدمة ( قلت ) وهی اي مسئلة الزیتون التى قدمنا عن 
اتقدمات قال اي ابن رزب ولم برها بمضهم إلا بشاهدین وحیازتمما و مدا جری 
۱ القضاء ببلدنا لان الغلة بااضمان وهو من الطلوب حتی يقضى عليه انتبی ( تکملة) 
ادا کان الشيء الوقوف ما بحتاج ال ىاتفاق عليه في ايام الابقا کالسد والدابة فنفقته على 
من ضی له به فانكانت لذلك الشىء الموقوف غلة كانت ابدا للذي كان بده حيث 
کان ذا RE‏ انب مضی به TE N o ARLE DUES‏ 


فضمیر له الثاني عاند على اسائز المدعى عليه المفهوم من الساق ولا ضع عو ده على 
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القضي لهبه وان کان مصرحا به لان قوله القضاء بمنع من ذلك قاله ابن مرزوق وف 
حاشية الناني على الزرقاني ما نصه قال الرجراجي فاماما بوقف وقفا يمنع من 
الاستخدام فان كانت له غلة فنفقته من غلته وان ام تكن له غلة فقولان احدهما ان 
فقته على من مُضی له به وهو مذهب الدونه والثاني ان النفقة علهما معا فمن قضى 
له به رجم عليه آلاخر بما انفق وهسذا القول في غير الدونة وهو اصح واولی 


بالصواب اه وقوا 
( شال لا توجب الق نعم * توجب توقيفا به حكم الحكم ) 
هذا هو النوع الثالث من انواع الشهادات وهي الشهادة الق لاتوحب الق مطلقا 
لا بیمین ولا بدون یمین ثم استشعی سوال سائل قال له حيث كانت هاته الشهادة لا 
توجب حقا للمدعي هل توجب توقیف الشيء الدعی فيه لثلا يفوته الدعی عليه 
قاجاب بقوله لم توجب توقيفه وبه حكم الحاكم لن طلبه ثم ان التوقيف تتوقف 
معرفته واحراژه على معرفة اسابه و كيفياته فاما اسابه فشبادة عدلین او عدل واحد 


٠‏ او رجلین یحتاجان الى النزكية او قرنة قوبة واما كيفياته فاما بایلولة واما بعدم 


التفویت في العقار واما بوضعه او وضع منه او وضع قیمته تحت ید امین وقد اشار 
الناظم الى بيان السب الاول وكيفية التوقیف به ققال 


( وهي شعادل قطم ١‏ رتضی * وبي الاء_ذار فما تقتضی ( 
( وحث توقيف من ااطلوب * فلا غنى عن احل مضروب) 
( ووقف ما کالدور قفل معاجل * لنقل ما فيها بم صح العمل ) 
E AS‏ |( 
( وهو نی الارض ال منانتعهرا « والحظ بکری و بوقف الکر۱) 


( قل معا او در ما حب 3 الحظ من ذاك و الاوك انتخب 
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عنی أن من شهد له عدلان شبادة قطعبة باستحقاق شىء من آخر وبقى للمشبود 
عليه الاعذار فيا اما الطمن في شهودها واما بظهور تاقض في فصولپا أو فیما ينها ' 
و ین مقال ااطالب وقف الشيء التازع فبه وحیت جاء توقیفه من جهة الطلوب لانه 
لم بسام ااشبادة وطاب الاعذار فیها فلا غنی عن اجل يضر به القساضي له للاعذار 
وقدره شهر كما نقدم في الاجال فات انقض الاجل ولم ,أت بما تأجل له وتمت 
الشهادة بالاسقاط عليه .ع عدم العارض فضي بالشيء المتنازع فيه الطالب وان اتى بما 
اينقعه قل انقضاء الاجل رفع الابقاف ورد الشيء الذي كان موقوفا ليد صاحبه ولا 
تسمع للطالب دعوى فيه بعد تعجیزه على نحو ما تقدم ثم بنظر قبل هاته الاعمال 
على ما جرى به عمل القضاة الى ااشيء المتنازع فيه عند ذرب الاجل فا كانت 
الدعوى في دار لبست لاخراج اعتقلت بالقفل بعد ان يضرب للمطلوب احل ثلائة 
ايام لاخلائها كما تقدم فان سال العقول عليه ان يبقى في الدار ما يثقل عليه اخراچه 
اجيب اليه وان كانت للخراج کالرحی والفرن والحمام والفندق والحانوت وقف 
كراؤها وانكانت في ارض منع من حرا ويؤمر بالاتتقال منها الى غيرها ان كان 
نازلا بخيامه فيها وهل يجوز كراؤها اذا كان الوقت وقت كراء الاراضى ويوقف 
گراوها وهو الظاهر ا فیه من الضلحة وعدم #ويت ما فة غرض قرغي على صاعبه 
ومراعاة المصالح الشرعية امر مطلوب لم ار في ذلك نسا ۰ وان كانت الدعوی في 
حصة من ارض او دار اعتقلت تلك الخصة مع الباقي الذي لا نزاع فيه حي ث كاتف 
الباقي للمقوم عليه بكراء الجميع ووقف الكراء وهل يوقف جیعه وهو المنتخب عند 
قوم او بوقف من آلکراه بقدر الحصة المتنازع فيها وهو الظاهر عند آخرين لاف 
توقيف الجميع مشكل خلاف هذا ان كان الباقي المطلوب کا علمت اما ان كان 


الباقي لاحي فلا بوقف آلاقدر الحا المتنازع فه اتفاقا وان كانت الدعوى في غير 


الور والارعان بان كانت في العروض واطبوان وهو مفبوم قوله کالدور فانه يوقف 
تحت بد امین کا يات ٠‏ وقوله وهی ضمير عائد على ثالثة ٠‏ وقوله شهادة بقطع احترز 
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به من شهادة السماع فانه لا ينتزع بهامن بد حائز وف ارتضي ضمير يعود على قطع 
نائب فاعل والجملة مره الفعل ونائه صفة لقطع اي شهادة بقطع مرتضى لكو نه 
بعدلين مقوللن ٠‏ وقوله الطلوب يجوز فيه مامر وهو ان کون الراد به الدعی 
. عليه ویجوز ان کون صفة لوصوف حذوف اي في الشيء الطاوب وتکون من 
بمعنى في او من‌الامر للطلوب خصوصا اذا كان المتنازع فيه امة ٠‏ وقوله فلا غى ال 
جواب حيث لتضمنها معنى الشرط ام شرع في ببان السب الثاني وصسكيفية 
التوقيف به فاسسال 

( وشاهد عدل بہ لاصل وقف × ولا یزال سن ی ید با الف ) 
(وبانة اق وقف ما 1 اد 7 مني اذا م ام ٠‏ رن الفساد) 
. يعني أن من لدعی ملكية اصل تحت بد غیره وشهد له به عدل واحد وامتنع مر 
ا حلف مع شاهد لرجائه ان له شاهدا آخر فان الشيء المتنازع فيه بوقف وكيفية 
وقفه أن يمر المطلوب بعدم تفويته بسیع ونحوه ومن تغيبر حاله وهو معنى قوله 
ولا بزال من يد بها الف ومثل توقف الاصل توقف غلته اذاكانت لا تفسد كتمر 
وزيتون فان لم .يؤمن.فسادها بطول الزمن اوكانت كبرقوق وتفاح بيعت ووقف 
ثمنها تحت بد امین كما باتي ( ثم ) اخذ يتكلم على السبب الثالت وكيفية التوقيف به 
وحكى ما سرع له الفساد قل سال 
( وحشما کون حال .متم 9 ي حق من بحکم عسر بنشى) 
( وفف الفاند لا لاصول × شدر ما متکمل التعددل ) 


( و کل شيء سرع الفساد لم * وقف لا لا بری قد دخلہ ) 
(والحكم بيعم و توقیف الثمن * ان خیف فيالتعديل منطو لالزمن) 
بعني اذا شهد المدعي شاهدان لا بعرف القاضي عدالتهما ولا جرحتهما وكان المدعى 
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فه اسلا فانه لا بوقف وانما توقف فائدته الى ان سدل الشبود له الشهود وضر ب 
له احل لتعديلهم شدر ما يحصل به التعديل باحتهاد الحاكم فاذا م تعدیلهم وقف‌الاصل 
ايضًا الى نمام اجل الاعذار کا تقدم وحل توقیف فائدته اذا كانت غير غلة بان كانت 
كراء اما اذاكانت غلة فان امن فسادها فكذلك کا مر وان لم یمن فسادهاكالفواكه 


الرطبة والخضر وكذلك غير الغلةكاللحم فانه بنظر فبه فان رجي حصول ما لا يتم | 


الحكم إلا به من تعديل واعذار قبل فساده وقف كذلك وان خیف فساده قبل ذلك 
بسح ووقف مله عند امین والى هذا اشار الناظم وله وکل شيء بسرع الفساد له 
وقف لا لان بری قد دخله الستین + وقوله لان اللام بمعنى الى وبجوز ق ان کو پا 
مصدرية وهی وما بعدها في تاوبل مصدر والتقدیر وکل شىء يسرع الفساد له وقف 
م قام شکلم على السب 
الرابع من اساب التوقیف وكيفية التوقيف به لاقامة البينة على عینه وهو احد وحبين 
ف اه قو سل 


لر وه عدم الفساد قس4 ای رؤية دخول الفساد قة د 


( والدعي كلعيد والنشدان * بوت قام بت رهمات ) 
( او السماع ان عد« ابق »× أن طلب التو قف فهو مستحق ) 
۱ اخم س او فو .| سیر أ 0-3 حت ادعی م حضورا ( 
۱ وان :تكن ند فالمدعى #۷ علي ما لقسم عنب ار تھا ( 
( كذاك مع عدل نشدان أشهد # ومد باقهم منت ترد ) 
الابيات الخمسة يعنى ان من اعترف عبدا او فير من العروض واطیوان وقامت له 
مه نامه تشرد له با لنشدان واتفت فتيش على ذلك العند مثلا او شهد له بالسماع أن عنده 
| ابق“وهرب وطاب التوقيف لبأق بینة تشېد له به فان كان يدعي ان بینته حاضرة او 
في حكم الحاضرة فانه يجاب لطلبه ويكون التوقيف مستحقا له بحكم الشرع الى 
خمسة ايام او اصكثر الى الجمعة عند سحنون وعند ابن القاسم باجتباد الحاكم بدون 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
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تحديد وان ونت البينة غائية وليست بحكم الحاضرة فلا بجاب الى التوقیف ویحلف | 
الطلوب انه لا بعلم الطالب فيه حقا وییقی المدعى فيه بيده حتى باتي القائم ببینته بدون | 
کل وكذا الحكم ان قام له بالنشدان والبحث شاهد واحد عدل وزعم ان له شاهدا 
آخر به غائبا او اكثر من واحد على بعد فلا توقيف ايضا بل بحلف الطلوب ویقی | 
بيده كذلك ( الوجه الثاني ) الذي لم يتعرض له الناظم وهو ان من ادعى عبدا مثلا 
بيد رجل واقام شاهدا عدلا او نة سمعت أن عده سرق له او هربله واراد وضع 
قیمته ليذهب به الى بلد قاض ءاخر بشهد له على عبنه اجب إلى ذلك لقول مالك 
رضي الله عنه في الدونة من ادعی عدا بد رحل واقام شاهدا عدلا شهد على القطع 
او اقام بنة بشهدون انهم سمعوا أن عبده سرق له مثل ما يدعي وان لم تكن شپادة 
قاطعة وله ببنة ببلد ءاخر فسال وضع قيمة العبد ليذهب به الى بينة ليشهدوا عليه عند 
قاضي تلك“ الللدة فذلك له وان لم يهم شاهدا ولا ببنة على سماع ذلك وادعى بنة 
قريبة بمنزلة اليومين والثلائة فسال وضع قيمة العبد ليذهب به الى بينة سم يكن ذلك 


له ابن القاسم فان قال اوقفوا العبد حتى ءاتي بين لم يكن ذلك له لا ان يدعي بينة 
حاضرة على الحق او سماعا شت به دعواة فان القاضی بوقف العند ویوکل به حتی 
ياقي بينة فبما قرب من يوم فان جاء بينة او سماع وسالايقاف العبد لیات ببينة فان كان 
ببنة بعيدة وني ایقافه ضر ر استحلف القاضى المدعى علبه واسلمه اليه بغير كفيل انتهی 
وفي ابن مرزوق و نفقه العسد في الابقاف على من يقضى له به, وظاهر النظم ون صالمدونة 
انه اذا لم يكن شاهد ولابينة سماع فلا یوقف بمجرد الدعوى وهو كذلك على المشبور 
وقیل يجاب لمطلبه بمجردها ويضع قيمته اذا اراد ارو ج به لسینته وسواء کات 
البلد الذي فيه السينة قر سا او بعيدا ویضرب له القاضى احلا بقدر ما بوصله الى ذلك 
لبلد ونردة وما يقيم فيه بینته فان لم يات تاوم له فان ام یات حكم عليه واخذ المدعى 
عاية القيمة حكما ياخذها اذا هاك في ذهابه وبهذا جری العمل ( فان شت ) عند 


قاضى البلد الذى سافر اليه انه عده انهى للقاضى الاول انه شت عندنا أن هذا العد 


۱۱۲ k 


لدعه واستحقه واخذ القبمة الموضوعة عند القاضي ما لم مارضه الدعی عليه بنينة 
تشهد له بالملكية ايضا فان عارضه بسينة تشد له به وتکافات السنتان رد الحوز ليد 
۱ الدعی عليه لسقوطهما كما مر و باخذ اللدعي القیمة الق وضعبها فقط. وکذا ان لم 
شت انه عبده ۰ وقول المدونة واقام شاهدا عدلا بشهد على القطع اي بان عبده سرق 
او ابق ٠‏ وقوله ما القسم عنه ارتفعا کقول ابن القاسم فان لم بحلف وقف على نحو 
ما تقدم قال التولي وظاهره ؟ظاهر الدونة ان اليمين تتوجه عليه سواء کانا ببلد 
واحد او احدهما طارئا ولس كذلك لانه اذا ادعی الطاریء على المقيم قال القیم 
انت لا تدعي علي معرفة ذلك وکذا العکس فلا بحلف احدهما للاخر في طرق 
احدهما كما في التبصرة انتبى ( قلت ) وعلیه لو ادعی احدهما على الاخر العرفة 
وکان ممن يظن به ذلك اتوجبت عليه اليمين والله اعام ٠‏ وقوله والنشدان بحکسر 
النون مصدر وتقدم معناه وبرهان اي ححجة تامة كما بیناه وابق بفتح الباء الموحدة 
وكسرها اي هرب ومستحق بفتح الحاء وكسرها اسم مفعول او اسم فاعل ضر عن 
هو الذي هو مبتدا والضمير تابع للمعنی فاما ان يكون عائدا على التوقيف وأما ان 
یکون عائدا على المدعبى هذا اذا كان المدعى فيه غير امة اما اذا كان امة فلا بد موی 
الحبلولة بينهما وبين الدعی عليه طلا الدعي او لم يطلب لا اذاكان امینا فان طلب 
التوققف کفیرها حبلت و الا فلا يجب على القاضي ذلك ٠‏ وقوله وبعد بضم اوله 
وضمير باقهم بعود على الشاهدين به وتر د بفتح اوله وكسر تانیه من الورود وفه 
ضمير مستتر تقدیره هي يعود على اليمين ( تشهان ) الاول سئل سيدي عبد القادر 
الفاسي عمن اعترف دابة واراد ان يقيم البينة على عينها فقال له من بيده الدابة ضع 
قيمتها وخذها فما وجد ما يضع فا فهل يكفيه ضامرن الال او ضامن الوحه 
( فإجاب ) واما الدابة التي اراد الستحق تی ان يذهب بها فانها تقوم بقيمتها وتوضع تلك 
القيمة تحت ید امین فاذا قال لبس عندي قيمة واراد ان يعطي ضامنا بها قال ابن عبد 
لرن لبس ل َلك لا ان برضى من وجدت بيده انتهى ( الثاني ) قال الحطاب عند 


۱۱۳۷ 

قول صاحب الختصر والغلة له لقضاه (فرع ) قال بعض العلماه ادا الزم الدعی عليه 
باحضار الدعی فيه لتشهد عليه الينة فان ثبت الحق فالونة على الدعی عليه لانه مطل 
ملح و الا فل الدعی لانه مبطل فى ظاهر الشرع ولا تجب اجرة تعطیل الدعی به 
في مدة الاحضار لانه حق للحاكم لا تتم مصالح الهكام الا به انتبی ( قلت ) وبهذا 
ببطل ما استظهره التسولى من ازوم اجرة التعطيل على اللدعي وقوله ( فصل ) اي 
هذا فصل في ذكر النوع الرابع من انواع الشهادات وهي الشهادة التى توجب اليمين 

على الطلوب ولا توجب الح للطالب واليها اشار وله 


( شهادة العدل او اتنتیرن في * طلاق او عتاق او قذف في ) 


(وتوقف الزوجة ثم ان نکل * زوج فسجرن ولام العمل ) 


(وقیل للزوجة اذ ,دين « تنم نفسها ولا تزين ) 
| الابيات الاربعة يعني انه اذا شبد عدل واحد او امراتان عدأنان بطلاق او عتق أو 
قذف فالعمل في ذلك ان زوحة المشبود عابه بالطلاق توقف بالحيا_ولة بينها وبينه 
ويؤمر باحلف اذا انکر الطلاق لرد الشہادة فان حاف برىء ولا ازمه شىء مما 
' نسب اليه وان نكل عن ‌اليمين قبل تطلق عليه في الال وقیل لا بل سجن وبطال 
| سجنه العام وهو القول الذي رجع اليه مالك وجرى به العمل عند القضاة كما في 
. النظم فان تمادی على نکوله اطاق ویوکل الى دیانته وتومر زوحته بان تمنع تفسها 
| منه ولا تتزين ولا تمكنه من تفسها الا باکراه واذا قدرت على الافتداء منه افتدت 
١‏ ولو بجمیم نابا خبر من القاء معه علی ال نی قال بعض العلماء هذا اذا کان الطلاق 
| الذي ادعته بائنا اما اذا کات رحعيا فالظاهر انه لا بحال بنهما لانه قد يطؤها بنية 
الارتجاع وذلك حلال له لان الاشهاد عليه لبس بشرط ٠‏ وانظر اذا تعذر سجن 
العام لموجب هل تطلق عليه في الحال كما قال الاماماولا او بوعض ثم يوكل الى دیانته 


1 
ا 
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زهو الظاه هر ام ار في ذلك تصا وال اعام + وقوله او عناق او ذف ما فيل في الطلاق 


قال فما من السحن الطويل اذا انكر المشبود عليه العتق اوا لقذف قال محمد بن 
غياض رحمه الله رات بخظ الشسخ ای رمه الله قال قال الداودى فمن ادعی على 


رحل انه شتمه فان کان عرف له وبينه مشاررة حلش له وا سجن حتى حلف | 


او يقر وان لم يکن بینه و بینه ذلك فلا شيء عليه إلا ان يقيم بينة ورايت بخطه 
ایضا قال ابن ابى مر یم كنت اقول فیمن اقامت عليه امرأته شاه دا بالطلاق فنکل 
عن اليمين هول ابن القاسم حتی وحدت حديث البىء صلى الله عليه وسام وهو من 
رواية عمرو بن شعیب عن ابه عن جده اذا ادعت المرأَة طلاق زوجها وجاءت على 
ذلك بشاهد عدل و استحافت زوحها فان حاف بطلت عنه شهادة الشاهد وان 


نكل فنکو له بمنز له شاهد ءاخر وحاز طلاقه قال ابر * انيم م ؤاخذت به وهي ۱ 


روابة اشهب عن مالك وبه ءاخذ فاق نکل ثم اراد ان بحلف بعد لم يكن له ذلك اه 
من الجبزء العاث 2 امار وحل هيفي صفة لقذف ٠‏ وفهم من تخصيصه المحكم 
| پاته لاه أن عرها مه الااشت الا بعدلين لا يجري فه هذا الحكم وانه لا یمان 
بمجرد الدعوى 0 مالك رضي الله تعلی عنه ولو جاز هذا للنساء والعید مشا 
| عند إلا حاف سددولا ام رآ الا حلفت زوحباكل يوم ٠‏ وقوله رابعة ما تلزم اليمينا 
ابیت ما اسم موصول واقع على الشهادة وتلزم بضم اوله من الزم الرباعي بمعنى 
توجب والیمین مفعوله ولاعاطفة والحق معطوف على البمین ولاكن حرف استدراك 
وابتداء لا عاطفة لعدم وجود شرطها الذي هو تقدم النفي او النهي والمطالبین 
بفتح اللام الاخيرة واللام الاولى بمعنى على والجار والحرور متعاق بمحذوف دل 
عليه ما قله اي لاكن تازمها المطلوب لا لاطالب كما في النوع الثاني من انواع 
الشبادات وتزين بفتح اوله فعل مضارع اصاه نتزین بتاءبن_ حذفت احداهما 
التخفنف ( فصل ) اي هذا فصل في ذكر النوع الخامس من انواع الشهادات وهي 
الشهادة الي لا توحجب شا لاحد المتخاصمين او عليه البتة وانما ذکرت مم غبرها 
ا بوجب ا ولو في E‏ والبه اشار بقوله 


۱ 
۱ 
۱ 
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) امس لس عليها عمل * وهی الشم ادا الق لا تقل ( 


) كشاهد الزور ولان للاب 10 وما حری محر اهمأ ممأ ای ( 
نی ان شهادة شاهد الزور لا تقبل لعدم العدالة وشهادة الابن للاب لا شيل التهمة 
وما جرى مجراهما عا ای اي منع فمما جری دزی شاهد الزور فاقد العقل او 
الحرية او البلوغ في غير مسثلة الصبيان وعموم اجتناب آلكبائر وقد تقدم الکلام عليها 


| عند قوله وشاهد صفته المرعية الاببات الثلائه ومما جرى حجری شهادة الابن للاب 


ظهور العداوة الدينوية وتهمة الجر والدفع ونحوها مما هدم اضا ) وف ( حاشية 
الهدی ‏ تمة) يكفي في رد الشهادة استرابة القاضي لبا وحده ففي احکام ابر" 


| سهل ما نصه ونی احکام ابن زياد في رحل تردد على القاضی مشتکیا برجلین عدلین 


حينا ثم قام عی‌الشتکی مما رجل بدعوی فساله القاضي بينة على دءواه فقال بشهد لي 


شاهدان وسمی ذينك الرجلين الذين تشکاهما الطلوب و تظلم منهما فقال له القاضي 
هل لك غيرهما فقال لا فاستراب القاضی ذلك وسأل الفقهاء عنه فقالوا التشت فى 


۱ الشهود من اولى الاشاء واحقها ۷ ظهر من کن من الناس من الشهادة بعس الحق 


والذي استرابه القاضي وفقه الله مستراب الا في العدول الرزین في العدالة العروفین 


' بالخير واستقامة الطريقة على طول الابام ومرور الدد انتبی ( قلت ) لا مانع من كون 


المشتكي هو الستراب وكثيرا ما بقع في هذا الزمان وقد شاهدنا ذلك مرارا عديذة 


| وعلى کل حال لما كانت القضاة في وقتنا هذا لا ستندون لعلمهم في شيء وهو الا حوط 


بهم و بالناس فان النازلة ااقى تقح مثل هذه تحری محراها على ما يقتضيه الفانون الشرعي 


| من الاعذار فيها بالوحه الذى بحرحان به بحسب الظاهر والله الوفق للصواب وقوله 
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قال الامام ابن عرفة شهادة السماع لقب ل بصرح الشاهد فيه پاسناد شبادته لماع 
من غير معان انتهی فتخرج شه ادك 5 الست والتقل اي تحرج ج شہادة الت بقوله ب باسشاد 
شپادنه لسماع وتخرج شع ادك 5 النقل بقوله من غر معان و سمت بذلك لان المنقول 


عنه شول للناقل أشهد على شهادی ٠‏ وهل شهادة السماع تر جع إلى انوع الاول من ١‏ 


انواع الشهادات الخمس باء على انها توجب حقا بلا يمين او الى النوع الثاني ناء على 
انها توجب حقا ببمين او هي غير داخلة فا ويكون على الناظم درك في اسقاطها من 
التقسيم تردد ٠‏ وعن ابن رشد ان لشهادة السماع ثلاث »راب ( الاولى ) فد العام 
و المقین وهی العس عنها بالتواتر کالییماع بان مک مو حوده ہی يمز اة الشهادة بالرؤية 


۱ 
۱ 
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وغيرها ما بفید العلم ( الفانية ) شهادة الاستفاضة وهی تفید ظنا يقرب من القطع | 


وبرتفع عن السماع مثل الشها ده ان فیک الر هان هو ابن الفاسم والهلال اذا رعا 


الهم الغفير من اهل الملد فالشهادة الستندة اليه فى هاتين الرنتین تكون على الت 
لا بالسماع ( الثالاة ) شبادة السماع التي لم ملغ ار فيا مغ العلم او مبلغ الظن 


لاقوي وانه لآ جوز فها الجزم کال رتدة الاولى والثانية بل ,صر ج فرب شهودها 


پالسماع وهى المصطلح عليها عند الفقباء بت اذا اطلقت عندهم لا تنصرف إلا 


الا ولا تجوز إل في مواضع مخصوصة بصفة مخصوصة وتروط لا تصح إا بها ۱ 


لانها جامت عل خلاف قول ا شعن ونا ا ال ما عامنا وانما قلت الضرورة 
الها لان طول الزمان مظنة هلاك ااشپود وقد ذكر الناظم من تلك الواضع الخصو صه 
عند الفقباء تسعة عشر موضعا واليها اشار بقو! 


( واعملت شهادة السماع + في الحءل واللکاح والرضاع ) 
( والحيض والیراث والبلاد » وحال اسلام او ارتداد ) 


۳( ۱۱۷ ۷ 
( وفي تملك للك بيد * يقام فيم بعد طول ادد ) 


) وحمس حاز مب السشین 0 ع م شساهز العشر اوركف ( 
( وعزل حاکم وق تقديمى * وضرر الزوجين من دتميمى ) 

| الابيات الستة بعد ي ان شهادة السماع تجوز ویعمل بها في دوت الحمل وصفه الشهادة 
| فبه كغيرك عا عطف عليه ان تقول الشهود سمعنا سماعا فاشيا مستفيضا على السنة 
اهل العدل وغيرهم ان الامة فلانة مات من سيدها فلان جلا ظاهر لا خفاء فيه 
فتصیر بذلك ام ولد ان ادعت سقوطه وتصدق في ذلك ان مات سيدها اوكان حبا 
واقر بوطتها فان انكر وطثها فلا فعا ذلك ٠‏ وفي ثبوت اصل النكام وقع التداعي 
فيه من رحل او امراة حيث کانت المراة في دعوی اارحل تحت بده وی حوزه أو 
لست د احد فان كانت بيد احد بالزوحة لم يعمل بينة السساع لانه لا ينزع بها 
من بد حائز قاله البرزلي ٠‏ وف شوت الرضاع لتقع به الحرمة حبث كانت الشهادة 
قبل العقد عليها والا فلاتو‌ثر شيا لان شهادة السماء لا نتزع بها من بد حائز كما 
باي قریا ٠‏ وفي وت الحيض ليشت الباوغ واخروج من العدة فتندني عليه احكامهما 
وفي ثبوت الميراث ان لم يكن له وارث ثابت النسب والا فلا یسمل بهاكا لا يعمل بها 
في الناسخات ( وصفة العمل في هذا ) امد لله يعرف شهوده الات ذكرهم فلانا 
۱ معرفه صحبحه تامة و شهدون انهم سمعو | سماعا فاش.ا مستفضا على السنة اهل العدل 
وغیرهم انه این عم فلان العروف عندهم العرفه التامة يجتمع معه في جده فلا 
وغلمون انه توفي u‏ فاحاط بميراثه زوحته فلائه وابن عمه فلان الذحکور 
لا بعلمون له وارثا ولا عاصا سوی من ذكر وقیدوا ال ٠‏ وفي ثبوت الولادة لتخرج 
من العد؟ وتصير به الامة ام ولد وتخرج من الاستبراء ٠‏ وفي شوت اسلام الكافر 
وكفر المسلم لتنبني عابپما احکامهما من ارث وعدمه ۰ وفي شوت حرحة الشامد 


۷ ۱۱۸ (۴ 


فترد شپادنه والتعدیل فتقل حيث لم درك الشهود زدن الذي جر <وة او عداو 
فان ادرکوا زمنهما فلا بد من شبادة القطع والا فلا يعمل بها قاله این سلمون وبه 
تعام سقوط قول من قال من اهل العصر في فتواكا بغير نص ولو خارج المذهب أن 
الشاهد اذا مات لا .يجرح فيه فهو ڪلام بعيد لا يلتفت اليه الم يعلم ان الروات 
يجر<ون بعد الممات لينيذ ما قالوه من الروابات فكيف لا بکون ذلك في باب 
احكام الولاء ٠‏ وفى شوت الرشد فتمضى افعاله ٠‏ وفى شوت التسفيه فترد افعاله ٠‏ 
وف شوت الا ضاء مطلقا سواء كان بالنظى على الاو لاد فتحري عليه احكام التصرف 
۴ مالم او الال كالهمة ۰ وف استمرار تملك للك سد انسان شام عليه قه دعل مده 
طويلة کر سل او قر ما على ما به العمل وذلك فيما اذا قدم اسان من الغب 
من قوم قد اتقرضوا وانقرضت السنة وانى سنة تشد على السماع بانه افترأام 
ای القائم او جده فان هاته الشهادة تنفعه وسقی الملك بيده ٠‏ ون شوت حس بيد 


مدعه او لم يكن تحت بد احد وقد مضى عليه زمن طویل ,قارب عشرین سلة 
( وصفة العمل فیها )كا في ابن عرضون امد لله يعرف شهوده الاتي ذكر اسمائهم 
عقب التاربخ میم الدار مثلا التي بموضع كذا بحدها ڪذا ويشهدون مع ذلك 
بانیم لم يزالوا يسمعون سماعا فاشيا مستفيضا على السنة اهل العدل وغيرهم أن جميع 
الدار المذكورة الحدودة حمس على كذا ويعلمون انها تحاز بما تحاز به الاحساس 
وتحترم بحرمتها واتصل ذلك في علمیم حتى الان وبحوزونا بالوقوف علیمامی 
دغوا الى ذلك وقيدوا بذلك شهادتهم مسؤلة مم ٠‏ وان کات حسا خاصا بالعقب 
وان الزوحة لا تدخل فيه زدت وانهم بعرفون أن من مات منهم لا تدخل في نصسه 


زوجته وتپلك ابنة ايت فلا بدخل ولدها في ذلك ولا زوا وان ضمنت اقراد 


۲( ۱۱۹ لا 


الساكنين فيها بان سکناهم فيها على وجه اطبس فهو انم انتهی وقوله ویعلمون انها تحاز 
بما تحاز به الاحباس الم هکذا تكو ن على القطع فان ادخات تحت السماع بطلت 
على القول العمول + ( فرع ) قال في ابکانی والشهادة على السماع عاملة ف ان بني 
فلان لم يكن ليم دخل في حبس فلان التهى ( تنبيه ) وفي الغرناطی الاسترعاء بمعرفة 
ا جس .لا بد انتذكر فيه بحاز بما تحاز به الاحاس وانه يحترم باحترامها ولا تذكر 
المحسن له اثلا کلف القائم باس ابات موت الحس وتناسخ ورثاته وملکه له ای 
ومئله فى نوازل لبرزی ٠‏ وقولنا بيد مدعيه احتراز عا اذا كان بيد مدعی ملکنته 
واکر الحسية فان بنة اس بالسماع لا تفيده لاله لاینتزع بها من ید حائز على 
القول المشهور العمول به کامرء واعحات في عز ل حاکم فلا بمضی حکمه وني شوت 
تقدیمه فيمضي مه ؛ وی بوت ضرر الزوج بزوحه ليد بنيعليه انز جر والطلاق 
ورد ام کاهو مین في موضعه (وصفة السمل ف ذلك ) الحمد ل . بعر رف شروده الاي 
ذک رهم فلانا ر بن فلان و فالانه ست فلان مه رفه ه نامه ويعلمون پالسماع الفاش ي ا مستفيض 
على السنة اللفیف من لساء وال ران وغب رهم أن فل إل لزوج المذ ثور لم بزل ضس 
نزو حه الذگورة في نفسها ومالها وسیء عشر نها وتکرر ذلك لها منه الک بعد المرة من 
غر ذنب تستوحب به ذلك ولا بعل ون انه رجع عن ذلك بو حه الىالان 2 قاله ابن 
سلمون ( وزيد ) على ما ذکره الناظم مواضع اخر تجوز فما شهادة السماع وهي حل 
النكاح بطلاق او غس رک والاباق واللوث بان ولوا سمعناً سماعا فاشيا أن فلانا قتل 
فلاا والاعسار والعتق والاسر 6 ان فلاا اسرد العدو والهنة والحرابة بان ولوا 
سمعنا سماعا فاشيا مستفيضا من اهل العدل وغيرهم ان فلانا محاربا وكذا في الرهن 

قاله اله الحطان وقد نظمتها فقات 

والأسر والیسة ی * ولرهن مہا فاعلم الاصابه 
وانهاها بعضهم الى نيف وستين لاكن لماكان فيها تداخل كما في ابن مرزوق اقتصرت 


018 


عل هذ[ القدر وش اراد از غ هذا فايراجع شر ح الشیخ التاودي ( وما ) فرع 
من ذكر الواضع التي تجوز فیها شهادة السماع شرع في بيان شروط صحتها فال 


) وشرطها استفاضيّ بحمث لا * حصر من عنم السماع تلا ( 


) و كتفي فما مدلمر ۰ عل XK‏ ما تابع اناس عليى العملا ( 
الابيات الثلائة ذکر فما اصحة شرادة السماع اربعة شروط ( الاول ) الاستفاضة 
وااراد بها هاهنا ان بکون المقول عه غير معان ولا حصور لا الاستفاضة التقدمة 
لا بحصر بقية البيت ( الثالث ) انتفاء الريبة والتبمة کات يشهد اثنان بالسماع وفي 
القبيل والباد ماثة او اکثر من اسئانهما لا يعرفون شيا من ذلك لم تقل لغلطهما 
او كذهما الا ان يكونا شيخينكبيري نقد باد جیلهما فتقبل لسلامتها من رية الغلط 
او آلکذب ( الرابع ) تعدد الشهود اثنان فاكثر واقل ما يجزيء فيها عدلات على 
القول العمول به وقيل لا بجزيء فبها اقل من اربعة شهود اما العدل الواحد فلا 
ڀجزيء فہا اتفاقا لضعف اصلبا ٠‏ وقد زد عليها شروط ار سة طول المد ف یم 
افرادها ما عدی ضر ر الزوحین كما ني ابن رحال ولا يجب فى الشهادة بان مدة 
السماع على ما جرى به العمل عند غير واحد من الوثقین كما في المتيطية ٠‏ وصفتها 
قال الامام ابن عرفة الباجي وشرط شهادة السماع ان يقولوا سمعنا سماعا فاشيا من 


اهل العدل وغيرهم وإِلّالم تصحح انتهی والاستفاضة هي الفشوك فيابن عاشر وقیل 
الجمع فيا بين اهل العدل وغيرهم ليس شرطا والعمل على الاول ( قات ) لعل 
العمل على الاول في غير ضرر الزوحين ٠‏ وان تکون لمن الشىء تحت بده كما مر 
عند قوله وحس جان من السنین البیت وقد فاد هذا من قول الناظم وفي تملك 
للك بيد الخ ( قال ) الشیسخ عظوم القيرواني في البانی اليقينية شهادة السماع على 


A 


| ارض او دار في بد غير المشهود له بها فلا تنزع من هذا ليتمكن منها القائم بمجرد 
شهادة السماع إلا ان يشهد العدول على البت او انهم سمعوا من العدول او اشبدهم 
بذاك العدول فيكون هذا من باب النقل ااصحیح انتهی ( قلت ) قوله فکون هذا 


بذلك فهي مسئلة شهادة السماع فلا بد مناستفاء شروطها ٠‏ وفی حاشية الشيخ الهدي 
قال الشيخ الرماصي المالكية مطنقون على التعببر بانه لا ينزع بها من يد حائز وانما 
| تجوز للحائز وتحليف الشهود له على ما قال بعضهم لان السماع ضعبف فلا بد معه 
من اليمين ولا يقال لعل السماع وقع من شاهد واحد فلهذا وجت اليمين لانه لو 
كانكذلك لاقتضی‌خروج ما لا شت إلا بشبادينقاله الزرقانی ٠‏ وقوله لا بحصر من 
۱ عنه السماع تقلا البيت لا نافية ويحصر فعل مضارع مبني للنائب ومن اسم موصول 

٠‏ ناب فاعل والسماع مبتدا وحلة تقلا من الفعل وناب الفاعل الضمر العائد على البتدا 
| خره وعنه <ار ورور متعلق بنقلا والفه للاطلاق والجملة من اشتدا واطیر ومتعلقه 
صلة من لا حل لا من‌الاعراب والرابط بين الصلة والوصول ضمير عنه ( وقوله ) 


تمه 


Se‏ فصل 2 یش را من الشهاداأات یج 


| ذكى الناظم في هذا الفصل اربع مسائل القيام بالشهادة الناقصة والاستظهار بالينة بعد 
| انكار المدعى عليه الدعوى وتعارض المينات وحككيفية العمل فى الشىء اذا ادعاه 
| شخصان فالاولى ة وله 


١‏ (ومت لطالب بحق شهدا * ولم يحقق عند ذاك المددا) 
(فمالك عاتب إلى فولارت XK‏ لمكم 5 ذاك سشات ) 


۷ ۱۲۲ (۴ 


( او بازم المطلوب اى ل قرا * تم بودي ما دما أ را( 
)0 لت 59 هیهت ها وان , تحلأ و عنما او عين وا ف ابي) 
(كاف ا ۳ ا التعسينا 3 و هو ۳۹ ار دس اعمل الما ( 

(وان ای او قال لست اعرف × بطلل حقى وذاك الاءعرف) 
(وما على المطلوب اجار اذا × ما شاهدوا في اصل ملك هكذا ) 
الابات الثما 3 صی ان من شېد ارحل متا بحق على ار وكان ممأ بعد ولم حفق 
عدده وقت اداء لشهادة ففی الغاء شبادته واعمالها قولان منقو لان عن الامام مالك 
مینان الحكم في الذي شهد الشهادة المذكورة ای في شهادته ( احدهما ) الغاؤها لكو نا 
كالعدم وعلى الطلوب المنكر مان رفح بها دعوى المدعي على الاصل وله قلہا على ۱ 


الطالب ) ونا مما ( ان کلف الدعی عله عبان ۳ ف دمه لوحود قرنه قو یه عند 


المدعي فان عين قدرا حاف عليه واداه وان لم بعين شتا او عين وامتنع من الاش ١‏ 
هدد فان استمر على ابابته قبل الطالب عن مالك عليه فان عبن قدرا وكان مما بشه 
حاف عليه وبلزم الطلوب ما عينه وان لم بعین شيئًا او عين وابی الحاف بطل حقه 
والقول الاول هو الاعرف لاكن القول الثاني هو الذي به الفضاء وتقدمت الاشارة 
اليه عند قول الناظم والدعی فيه له شرطان ۰ واعترض على الناظم بان كلامه خالفب 
للتقل حيث اشار الى ان المدعى عليه يكلف بالاقرار اذا اباه قل أن يمر الدعی 
اتسين ولس كذلك بل لا یکلف إلا اذا متع الطاب من ابن لعدم علمه بقدر 
الق فقد تفل عن ابن يونس عن ابن حب عن مالك انه اذا جحد الطلوب قبل 


لاطالب ان عرقته فاحلف عليه وخذه فان ال لا اعرفه وضاعت كتب اس سىق أو 
اعرفه‌و لا احلف فسحن لجا وريد حی هر مشبیء وحاف عليه فان اقر شىء ولم 
قال لست اعر فه ) قات ( فلو قال فلم عقب قوله وترفع الدعوی الست 


۷ ۱۲۳ ۴ 


او بوسر لطاب اك وره وستضّه مي الو 
فان ابی من السبان وا طلف # الزم مطلوب بان قد يعترف 
فان شیء قداقر لزمه # بعد بمشه عليه فاعلمته 
ای و 
والاول اختیار بعض من مضی « والانی اولی وبه جرى القضا 
لكان نصا في المسثلة هذا كله اذا كانت الشهادة في ال حقوق امالية امتعلقة بالذمة اما اذا 
كانت في معين كحصة من دار مثلا فانه يكلف المطلوب بتعيينه فان ابی او عينه وامتنع 
من ال جلف فانه بحال ببنه وبين الدار حتى بحاف فان اقر بشيء منها اذذ منه ووقف ٠‏ 
الباقي وهكذا الى ان بحلف كما تقدم في الدعوی هن على المطلوب احبار 
بعنی لا بجر بالسح ن كا في المسثلة الاولى على ما في النقل وهو مفهوم من قولهاو 
بام والالزام لایکون إلا بذلك بل بجر بایلولة كما يه وقوله ومن 
لطالب ا من بفتح اليم اسم موصول بمعنی الذي تضمن معنی الشرط وذاك اشارة 
لوقت اداء الشمادة وجلة فمالك عنه ال جواب الشرط وضمير عنه يرجع لالك 
وضمرر به برجع للفرع السئوول عنه وذاك الثاني اشارة الی‌من ومسان يجوز فيه 
کسر الباء وفتحها صفة لقولان والغاها بدل من قولان بدل مفصل عن حمل وهو 
الفول الاول ویمین بالرفع فاعل ترفح ٠‏ وقوله او پلزم او حرف عطف وبلزم 
بضم اوله وفتح ما قبل ءاخره فعل مضارع مبني للنائب منصوب بان مضمرة جبنوازا 
لوقوعها بعد عاطف مسبوق باسم خالص على حد قول الله عز وجل وما كان لبشر 
ان يكلمه الله إلا وحيا او من وراء حجاب او پرسل رسولا في قراءة من قرأ من 
السبعة بنصب يرسل فان المحذوفة وما دخلت عليه في تاوبل مصدر عطف على قوله 
الغاؤها اي الغاؤها او الزام الطلوب ٠‏ وقوله المطلوب ناب فاعل وقوله والحلف 
فتح الحاء وسكون اللام وذاك الاعرف اشارة الى الاول لا للقول الشانی لانه لو اراد 
الثانى لقال وهذا الاعرف وانما له الشارح على الشانی ليكون موافقا لما به القضاء 
( والثانبة ) توس ۱ 


) ومنحكر اعد 7 أدء ألا 3 ادت بعك أشني فضأ" ( 


) ليس على شهودة :رن عدل ار زو نما كذبهمفي الاول ( 
عني ان من قام لدی القاضي بدعوی دين مثلا على ءاخر فاجاب الدعی عليه بالانکار 

فلما اظن المدعى باليبنة ورأی‌الدغی علبه من فة المج عن الطعن فا او تذکر 
ان له ببنة عليه في ذلك رجع عن انکاره واعترف بالدين وادعى انهكان قضاه له وله 
بيئة تشهد بذلك فالعمل على عدم سماع بینته على الاش رككونه اسقطها بانكاره ولان 
كل من اضطرب كلامه وتاقضت مفالته سقطت دعواه وحجته اذ لا فرق فى هذا 
بان لدعي والمدعى عليه ٠‏ وظاهر النظم أن بنته لا تنفعه مطلقا سواء كان عالما بان 
ذلك بضره اولا وسواء نفى اصل المعاملة او نفى الدین فقط وسواء كانت الدعوی في 
الاصول والحدود او في غیرهما ولس كذلك بل المسثلة فما تفصیل ( ففى ) الحطاب 
عند قول ساحب الختصی وان انکر القبض فقامت اليتة فشپدت ونه باتلف ما نصه 
قال ابن فرحون في الباب السادس والخمسين من القسم الثاني من تصرته من ادعی 
على رحل دینا من ساف او قراش او وديعة او ضاعة او رسالة او رهن او عارية 
او هة او صدقة او حق من القوق ف<يحد ان کون عایه شي: من ذلك فلما خاف 
ان تقوم عليه لسنه أقر وادعى فيه وحما م ن الو جود يريد اسقاط ذلك عن نفسه لم 
نفعه ذلك وان قامت له المينة على ما زعم اذيرا لان ححوده اولا اكذب السينة فلا 
۱ تسمع وانكانوا عدولا ( تبيه ) وكذلك الحكم ان لم يقر ولاكن قامت بذلك بينة 
فاقام هو بنة ابضا على رد السلف او الوديعة او القراض او البضاعة او الرسالة او 
| على هلاك ذلك فلا نفعه لانه بانکاره مکذب لذلك كله هذا قول الرواة اجمعين ابن 
. القاسم واشبب وابن وهب ومطرف وابن الاجشون ( فرع ) واما ان قال ما لك علي 


۱ ساف ولا تمن سلف ولالك عندی ودعه ولا قراض ولا بضاعه فلماثنت ذلك 
قاه بالبينة اقفر بذلت وزعم أنه رد الودبعة والسلعة او غير ذلك عا يدعى عليه او 
| 


۳ ۱۲ # 
ادعی هلاگه واقام على ذلك بب فرنا تفعه السراءة لان قوله ما لك شیء يريد فى وقته | 
هذا واما ف الصورة الاولى اذا قال ما اسلفتی ولا آودعتنی فایس مئل قوله هنا ۱ : 


| ما لك علي سلف ( قال ) ابن حبيب وهذا ما لا اعلم فيه خلافا عند الرواة إلا اني 


رايت في كتاب الاقضية من السماع سينا يخالف هذا واظن له وح ا ,صيحح معناد ان 
شاء الله وداك انه سئل مالك عن رجل بعث معه وجل بعشرين دینارا بلغبا الى ا لار 
| والجار موضع وکتب اليه کتابا واشد عليه عند دفعه اليه فحمل آلکتاب وباغه الى من 
| ارسل اليه فلما قراه ساله عن الذهب فجحده ایاه ثم:انه قدم المدينة فساله الذي 
ارسل معه الذهب وقال له اق‌اشهدت عليك ققال له ان كنت دفعت الي شیثا فقد 
| ضاع ققال مالك ما اری عایه إلا يمينه واژی هذا من مالك انما هو في الجاهل | 
الذي لا عرف ان الانکار يضره واما العالم الذي بعلم انه يضر سم ,ندم عليه بعد 
| ذلك فلا بعذر من کتاب الرعيني ام كلام أبن فرحون وهذا کله كلام الرعيني في | 
| كتاب الدعوى والاتكار غير ان الرعينى زاد بعده ورايت لابن مزين لفظة انه قل 
يتش كن انشا وان حت ونان با انس ل شا والازل و 
افق مسائل العبوب من البرزلي فیمن قیم عليه يبيب فانکر المع فلما ثبت علیسه 
ٍْ زعم ان المشتري اعتمر وعرض للیح بعد اطلاعه على الب فقال هاشم بن تمد 
| هذا تناقض لانه حكذب بينته قات هذه المسّلة تجري على مسدّلة من طولب بشىء 


فانکره واقیمت عليه المبنة فاتى بححة توحب قول قوله وفپا خلاف مشهور فى 
۱ الدونه من مسئله اللعان والتضر والوديعة وغيرها حرکاه این رشد وغمرةد انتهى 
| ( قلت ) فيتحصل مما تقدم حميعه انه اذا انكر اصل المعاءلة ثم اقر او قامت عليه البيئة 
وادعی ما سقط ذلك فلا تسمع دعو ال ولا دنته ولو کات سنة عادلة يخلاف ما اذا 
قال ما لك علي سلف ولا وديعة ولا قراض او قال ما لك عندي حق ثم افر بعد 
ذلك او قامت عليه السنه فادعی ما سقط ذلك فانه تسمع دعواه او سنته وقد صرح 
بذلك في رسم اسلم من سماع عیسی من کتاب الدعوى والصلح وبذلك صرح الصف 


۱ 


۱ ۲( 
فى باب الاقشية قال وان انکر مطلوب العاملة فالينة ثم لا هيل ينة بالقضاء بخلای | 
لا حق لك على انتبى وشغى ان يقيد ذلكايضا بما قاله اارعینی وهو ان‌یکون الدعی 
عليه يعرفان الانكار يضرة واما ان كان يجهل ذلك ولا يفرق يبن قوله ما اسلفتني 
ادن وین SVEN‏ عدو ال ااانا حقق 
عليه وقدر عليه وقبل له انت تنكر هذا اصلا فاذا قامت عليه البيئة فلا تسمع بينتك 


فاذا استمر على ذلك فحينئذ لا تسمع بينته ونبفی الت يقيد ذلك بغير اسدود 
والاصول لان هذا قول ابن القاسم وابن كنانة انتبى قال الشدادی وپذا القيد جرى 
بالتصر بدح لان سه القضاء تضمن الاقرار بامعامله الق تفرع القضاء عنها وانکاره 
العاملة اولا تكذيب لبينة القضاء وقال بعضهم الراد بتکذیب البينة اسقاطها بالاعراض 
عنها اولا فاذا استظیر بها في نازلة اخری فانها تقبل فلو قال الناظم بدل كذبهم اسقطرم 
لكان اظهر ۰ واعام ان الخلاف اعباري بين اهل الذهب في المسئلة منی على قاعدة 


وهی مضمن الاقرار هل هو کصر حه او لا فحن قال هو كصر حه اسقط دعو ان 


| وینته اذا انتقل من الانكار الى الاقرار وادعی الخلاص او الضياع ومن قال تضهن 
۱ الاقرار لبس كصريحه قال ينفعه ذالك ولا يضره الاتقال من الانکار الى الاقرار 
واذا اردت بط المسئلة فانظارها في شرح المنجور على الزقاقية الاصلية وقد علم ما 
تقدم ان العول عليه من الخلاف هو التفصيل الذکور ( والثالثة ) قواسسه 


( وف ذوي عدل مارضات * میسرزا انی طم ولات ) 
| ( وقدم التاریخ ترجيح قبل »× لامع بد والعكس عن بعض نقل ) 
(وانما كوزت ذاك عند ما + لا مركن المع لا دننهما ) 


(وبالشبيديرن مطرف قضی * والحلف وللاعدل اصبغ ارتضی ) 
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ولا ذكر ما سقط الشهادة من تحریح ورجوع وشصان شرع يتكلم على ما سقطها 
| من حهه التعارض والتعارض له هو التدافع والتمانع والتنافر كل ذلك متقارب قاله 


الرصاع وق الاصطلاح هو ان تشهد بينة بشيء ثم تشهد الاخری بنقيضه فانه لا يصع 
اعمالهما معا لان فيه معا بين قضن وهو محال فلا بد من طرح احداهما واعمال 
الاخری لر جح ,فتضي تقدیم العماة او طرحهما معا ان عدم الترجیح وتعذر 
الجمع بینهما فالتر‌جیح یکون بامور ( منها ) بیان سب املك کالنسج والنتاج فان 
شهدت احدی البينتين بانه ملك لز بد نسحه او نتج عنده وشهد الاخری بانه ملکه 
فانها تقدم على من اطلقت لانها زادت بان سب اللك من سج او نتاح ( ومنها ) 
زيادة عدالة لا عده إلا اذا کثر العدد جدا في احدی الینتین وهل بحلف مقیمها 
بناء على أن زيادة العدالة کشاهد واحد وهو الراجح او لا يمين عليه بناء على انها 
| کشاهدان-قولان ( ومنها ) شهادة املك فانها تقدم على شهادة الحموز فقط ولوکان 
تاريخ الحوز سابقا لان اطوز قد یکسون عن مالك وغيرة فهو اعم من اللك 
والاعم لا یستلزم الاخص بخلاف العكس إلا اذا شهدت بينة ولو بالسماع ان هذا 
الحائز او من ورثها الحائز عنه او من اشتراها الحائز منه ابتاعها من هذا القائم او 
ممن ورثها القائم منه او ممن اشتراها منه فحینگذ تقدم على نة الملك كذا في ابن 
مرزوق عند قول الشسخ خليل وجازت سماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائر 
متصرف طويلا وقدمت بينة الملك إلا بسماع انه اشتراها اي الدار مشلا من كابى 
القائم اه ( ومنها ) الناقلة على الستصحه فاذا شهدت بينة ان هذه الدار مشلا لز بد 


انشاها من ماله لا بعلمون انها خرحت عن ملكه بناقل شرعى وشهدت اخرى ان 
عمرا اشتراها من زيد مثلا لان من علم شيئًا يقدم على من لم بعلم وي الحقيقة ليس 
هنا تعارض لان قول الستصحة لا يعلمونها خرحت عن ماکه لا يقتضى عدم 
اخروج لا نه شید تفي العلم بالحروج لا نفي الجروج وانما بحصل التعارض 
الحقيقى لو شهدت المستصحمة بانها باقبة على ملکه الى الان او انها لم تنتقل عن ملکه 
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| الى الان بناء على القول المرجوح وهو ان الشهادة لا تقبل إلا على القطع ( ومنها ) 
اشته على النافية كان تشد احدى السنتین بان هندا بالغ او ان اازو ج كف لها او ان | 


زیدا باع او طاق زوحته بوقت گذا وشهدت الاخری بانپا غير بالغ او ان الزو ج غير 
كفو او لم یتافظ بالبيع او الطالاق في ذلك الوقت ۰ او شهدت احدی الینتین بمعانية 
حوز الصدقه وشبها تصرف فا التصدق عليه الى مرض موت التصدق وشهدت 
الاخرى برونة التصدق يتصرف فيه الى مرض الموت فان بنة الحوزاععل لانها او جت 
حقا كذلك إلا اذا سقط من‌الشهادة الاولى الاستمرار الى مرض الموت فان النافية تقدم 
علیها ٠‏ وكذا اذا شبدت احدی البینتین بان زيدا قتل عمرا يوم كذا في وقت كذا 
وشهدت الاخری باه كان فى ذلك الوقت من ذلك الوم سلد بعید فان شهادة القتل 
اعمل لام أوحت وهو القصاص ابن رشد هذا مش‌ور الذهب وقال القاضی 
اسماعیل يقضى ببينة البراءة ان كانت اعدل وان استویتا في العدالة سقطتا ابن عبد 


| البر هذا هو ااصحیح اذ لا نبغى ان يقدم على الدم الا بين دون شك ومال اليه 
| الحطاب واعتمده ابن رحال وقال لا ينظر للاعدلية لانها انما ينظر الا فیما شت 
]| بالشاهد والیمین ( وما ) الشهادة الحسية على الشهادة العرفية ویکون ذلك عند 
| اختلاف الزوجبن في متاع الببت فما كان صالحا للرجال فبو للزوج ما لم تشهد نة 


بان المرأة هي التي اشترته من مالها فیکون ابا وما كان صالحا لنساء فهو للزوجة ما 


| لم تشبد ينة للزوج بانه اشتراه من ماله فیکون له إلا ما يكتبه الناس في عقود 


الاک والسوع على الطوع وعرف الللد على الشرط فانه تقدم فيه الشهادة العرفية 


ا| على الحسية على القول العمول به كما فى الفتاوی المرزلية والزقاقية ( ومنها ) ببنة 
| اله ر ا اعمل لآن الاصل في عقود المسلمين الصحة ما لم يغلب 
| الفساد ( ومنها ) بنة التسفيه والترشید فينة السفه اعمل بالنسة لاطلاقه من الجر 
| واما بالنسية للسع ونحوه فتقدم بينة الترشید لا اوجت صحة العقد ( ومنها ) بينة 
| التعدیل والتجریح فينة التجربح اعمل كما تقدم ( ومنها ) بينة الصحة والرض 
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فبينة الصحة اعمل من بينة المرض ( ومنها ) بينة العلوع والاگراه فينة الاكر اء اعمل 
وگذا کل ضرر ولو ادى ذلك لفسخ العقود اذ لا ؛مرة لها إلا ذلك ( ومنها ) بنة 


شبادة شاهد اعدل منهما مع بوين على احد قولين لقول ابن رشد اذ من اهل العلم ۱ 


من لا يرى الشاهد واليمين والى هذا الفرع اشار الناظم بقوله 
( وی ذوي عدل مارضان * مرزا اتی لمم قولارن ) 


( و بالشهیدین مطرف قضی ) 


یعنی ان مطرف بن عبد الله اللالي ابن اخت مالك وتلمیذه قدم شبادة الشپیدین 


العدلین على الشاهد مع اليمين ولو كان اعدل اهل زمانه وقاله ابن الاجشون ورواه 


والاعدل أصبغ ارتضى ) عنی ابن اصبغ ابن الفرج تلمیذ ابن‌القاسم واشهب وابن 
وهب وشيخ ابن الواز وابن حبيب وغيرهما اختار تقديم شهادة الشاهد الاعدل مع 
اليمين على الشاهدين ابن رشد وهذا بعید عن‌القياس وقوله الحلف بفتح الحاء وسكون 
اللام باللجب مفعول ارتضى مقدم والاعدل معطوف عليه واصبغ بالرفع مبتدا وجملة 
ارتضى خر ۰ "و کذا تقدم شهادة عدلين على شبادة عدل واحد وامراتين لال 
المرأتين في الرتبة الثانية بعد الشاهدين قال الله تعلى فان لم یکونا رجلين فرجل 
وامرأتان قاله أبن مرزوق فان كان الذي .عهما مبرزا قدم عليهما ( ومنها ) الورخة 
فانها تقدم على غير المؤرخة ( ومنها ) قدم التارسخ بان كان تاريخ احداهما اقدم من 
الاخرى فانها ترجح بذلك القدم لان املك ثبت للاقدم والاصل بقاء ماکان على ما 
كان والى هذا الفرع اشار الناظم بقوله ( وقدم التاریخ ترجیح قبل ) ولو كانت 
المتأخرة اعدل من المتقدمة ٠‏ وقوله ( لامع بد ) اي قبل وقدم قحم التارسخ على 
حادثة التاریخ مع عدم يد الااضر لا مع بده اما اداکات المتنازع فيه يبد صاحب 


رگ 


اااي نس سس سوه دس ست دب ب 2 


حدقة التاريخ فانه لا ينتزع من بده لان تركه تحت بده تصرف فه كيف شاء وهو 


ينظر اليه يكون قاطعا مححته هذا هو مراد الناظم وحمله عليه الشارح وهو الصواب 
كما في حاشية الشيخ ادى ٠‏ وقوله ( والعكس عن بعض تقل ) يعني تقديم ذات 
التاريخ الاقرب ولو كان الشىء بيد الاخر قيل وهو تقل غريب ( قال ) الشيخ | 
النانى لا يقال ان حديثة ؛ ااتارء سخ ناقلة لانا تقول شرط الترحيح بالتقل ان تکون 
شهادته مشتملة على ذكر سب النقل وهنا ان ما شهدت بالك غير ان احداهما قالت 
ملكه منذ عامين والاخرى قالت مككه منذ عام واحد فالاصل الاستصحاب انتهی فان 
لم يكن مجح لاحدی البینتین سقطتا معا وبقي ا جوز سد حائزه مان فان رجحت 
بينة مقابله اخذه ببمين كذلك على القول الشپور وقیل ان الائز لا ينتفع سبنته | 
مطاقا وان منة الدعی ي العتبرة | لتخصيص البينة به في الحديث هذا كله ان تعذر | 
الجمع بين البينتين 1 0 المع نما جع واليه اشا ر الناظر ب وله 
( وانما کون ذاك عندما ± لا مکن الجمع لا سنهما ( 
مثاله من قال لرجل اسلمت اليك هذا الثوب في مائة وية قمحا وقال الاخسر بل 
هذين الثوبين في ماثة وة قمحا واقام کل واحد منهما ببنة وکانتا قي #اسين فيقضي 
بالثلاثة الائواب ف ماين قال الشيخ امد الدردير انما 3 هذا لو ادعی السلم 
المائنين وال فکف يقضي له بما لم بدعه انتهی فان كانتا في مجلس واحد وکل واحدة 
تنفي ان يكون تكلم بغير ما شهدت به فهو تکاذب کم باعدل البينتين فان سكاف أنا 
٠‏ سقطتا ( فرعان الاول ) قال‌این.عدد البر في الکانی‌ما نصه واذا شبد شبود على رجل 
بقتل رجل فاقر غير الشبود عليه بقتل ذلك الرجل فاولیاژه خیرون في قنل من 
شایوا منهما وقد قل يقتلان حميعا احدهما بالشهادة والاخر بالاقرار لاه يمكن 
ان یکونا شریکین في قنله وقیلژبل بقتل الفر وحده انتهی وقد رايت في بعض 
| الکتب العتمدة ولم يحضرني الان ان القول الاخیر هو الراجح ورجحانه ظاهر 
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وهو ان شرط اعمال الشهادة ان تکون‌سالة من الريمة التق ت خضي الى نخابط رک 
ومن المعلوم ان الريسة من القوادح المعتدرة ولا كانت المسئلة قيا نوع اشكال فعلى | 
الحاكم امعات النظر فيها والتأني فان الدماء امرها خطير لا يقدم عليه لا بامر 
لا شبهة فيه ( الثاني ) سمع عيسى ابن القاسم من قدم للقتل بقسامة فقال رجل انا 
قتلته فقال رجل يقتل هذا إولا بالقسامة وهذا باقراره ولا ءاخذ به قال ابن القاسم 
في المجموءة ان شاؤوا قتلوا الاول او قتلوا القر باقراره ولا يقتلون الا واحد منهما 
ی رو ل ام بقسامة او 
الاشارة راحعه للتعارض الموجب لتر ربح احدى 5 وما مصدر به 
وحلة لا يمكن يمكن الجمع صلتها وهي مع صلتها في تاو , بل مصدر اي عند عدم امكان 

الجمح ١‏ والرابعة ) وهي من متعلقات ما قبلها ( قوله ) 
( والشى. لع شخصان معا * ولا رک ولا شبيد سدعی ) 


( سم م سنهما بعك القسم وذاكحكم في التساويملتزم ) ۱ 
( في سات او نڪول او بد * والقول قول ذي د منفرد) 
(وهو 9 اقام في امس * وحالث لاء_دل منها سني ) 
الاببات الاربعة بعنی ان الشىء عقارا كان او منقولا اذا ادعاه شخصان مثلا كل واحد 
منهما بدعی جميعه لنفسه ول لكل واحد منهما ید عليه ولا شهادة تصدق دعواه 
فانهبقسم بینیما نصفین بعدالیمین ومکذا الى اذا استظبر کل واحد منهما بينة 
وتعارضتا ولم يكن مرجح فانهما تسقطان وتبقی الدعوی حر دة فیقسم ینیما نصفین 
بعد حلفهما او نکولیما او کان تحت اندم ما جميعا ویقضی به حالف على الناکل 
كما قضي به ان انفرد بوضع بده عليه بعد يمينه حيث لم تكن للاخر بينة بالك 
وإلا قدمت على الحوز المجرد كما تقدمفان اقام صاحب اليد بينة ایضا فانكانت ارجح 


(r (۲ 


من ود الاخری: E‏ منساوية لبا قضي به لصاحب اليد هذا معنی قد و الاعدل 
منیا ببئة فضمير منها یمود على البينة فتجري على نحو ما تقدم ۰ وقوله والشي» بدعيه 
3 الشيء مبتدا وجلة یسم خبره وحماة يدعبه يحوز ان تكون في حل 5 على 
الحال من الممتدا نظرا لصورة التعريف ویجوز ان تکون في محل رفع نعت له نظرا 
للمعنى لان المعرف بال الجنسية في معنى التكرة مثل قول الشاعر 

ولقد 0 يم سبني © فمضيت ثم قلت لت لا بعنيني 


فافهم و داله | شارة الى قسم ال شی: ء الذي تنازعا فيه نما بعد القسم ( تسهات ) الاول قال 
الشیخ التاودی ومفبوم قوله بدعبه شيئان احدهما ان یتفقا على ان لكل واحد منهما 

حظا لا کنهما بحهلانه والحك م ان الشیء يقسم بينهما نصفین کما هو الاصل في 
الشركة قاله ابن لب الثاني ان بدعیه احدهما ویدعی الاخر نصفه فان لم يكن 
بيد واحد منهما قسم على الدعوی اتقآقا وان كان بایدیهما معا فقيل كذلك اي يقم 


على الدعوی اضا وهو الشهور وفال اشپب وسحنون يقسم منهما نصفين وحيث قبل 
,قسم على الدعوى فقيل کالمول فيضرب مدعى الكل بائنين ومدعى النصف بواحد 
ويقسم على الثات والثاثين وقبل على الدعوى والتسليم فبحكون لمدعى الكل ثلانه 


ار باع لان الصف سمه له صاحره واانصف الاخر هو حل النزاع فيقسم نيما 
| والله اعلم ( الثاني ) اعترض على اناظم من وجیین احدهما ان كلامه بقتضی قسمة 


الشیء التنازع فيه عاجلا وليس کذلك بل فيه تفصیل فان کان بخشی فساده کایوان 
والرقیق والطعام فانه يستأنى به قلبلا فان لم بانیا بشيء وخیف عليه قسم بینپما لانه 
حول ويزول وهو معد ی‌الفساد وان کان مما لا يخشى عليه الفساد كالدور فانه ترك 


| ختی باتی احدهما باغدل مما اتی به صاحبه لا ان يطول الزمان ولا بای با بشيء غير ما 


ظ 


نبا به او لا فانه هس م بینم الانترك ذلك ووقفه ضرر( انما ) لامفهوم لقوله الاعدل 
بل غير الاعدلية من الرححا ات كذلك فلو ابدل الاعدل بالارجح لكان شاملا 
یع ا 1 رححات المتقدمة وقد تقدم أن الترج.ح بالاعدلية انما عمل به فما شت ۱ 
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بالشاهد واليمين ( الثالث ) قال القرافي فرع قال ابن ابى زید فيالنوادر اذا ادعياها في 
بد ثالث فقال احدهما احرته اياها وقال الاخر اودعته اباها صدق من علم سبق 
كرائه او ايداعه وستصحب الحال له والاك الا ان تشد بينة لاجر انه فعل ذلك 
بحيازة عن الاول وحضوره ولم نکر فقضی له فان جہل السبق قسمت بنهما قال 
اشهب فلو شهدت بينة احدهما بغصب الثالث منه وبنة الاخر ان الثالث اقر له بالابداع 


قضى اصاحب الغصب لتضمين بئة اليد السابقة ( فرع ) قال في النوادر لو كانت دار في 
يد رجلين وفي يد عبد لاحدها فادعاها الثلائة قسمت بنهم اثلاث إن كان العبد تاجرا 
وال فنصفين لان العبد في يد مولاه آنتهی ( الرابع ) قال المواق عند قول صاحب 
الختصر او لمن يقوله ما محصله ان كان بيد ثالث وادعاه لنفسه بعد کافژ ینتهما فقيل 
سقی بد حائزه لتجریح کل من الستین الاخری وعی هذا القول ان اعترف به 
لاحدهها فهو لمن اقر بيده اه ( الخامس ) قال القاضی الکناسی فى اسه ما 
نصه دعوى رجاین نکام امراة وانكاره اباهما تعقد القال وجیع الطالب وانکاره 
فعد الاشهاد بذلك يكلف کل واحد من المدعين الستة على دعواه وجلان على 
ما تقدم ذگره من ضرب الاجل وتجمل اارأة فى خلال تلك الاجال عد امينة 
حيث يوثق ولا حمالة عليها فان اثتاها معا قلق لكل واحد منهما في نة صاحه 
وتوقف المراة خلال ذلك الاجل عند الامينة كما تقدم فان متت بينة منهما وسقطت 
ببنة الاخر تت الزوجة لمن تت بنته وعجز صاحبه ولا يمين على الذي شتت 
بنته ومحكن من زوحته هذا اذا کانت الزوحة غير مدافعة ليما معا فان كانت 
مدافعة لهما مكذبة لقولیما عقدت الاجل في دفع بينة کل واحد منهما علييا وعلى 
المتأجل فان ثبتت البینتان وتکافًنا سقطتا قال ابن دبوس اقلا عن ابن القاسم 
والرأة مقرة او منكرة قال اقرارها وانكارها سواء فان کان لم يدخل بها واحد 
منهما وكا نالشبو د عدولا ا:نسخ النكا<'ن معا وكانت الفرقة تطابقة وانكانت احدى 
البينتين اعدل من الاخرى حعلت النكاح للاعدل وقال غير وان كانت احسداهما 


و X\ve‏ 
اعدل سقطتا ايضا عند مالك وقال سحنون شت بالاعدل منیما فانظر التفصيل في 
عل الخلاف حدث هو ان کانت في مجلس او محجلسین فان لم بعلم الاول منهما واقرت 
باحدهما فلا يشل قولها وهو هذهب الدونة وفرق بنهما بطلقة وتاخذ من احت 
منهما او من غيرهما وقيل ,قبل قولها قله اللخمی عن محمد بن عند الحكم و نقله 
این دبوس عن اشهب اثبی ( قال) الوای عند قول صاحب الختصر واعدلة 
متناقضتين ملغات ولو صدقته المراة ما نصه ابن عرفة فلو اقام كل بينة سقطتا ابرن 
شاس الشهور انه لا يرجح هاهنا بمزید العدالة بخلاف البیع اذ لا شت نکاح 
بشاهد ویمین وشت به البیع ومز ید العدالة هاهنا کشاهد واحد ثم قال ولاذگر 
ابن الحاجب انه لا يقضى بالاعدل قال ولا عمر؟ بتصدیق ال أة انتهی ( وقال ) صاحب 
الفروق فان قیل لم حکم باعدل البينتين فیما عدی‌النکام ولا بعکم بذلك فيالنكاح 
وفي الوضعین وجد الاعدل فما الفرق بينهما ( اجيب ) بان الفرق بینیما ان غير 
التكاح ,صح فيه ان یملکه شخصان فا کثر فیکسون فيه التداعی واذا وجدت امينة 
لكل واحد او عدمت السنة فیحلفان و یقسم سنھما كما عامت بخلاف الدكام فانه 
لا یکون كذلك ولان البضع لا يقر على الشك في مراعات الترجیسح لان مراعات 
الترحر ح الاجتهاد والاحتهاد لا شنى على صحة الحتهد فه ذافترقا انتبى ( خانمه ) 
لا بد في الشهادة باللك من حسة امور يعتمد علا الشاهد وصر ح ها وتکتب 
مفسرة لا جملة على ما به العمل وه کون الشیء محوزا بيد الشبود له بالملكية وانه 
داه ونسبه الان اله » وانه تتصری فیه تصرف لالت ف ماحکه اليد 
والاستفلال او نحوهما ٠‏ وطول الدة وانه لا منازع له فيه ولا معارض ٠‏ وان يزيد 
الشهود انلم بخر ج من ملکه في علمهم وقبل هو شرط كمال فقط وقبل شرط صحة 
ان كان الشهود له بالملك میتا والا فکمال والی هذا اشار الشییخ علي بن قاسم شر 

۱ 7 


الز قاق ب 


ید نسبة طول كعشرة أشبر » وفعل بلا خصم پا الاك بجتلا 
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وهي‌عدم | لتفوت في علمهم 5 2د لام صحة ل للحی ۳ ماد 
قال التاودی قال ابو ان نغی ان يكو ن هذا الاختلاف في الحسى واما المت 


الحسن ظاهر حسن بع الا الى بحاف على البت والوارث بحاف على تفي العلم 
فان قطعوا بالشبادة وقالوا لم تخرج عن ملکه كانت زورا قاله في المدونة والراد لر 


تفشل وقد تغتفى للعو ام انتبی وف الخطاب ١‏ سه ( اليد عبار 0 ن القرب والاتصال 


| فاعقلمما ثياب الانبان الت عليه و نعاه ومنطفته واه الساط الذي هو حالس عليه 


والداية الو تی هو راک با وتلمه الدابة التي شو سائفها ار قائدها ولدار الى هو 3 


فهى دون الداة لعدم | لاستمالاه على ی ها قال بعضص العا اء فشدم هه وى اليدين على 
اضعفهما فلو نازع الساکنان الدار سوی دن بما بعك اماما وا رباك م 2 ا رامت 
والسابق قل بقدم اأراكب مع مه اه فتاه اه اه ) وف 3 رن سلمون ال :حقات 


ا على توعان اصول وغيرها قاما الاصول فشکثب فها |الحمد ۳ سرف شهوده فلانا 


| این فلان الفلانى کمعرفتهم لعين حميع الدار او ااوضع كنذا حدودها کذا 


| وبشهدون مع ذلك بانها ملك من املاگه ومال من »اله تحت بده منذ مدة کسذا 
| وانه تصرف فیها تصرف الالك فى مككه ينسها لنفسه و سما الناس اليه لا بعلمون 
لعفي رها سا ول من وه له فها یعا ولا تفوتا ولا ابا خرجت غر 
ملکه بوجه الى الان وبحوزونها بالوقوف اليها متى دعوا الى ذلك وقیدوا على 
ذلك شهادتهم في کد ذا مسولة منهم لسائابا عن ادن ال هذا اذاكات الشپود 
له حا فان كان ميتا كنت بدل الى الان الى ان مان فاحاط بميراثه زوجه فلانة 
وبنوه منها فلان وفلان وفلان لا يعلمون له وارثا غير من ذكر ولا بعلمون لاحد 
من الورثة في ذلك ببعا ولا تفوتا بوجه حتى الان ومر عام ذلك على حسه 


وعرف من ذكر ا الاك و عله ادق شهادنه مسو له منه لا 5 نی کذا عن 


اذن من يجب الل , وما ۳ برالاضول فت تیا ند عرف شپوده فلانا كمه رفتهم 
7 = مح ی ی ی 1 : 
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لمن جميع الفرس الادهم او الاشیب الح صفاته الحتاج الى بيانها ویشهدون مع ذلك 
بانه ملك من املاگه ومال من ماله تحت بده ونی حوزه يتصرف فيه تصرف الالك 
في ملکه منذ مدة كذا پنسه لنفسه وینسبه الناس اليه ولا بعلمون له فيه منازعا ولا 
تخاصما ولا بعلمون خروجه ولا خروج شیء منه عن ملك ما که الى الان او الى ان 
ضاع له من بلد گذا او فر من بلد دكذا والفاه الان بيد فلان وعلى عين الفرس 
الذکور ادوا شبادتهم الخ فاذا تم هذا العقد لصاحبه ولم بكرن صمه فيه مدفع 
ولا معارش شت له وبحاف في غير الاصول على القول العمول به بالله الذي لاالاه 
إلا هو لا بعلم لخصمه الذکور فيه حقا قائئما مستقيلا في السجد الجامع ان كان الحالف 
مساما والا فحیت ممظم انتهی بعض زیادة للميان لما يقتضيه اسلوب اهل هذا الزمان » 
ولا ذکر الناظم مسئاة الدعوى وان الشيء بقسم بين التداعیین على حسب دعواها بعد 
اليمين ناسب ان ياتي باب اليمين عقب ذلك لال 


- باب اليمين وما يتعلق بها 6ه 


قال الحطاب قال في الذخيرة اليمين في اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو 


اليمين القوة وسمی العضو يمينا لوفور قوته على اليسار ومنه قوله تعلى لاخذنا منه 
التتنائي اليمين في العضو والحلف مؤؤننة واليمين واحلف والابلا والقسم الفاظ 
مترادفة انتهى وقيل القسم اخص منها لانه لا يكون إلا بالله او صفة من صفاده ولعل 
هذا التخصيص من حبة العرف لا من حبة اللغة ( واما ) في الاصطلاح فقال ان 


٩) ۱۳۷ (۲ 


وعرفها الزناق في لباب بقوله اليمين هو الحلف بمعظم تأکیدا لدعواه او لما عزم 
على فعله او تركه انتبی فقوله بمعظم اي حقيقة او اعتقادا فالعظم حقيقة كقوله والله 
لا دخلت الدار او لادخان والمعظم اعتقادا كقوله ان دخلت الدار فانت طالق او 
انت حر والحرية معظمة عنده لاعتقاده عظيم ما يخرج عن بده امرية او الطلاق 
ودليله قوله‌صلی الله عليه وسلم منكان حالفا فليداف بالله او ليصمت فسمی االف 
بغير الله حالفا قاله ابن العربي ( وعرفبا ) الامام ابن عرفة بقوله اليمين قسم او التزام 
مندوب غير مقصود به القربة او ما يجب بانشاء لا يفتقر الى قبول معلق بامر مقصود 
عدمه اه فقوله قسم الخ وهو في الشرع لا یکون الا بالل او صفته ٠‏ وقوله او النزام 


مندوب 2 بالرفع عطف على قسم واو للتنويع نحو ان دخات الدار فصدی حر 
فهذا التزام مندوب وهو الحرية ولم يقصد به التقرب الى الله تعلى بالعتق وانما قصد 
الامتناع مخحدخول الدار تشديدا على نفسه فلو قصد به القربة لكان نذرا لا يمنا 
فغير بالرفع نعت التزام ٠‏ وقوله او ما يجب بانشاء ال عطف على التزام اي او التزام 
ما يجب بانشاء لا يفتقر الى قبول وذلككالطلاق فانه يجب بالانشاء ولا فتقر الى 
قبول الزوجة احترز به من نحو الهمة فبی وان وحبت بالانشاء لاكنها تفتقرالی قبول 
وقوله معلق باهر الح بالرفع صفة لم يجب لانها نکرة موصوفة وذلك نحو أن دخلت 
الدار فانت طالق في صيغة البر وا لم ادخل الدار فانت طالق في صيغة المنث 
فالطلاق في الصيغة الاولى علق على امر وهو الدخول والمقصود عدمه وفيالثانية علق على 
امر وهو نفىالدخول والمقصود عدمه وهو الدخول ( تسه ) قال ابن الهاج النذور 
والطلاق والعتق على صفة فيهن تسمى يمينا وهي في الحقيقة تعليق ٠‏ وقال الحطاب 
اطلاق اليمين على الحلف بالطلاق والعتاق مجاز الا ترى الى حروف القسم لا تدخل 
علیما ٠‏ وفی عاخر الجزء الرابع من نوازل الخلع وغيرة من العبار <واب الامام عند 
| الرحمان السپیلی عن الحلف بالطلاق والایمان اللازمة بعد کلام طويل ما نصه وما 
۱ بوضح لك ان الطلاق ليس بیمین اي حتی بدخل في الابمان تلزمني وان احالف 
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به ليس بمقسم |حماع اهل العر بة في ابواب القسم على ان القسم لا یکون لا بحروف 


الق مکالواو والباء والتاء ولو ان لهالل ان تول والطلاق لافعان او وحق‌الطلاق لكان 


هذا مقسا لغة وعربية لا شرعا کالذی ول والکعة لافعلن او ول والبیت ونحو 


| ذلك فاذا كان کذاك فهو مقسم وحالف لاكن لا بازمه في حكم الشربعة شيء فان 
| قال على الطلاق أن فعلت ی گذا وگن ازمه لا من حيث انه حالف ومقسم ولاحكن 


می مطلقا ربط طلاقه بشرط فان وقع الشرط وقع الطلاق ومن تورع ان بحل 


ا م حرم الله فلم لا یتورع أن حرم ما احل ال اه و الذي درج عليه خلبل ان السمین بان 


ا لا 58 إلا بالل أو صذة من هلي فاه الز ۱ رقانى 55-2 0 الصنف وزد 


ف الانما 2 تازمني 5 وسا ق هدا عار ره 6 احخری ف الایہ ن اللازمه و رأحعه 4 


۱ والمراد بال.مين هنا ا تقدم ذكرها أنه واع الشهاد داٿ وهي لد ی دور ان يدي 


القضاة واشکام وتقطع بها الحقوقلو عع اج امین او علهما | معا کا تقدم 
وهی بالله الذى لا الاد إلاهو بهذا اللفظ الخصوص على صفة خصوصة فى مكان خصوص 
ادا غلظت فل ما باق في قوله وقائما مستقبلا یکون وبا الله کون الخلف لا اليمينالتقود 
عليها الباب عند الفقهاء مع النذر التى توجب آلکفارة وهي ما کانت بالل او صفة من 
صفانه ولا ما هو اعم وهي التقدمة في اش كنا علمت ٠‏ وقوله وما تعلق با اي 
من مکانبا وزمانها ویبان صفتها وكيفية ادائها وکونها على نة الستحلف وبان اقسامها 
وانها لا تعاد اذا مر علبها حين من زمن الحاف الى وقت الخلاص وبيان الدعوی 
الي تی توحب الیمین بمحردها والتى لاتوحها ومن تتوجه عليه ومن لا نتوحه علا 
حكم الحاكم وقد شرع فى انا ال 


( في رمم دشار فاعل اقنَضى ل في مسجد الجمع اليدين بالقضا ( 
يعني ان اليمين انما يوحهها الحاكم او الميحكم على من توحېټ عايه من الخضوم في كل 
شيء جليل او حقير معتبر شرعا لاكن لا تغاظ على الحالف إلافي الحق الذي له بال | 


۱۳۹ 


و اقله ربع دینار او ما قوم مقامه من عرض او ثلائه دراهم فانكان اقل من ذلك 


فلا تغلظ عليه فيه كما باتي والتغليظ واجب فمن امتنع منه عد ناكلا وهو من حق 
الخصم ویکون التغليظ في الجامع في حق المسلم ويكون حيث يعظم منه ثم ان مر 
توجهت عليه اليمين لا بخلو اما ان بكون رجلا او امرأة فان کان رجلا فحكم حلفه 
في السجد نهارا ظاهر وان كان امرأة فاشار الى حكمها في ذلك بقوله 
(و ما لي بال وی تخر چ امہ لملا غير هن شمر @ ( 

عق أن اليا اذا كانت غير مشر حة بان كانت مخدرة وهی المستترة في برتها بحيث لا 
تخرج نهارا تخرج لليمين یلا فيما ادعت به وهو الال الذي له بال واقله ربع دنار كما 
مر وكذلك اذا ادعى علیها وحلفت في اقرب المساجد اليها ان كان جامعا وظاهره انها 
,تخر ج الحلفي ليلا سواءكانت لاتخرج إلا ليلا او لاتضرج اسلا لا ليلا ولا نبارا وهو 
كذلك على احد قولين والذي عليه العمل انها اذاكانت لا تخرج نهارا وسواء كانت 
تخر ج ليلا ام لا حلفت في ببتها كالمريضة وكذا اذاكانالحق اقل من ربع دينار ولا 
فرق فى هذا بين الي تحرج وبين الق لا تخرج فيرسل القاضي لها من بحلفیا في 
بيتها بمحضر من له اليمين متباعدا عنها اقصی ما سمع منها لفظ اليمين اذا كاف 
رجلا وامتعت هي او زوحبا من اطلاعه علا حيث. كانت مخدرة وبه القضاء وقيل 
لا بحضر مما وبعث القاضي بكفي فبکون على وجه النيابة عنه اما المرأة التي 
۱ تحرج پارا وهي مفهوم قوله یں من شرج فحكمها حکم الرجل تخر ج فيماله 
بال من امقوق فتحاف في السجد وقوله غير بالر فع فاعل تخرج وتبرج بفتح 
| التاء والراء الشددة واصاه ترج فحذفت احدی التاءين واصل التبرج في اللغة 
اطبار الزينة والراد هنا من لا تخر ج ارا اصلا ( تنس ات الاول ) ان لم 
يكن للقوم جامع جلبوا الى الجامع الذي على قدر مسافة الجمعة من منازلهم لانهم 
ممن لیم جامع حكما والا حلفوا في مواضمم وحيث كان التغليظ بلاسجد من حق 


۱۰ ¥ 


الخصسم وه ان يحلفه بغر مسجد كل ذاك بحضرة خصمه فاذا حافها بحضرة 0 
17 انا لا تجزئه ویمیدها بحضرته اذا لم يتغيب عنها بعد الحكم له بها ولا اقام 
القاضئ وكيلا بقتضیها ان طاب من توحبت عايه تعجيلها لان اقول قول 0 
تمجیل الیمین من الجن لامن طلب تاخیرها الا لغرض فانه و جل ا ايام 
كما تقدم في الاجال عند قول الناطم 


۳ لدعى أرب له ما يدفع © به يمينا امرها مستبشع 

وکذا لوقت تغاظ فيه عی‌ما ياتي ( الثاني ) قال الحطاب قال القرافي فيكتاب الدعاوي 
عن بعض القرويين اذا ادعى احد المتفاوضين على شخص لا دراهم فايس عليه 
ان بحلفه في اجامع لان کل واحد انما يحب له درهم ونصف ولو ادعی عاييما 
بثلائة دراهم حلفهما في الجامع لان کل واحد عليه درهم ونصفه وهو كفيل بالثانى 
فالثلائة على کل واخد منهما ( الاك ) قال لا بحلف العليل فى بیته إلا ان تشهد بنة 
ان به علة لا ستطيع اروج معا لا راحلا ولا راكنا فانه يحاف في بيته على الحق 
حينئذ وسياتي حكم التفایظ بالزءان ثم اخذ يتكلم على حكيفية احلف ققال 
( و فا لهم | مستقيلا کون XK‏ دن ام تفت Aie‏ اليمين ) 
يعني ان من وحبت عليه الین في امجامع فانها تغلفل عليه ابضا بان بحلفپا قائما مستقبلا 
على ما جرى به العمل وقبل بحلف كيفما تيسر له ولیس به عمل وقيل بالقيام لا 
بالاستقبال وال اعام وقوله 


( وهی وان عددت ٤‏ الاعرف 1 عل وفاق نيما المستحلف ) 
يعني ان اليمين بجمیع افسام! التق هي یمین تهمة ویمین قضاء ویمین منکر ويمين 
معی‌شاهد واحد او ما وم مامه الای اا وقد تشدعت اضا کون على 3 استحاف 
لاعلى نية ال حالف في القول الاعرف الذي عايه اكثر لهل العلم فمن ادعی عليه 
انسان بعشرة من قرض مثلا فحتلف بالله او قال عليه الطلاق ما له عندی عشرة من 


۱:۱ [۷ 


رش و ری عاشره د ها رح و هب ۱ 
يكن قضاها اما اذا قضاها بدون بینة ثم قأم صاحها وطلب القترض بها فانکره 
وطلب ان بحافه فانه يحلف له ما تسلف منه عشرة وينوي فى قله يجب عليه الان 
ردها او بعد التى قضاها وب رأ من الاثم ومن الدین ولا يقال هذه النية لا تفعه لان 
اليمين على نية المحاف لانا تقول هي هنا ليست على نية المحلف لانها ليست في وثيقة 
حق باعتبار ما في نفس الامر والواقع قاله الشيخ اضرشي ( م ) ذكر مفهوم 
قوله في ربع دنار فاعی ال وصفة الیسین التي لا بجزئي غير ها من الايمان في | 
الحقوق ویمن الك فار وموضع حلفهم والتغليظ بالزمان والمكان مغافي الامور التي 
EE‏ تیال 


( وما هل حيث كان حلف × فم وبالله کون ال ملف ) 
(وعضهتم زد لهود * منزل التوراءة لتشدید) 
(كما يزيد فيه لتثقيل * على التصاری منزل الانجل ) 
( وجملة الكفار بحلفون * ايم انهم حيث مبظمون) 


5-2 


(وما كمثل الدم والعات * قيم تحري الوفت و الکان ) 
الابيات الخمسة يعني ان الخصم اذا نوجهت عليه اليمين في اقل من ربع دنار فانه 
بحلف في الموضع الذي هو فيه سواء كان مسجدا او سوقا او غيرهما وسواء كان 
قائما او جالسا مستةمل القبلة او غير مستقيل رجلا كان او امرا صحيحا كان او 
مريضا . وان الحلف لا يكون الا بالله الذي لا الاد إلإهو وهذا في غير اللعان 
والقسامة فانه لا يحتاج فيهما لزيادة الذي لا الاد إلا هو بل قول في الامان اشبد 
اه لراتهسا ن فقط وفي القسامة اقسم رأث امن ضربه مات وقال كر بحلف 

بالل الذي لا الا الا هو 0 وهو ظاھ ر التون وقد تقل عن مالك رضي 
الله عنه فهذه صفة امن التي تدور بين يدي الحكام القاطعة للنراع والخصام وانه 


۷( ۱۱۷ 
لا بد من الجمع بين الاسم والوصف وهو مراد الناظم ولا یکفی احدهما وان كان 
كافيا في کونه يمينا تکفی لان الغرض هنا زبادة التخويف وهو بحصل بما ذكر ٠‏ 
وان بعض العلماء زاد في مين الیپود منزل التوراة على موسى وفي مسان اللصاری 


( قال ) ابن عرفة لفظ اليمين فى حقوق غير اللعان والقسامة فيما بحلف المدعى 


عليه او من بحلف مع شاهده بالله الذي لا الاد [لا هو لا يزيد على هذاابن رشد | 


هذا هو الشهور وان کل من توحبت عليه اليمين من لکفار يحلفها في الوضع الذي 
يعظمه اهل ديه من كنيسة ونحوها قال في المدونة بحلف البهودی والنصراني في 
کناسهم حيث يعظمؤن ويحلف الجوسي في بيت نارهم وحيث يعظمون اه ٠‏ وان 
اليمين اذا كانت في دم او لعان او مال عظيم له شان على احد قولین فيه تفلظ بالزمان 
والمكان معا فالتغليظ بالزمان ككون بعد عصر .وم الجمعة والتغايظ بالمكان المسجد 
الجامع ولا ينبغي ان تکون اليمين بغير الله تعلى وقي غير السجد کلف على الصحف 
او كتب الحديث اي في المقابر والزوايا لانه بدعة وضلالة' 
وخير امور الدين ما كان سنة *# وشر الامور المحدثات البدائع 

لاكن الذي عليه العمل الاكتفاء بذلك لان المقصود ارهاب من توجهت عليه فاربما 
بخاف فیرجع الى الحق ( فسائدة ) انما اختصت اليمين بالاسم الاعظم دون سائر 
اسمائه التسعة والتسعين لان اسماء الله كما صفات عدى هذا الاسم الشريف فانه علم 
خصوص به قاله بعض الشيوخ وقد قال سوه الاعلام مختصرات الصفات ومعناه اذا 
ذكر الم فكان صفاته مذكورة معه لاشتهاره وعدم حفائه ولو حلف يمينا تشمل اليمين 
باللهكالابمان اللازمة فانبا لا تكفيه ولابد من اعادتها قاله الوانوغی على الدونة كذا 


۱ ف ءاخر نوازل الدعاوی من المعبار ) نم ( شرع ف سان اقسام الیمین الق اشار 


ال 


الها بقوله وهی وان تددت في الاعرف الببت فة 
) وهی مین ag‏ أو القضا 1 او منکر او مع شاهد رصی ( 


فبذط اربعة اقسام فيمين النهمة هی التى تترنب على دعوی غير محققة کا مر في شروط ١‏ 


الدعوى ويمين القضاء هی الواحة فى حق الميت ونحوهعا باق ذکره ويمين المنكر 
وهي ما کات ف مقابلة دعوی عة واليمين مسح الشاهد او ۳ شوم مقامه وهي ما 
كانت متممة لتصاب السته وقد تقدم الكلام على هذین القسمین الاخيرين ف الشبهادات 
وذكرحما هنا اضا (نم) شرع بتكام على القسم الاول منها وال 

فلو اتى بالفاء لكان احسن لان هذا ابت مفرع على البيت قبله والمعنى أن التهمة اذا 
الطلوب قلنها عليه ف القول الشهور وما درج عليه الناظم احد اقوال ار بعة ف المسئلة 
تحصل ف مین التهمة أربعة اقوال ) الاول ( توجهها مطلقا ) الثان ( عد مه مطاقا 
( الثالث ) بحلف امتهم دون غیره ( الرابع ) اذا قويت التهمة توجرت وإلا فلا افتی 


: توجبه يمين التبمة مطلقا ولا بخرج عن ذلك إلا ما فيه معرة كدعوى الغصب والسرقة 


.على صا فانه لا تنو جه فعلى هذا قول الناظم يشمل الصورتين ولا يعترض عليه بانه 


ذهب على خلاف المشهور والمعمول به وعليه فستتنی من كلام صاحب المعيار اشرز 
في الخير فلا يمين عليه بالتهمة فى غير دعوى الغصب والسرقة ايضاكا حر ره الشيخ 


' من غير استثناء احد غير ظاهر من حة النظار والظاهر ما نقله صاحب العبار عن 


. العسدوسي وبه اخذ ابو البقآء الشيخ يعيش الشاوي ونعه تلميذه التاودي وجاعة من 


المحققين لاك ن لما رى العمل بالاطلاق فلا بعدل عنه الى غیرد والله اعل (مسئلة) 


| وی مسائل ابن زرب کان ابن زرب رحه الله بقول اذا قام رجل على ءاخر بدء‌وی 
| مه فما فو جت الیمین على الدعی عليه فليس له ردها ولا محلف الدعی عليه اذا 
| كان عن تاخذه البمین على التهمة <تى حلف المدعي لقد ضاع له ما ادعاه على المقوم 
عليه وحستذ حاف المدعى علبه اذا قال المدعي لم بضع لك شيء وانما تريد ان ۱ 
تح رحني بالیمین وبهذاكان بحکم ويقول انها من دقق السائل انتبی مرن التبصرة | 
الفرحونية ( نم ) اخذ ,تكلم على القسم الثاني وهو يمين القضآاء وموضین من 


مواضعبا وان الیمین اذا اديت لا تعاد وان مر علبها حین فة ال 


( وللق با القضا وجوب * في حق مر عدم او يغيب ) 


( ولا تعاد هذه امسن * عد وان مر عليها حين ) 
یعنی أن يمين القضاء في حق من بعدم بالناء للنائب اي يموت او يغيب غيسة بعيدة 
| او قرية مع عدم الامن ان كان من اهل ولاته واجبة على طالب هذين السنفین 
بحيث لا يتم حكم ااکم الا با فبي شرط صحة ودلك على وجه الاستحسان احتیاطا 
على اموالبما لکونهما لا بدفعان عن انفسیما في الحال لامتناع ذلك اما مطلقا في حق 
امیت او مع امکانه منه في ااستقبل في حق العائل وی کان عل اک صي 
ومجنون فقدر الفقباء على فرض حضورها انه لو ادعی کل واحد منهما انه قضى 
غريمه ولا ببنة له فان اليمين تحب له على غريمه الطالب له فکذلك هنا وذلك بعد 
سماع بينته وتزكيتها فبحلف في السجد الجامع حيث كان المال له بال قائما مستقبل 
القىة بالله الذي لاالا: إلا هو ما قضت من فلان المت او الغائب شيئًا من الدين الذي 
شت لي عليه عند فلان قاضی کذا ولا قيضت عنه هیا ولا استحلت على احد ولا 
اخلع به ادا ولا وهیته له لعا مته ولا a‏ مه وانه سای عله 
الى يمينه هذه ولابد مك کشت الفا و حکمه صو رة اليمين واسماء الشهود ليجد 

الغائب مدفعا عند قدومه لائه باق 11 حیته اذا قدم فاذا ابدا مطعنا في تاك الدينة 


لان 


بعد قدومه او کان له ما بمارضها تفش الىك على احد قولين وله ورثئنة ليت اذا أ 
| کانوا غير رشداء لانهم لا بمجزون بخلاف الوارث الرشید فانه لا كان يعجز فليس 
له إلا یمین القضاء على طالب موره بعد الاعذار اله في السينة اذا طلب ذلك ولولي 
۱ اليتيم الصاح عون حجوره مع رب الدين باسقاط شيء من الدين الذي ثبت له في 
مقابلة اسقاط اليمين عنه اذا رأى منه العزم على الحلف والا فلا وهذه الیمین کا تجب 
| في حق الميت والغائب تجب في حت اليتيم والجنون والساکین والاحباس العامة 
. واستحقاق غير العقار على ما به العمل وبيت الال لباخذ حةه منه لانه معدم او انه أبن 
فلان الذي مات ووضع ماله في بيت الال لظن انه لا وارث اه والفلس قال في التو ضيح 
اذا قام الغرماء على الفلس فعلى القاضي ان يكلفهم اثبات ديونهم ثم یعذر فيمسا نيت 
عنده للمفلس ولکل واحد في دين صاحبه فاذا وقع التسلیم او عجز عن الدفع امر 
.کل واحد ان,پحلف انه لم یقیض من دينه شما ولا اسقطه وانه لساق عليه الى الان 
على ما عرف في هذه اليمين انتبى وقد نظمت حمعها فقلت 

والدعي على كميت او شيم # اوحمس او ذي جنون مستديم 

او مفلس او غاب لا يقرب * وق استحقاق غير ربع اقرب 

او بت مال ثم الفةراء + تلزمه البميرن بالقضاء 
وفي حاشية الشيخ امد بن الطاهر التوسی على ما کته الشیخ التاودی هنا ۳ 
شيخنا ابو العباس احمد بن القاضي النظاثر التى تجب فما يمين القضاء فال 


اذا كان دين على ميت © وذي غيية وصى وجنون 

یمین القضاء على مدع ه عليهم حقوقا قضا الحاكمون 

كذاك على الحبس او بيت مال » وما للمساكيرن. فلعالمون 

حکوه وفي مستحق العروض » وفي الحيوان له شتوت. ‏ التهى 
وقول الناظم ولا تعاد هذه اليمين ابیت معناة انه اذا حلف هذه اليمين من وجيت 
عليه فانه لا تتوحه عليه مرة ثانية ولا بطالب عادبا وان مر عليها حين وزمن طويل 


۱ 


۷ ۱:۰ (۳ 


( قال ) الشارح ما لم بحدت ما یوجبها من اعتراض الشك في باقي الق مثل مسا 


عرض اولا فانها :تحب ثانا وتصور ذلك بعودة الغانب من مغسه واقامته مدة بعد 
حلف طالبه معه في موضع الحكم يعني ولم ,قيض جیع دنه بعد اطلف ثم تعرض ‏ 
له غسه ثانية فان يمين القضاء :تحب هنا لتحدد ما بوحبها من الشك فى بقساء الدین | 
لو زاد نام بعد قوله ولا تعاه هذه الیمین الیت هان ل 

لا اذا ما حدث الشك الذي »# اوجما من اول فلتحتذي 
ويكون الاستةناء راحم جع لقوله و لا تعاد الح انى ( تنسه ) راجع قوله المتقدم والحكم 
في المشبور حبث 9 عى عليه وقوله ومع مخيلة بصدق الطالب الابيات و خطاب القضاة . 
وقوله الاق 

لطالب الکم عل الفياب و ینظر نف بسد وف اقصراب 
الاسات الستة عشر فی فصا البيع على الغاب وشرح فك التاودي على قول الزقاق | 

ومن غاب‌فی‌قر بکمن‌هوحاض * مسافته يومان مع امن انجلا 

وإلا فيقضى مع یمین كعشرة * بغير عقار ستحق اذا جلا 


0 ê 
بعد شوت الموحصات لدع ع لديه متاع اعد ول موصلا‎ 


سبع کا يدرى و.قضيوان 1 03 بحعل ففي معطه و لان اعملا 
ونا کمن بالقبروان اتحكمن * عليه على الاطلاق مع حلف خلا 
وقول الشيخ خليل والقر يب كا اذ صر وا لبعيد حدا کافر نة قضی عليه مان القضاء ا 


وسمی الشهود وال قض ۳ و العشرة او البومان مع مع النوف غضی 57 مأ ف غس 
استحقاق العقار وقوله و دعت دار« بعد وت ا واا لم تحرج عن ملکه في عام 
5 م بينة بالميازة وقوله في الفلس وبع ما له بحضرته بالخبار ثلا | قال في التوضيح 
۱ ليس ذا صا بالفلس بل‌کل ما تولى الحاكم ببعه على غاب أو شيم أو نحدوما كذلك اه لتتم 

لك فائدة ما هنا بلغنا الله واياك احسن ما نتمنی ( قوله ) والتى بها القضا وجوب البيت 


الواو عاطفة على ما قلها واللام حرف حجن زائد والقي أسم موصول صفة لوصوف 


قول الرقاق اعد ول موصلا اي سلط على ذلك المناع الذي ظهر للمحكوم عليه الغائب 
الحكم وقدم شخصا يقبل له اليمين 


۳ ۱:۷ د 
محذوف متدا تقدیره اليمين التق وبا اي اليمين متعلق بالقضاء وهو متدا ووجوب 
اي واجب خبره والجملة من التدا وار صلة الوصول لا محل لا من الاعراب 
والعائد الضمير المحرور بالىاء وقوله ف حق س عدم 2 حار ونخرور متعلق 


بضم اوله وفتح ما قبل ءاخرلا فعل مضارع فيه ضمير مستتر حوازا قدبره هو بعود 
فلن وعيلة عدوا مه ال سول وة ار شیپ مره قرا لاحل ام 
الاعر اب ( ثم ) قام يتكلم على القسم الثالث قال 

ال * فيما يكون من دعاوي الال ) 

( إلا بما عد من التبسرع + ما لم يكن فيا لمال عند المدعي ) 


) وللمین انما اعم 


(وفي اقات ابن عتاب بری * وجوما بشبھہ معتیرا) 
الابيات الاربعة نی ان يمين الشکر لا یکون ابا اعمال کامل الا فى دعاوي الال 
ما هتضی عمارك ذمة بر له او بر اء ذمة معمورة فتتو حه اليمين على المدعى عليه ۱ 
في الصورة الاولى وعلى المدعى فى الصورة الثانية نم استتنی من دعاوي المال 
دعوی التسرع وحمي انواعه وانها لا توحب ما و ذلك ان بدعی اسان غل آخر 
| أنه وهه شا مثلا وانکر مالك ذلك الشىء دع واد قلا یمین ف ذلك على المشهور 
آماز الما بقوله لا بما عد من التبرع واحترز بالبرع من دعوى الصاوضة ففيها 
اليمين ( ثم ( اخرج دن دعوی‌التسع الق ۷ توحب الیمین على المنكر صورة واحدةا 
وهى ما اذاكان الشىء الذى أدعيت هته تحت بد المدعى ف وقت الدعوى فاتف 
اليمين تجب على مالکه انه ما وهبه له استحسانا أشار البها بقوله ما لم يكن في الحال 
عند الدعي واسم يكن ضمير عائد على المدعى فيه والحال الوقت وقيل باخذه مالکه 
بلا یمین كما تقدم في النوع الاول من انواع الشبادات ( ولا ) كان القرض والوالة 


14۸ 


والكفالة مع العقد والاقالة على ااشمن الاول لا تدخل في كلام الساظم وان كان الكل 
معروفا لان ااتبرع هو ما لا معاوضة فيه وهذه فا معاوضة وحيث كانت لا تدخل 
في كلامه ننه على للحوق بعضها.بالتيرع فقال وفی الاقالة الببت قال ابن عتاب لا تجب 
اليمين لمدعى الاقالة على المدعى عليه إلا أن ياتي بشبهة تقوی بها دءواه انتهی وقول 
انا ور ما باتش هوك ال لو وهر عع الك ازع سوقان 
وبشهة متعلق به وفي الاقالة متعلق بیری او بمعتبرا ( ثم ) هذه اليمين حيث تتوجه 
على المدعى عليه في دعوى الال بسوغ له قلما على المدعي فان حاف استحق الشيء 
أو برت ذمته وا نكل سقطت دعو اه او رت ذمته کا ف الصورتين المتقدمتين 
ولیس له قلها بعد لائه يؤدي الى التسلسل والى هذا اشار بقوله وهذه اللمن حيث 
توجب الببت وتوحب يضم اوله وفتح ما قبل آخره وان بفتح البمزة بعد ما زائدة 
وني قوله ولليمين إيما اعمال تمه على البتدي ( ثم ) ان من توجيت عليه اليمين 
اما ان ريشت لنفسه حقا او يفي عنها أو ثبت لغير « حقا او يذفي عنه نه اربع صور 
اشار البها بقوله 
(وشت لنفسم ومن نفی * عنما على البتات مدي الفا ) 


(و مثبت لغيرلا ذاك اقتفا * وان نفى فالنفي لعلم کفی ) 


نی ان من وحت عليه اليمين فان کان قد ات لنفسه امرا او نفی عنها امرا فانه 
GE ۱ ۱ ۰۵ 7‏ العلم 
لان دعواه صدور شيء منه او تفي صدوره عنه يعلم هو قطعا صدا او كذيها فالشت 
لنفسه كمن اقام شاهدا بحق على آخر او ردت عليه اليمين فانه يحلف ان له عليه 
كذا من وجه كذا طبق دعواه وستحق ويحاف المطاوبفيالنفي ماله عليكذا ولا شيء 
منه بعد قوله بالل ال ا مر ويحاف الطالب اذا صار مطلوبا في دعوى القضاء بالل 
الذي لا الاد إلا هو ما قيضت من فلان كذا ولا شيء منه ويزيد في الیت او الغائب 


۴ ۱:۹ لا 


ولا استحلت على احد ولا احلت به احدا ولا وهته له ولاشىء منه ولا قدمت احدا 
يقتضيه منه ولا اسقطته عنه وانه لباق عليه الى يمينه هذ كما مر قريبا ٠‏ وان کان 
قد اثبت لغیره امرا او تفى عنه امرا فيحلف على المت في صورة وعلى تفى العام في 
صو رد فالشت AE‏ ادعى دينا لابه الميت واقام به شاهدا واحدا او لم يكن له 
شاهد وردت عليه اليمين فحلف على البت معتمدا في بته على ظن قوی ولا يصرح 
به بالله اځ انما شهد به الشاهد او ان ما پدعیه ق ویستحق ۰ والنافي عن غیره 
حاف على : 0 ارث ادع ی اسان على مورنه دعوى حر دک فيحلف مك 
شيء مه ۳ فان e‏ الت 0 0 وقل دوییدها 0 اذا 
القضاء عن اه ۳ ۲ بعلم إن اباد قتضی 5 لكا 0 ولا شي* مله 1 نحو ما مر 
فان اقام به شاهدا واحدا حلف يمينين احداها على البت تتميما النتصاب والاخرى 
یمین القضاء على نفي العلم ( ثم ) اذ في آلكلام على القسم الرابع وهو اليمين مع 
شاهد عدل لكمال النصاب وتحته اربع صور لان من قام له شاهد واحد اما بالغ 
سفبه او عند او رشيد أو صبي وقد تكلم الناظم على عا اما بالتتصیص واما بطريق 
الساوات واما بالاحری وقد اشار الى الاول واشای والثالث منطوقا ومفبوما فقال 


) و البالغ السقيي بان حقي # حلاف كر عدل و سسحقی ( 
عنی أن البالغ السفيه الولی عليه اذا طبر حقه بشبادة عدل واحد او ما موم مقامه 
7 تقدم فانه بحلف مع شاهده و ستحق حقه ولا ستان باليمين ا رشده كالصبي فان 
نك عن المين حاف المطلوب وبرىء موقتا الى رشد الفيه على القول بان حقه 
لا سقط نحكوله وهو الراجح فاذا رشد وحاف استحقه وان نكل سقط حقه 
ولا بحلف المطلوب مرة ثانية ومثل السفيه العبد ومفهوم السفيه الرشيد وهو احری 


0۰ 


| واولى بالیمین مع الشاهد ومفبوم مع عدل انه اذا كان الحق بشبادة عدلین فلا یمین ۱ 
وان توحمت عليه يمان القضاء فهل حلفا حالا وهو ظاهر کلامه او ترجى له الیمین | 
الى رشده وهو الراجح وبه العمل قولان وقوا ۱ 
( وترجو اليمين حقت اقضا * لثیر ,الغ وحقم اقتضى ) 
حقه ان یکون‌ملاصفا لقوله وللتی بها القضا وجوب البيتين للسلامة من ادخال بعض 
احكام يمين القضآء اثناء اليمين مع الشاهد والعنی ان ااصبی اذا ثبت له حق على ٠يت‏ 
او غاب ونحوها ممن لا بقتضى منه الجق إا بعد یمین القضا ء فانه يقتضى له حقه 
اا و ا و ا امه 
رشده بي حقه بيده وان نكل ها رد الق الى من اخذه من يده ٠‏ واشار الى 
حكر الرابع قول سه“ 


) وحيث عدل الضیغر شاهدا 3 بحقما و حص مہا قد حیحل | ( 
) حاف نکر وحق و قفأ * الى مصير صمي مكلف ( 


3 
) وحيث ودي الم ر الکو لا 93 بلغ حور نما الامو لا ( 
الابيات الثلائة يعنى ان الصغير اذا قام له شاهد واحد او ما يةوم مقامه بحق وخصمه | 
منکر لذا اك كان ع ان مت ا سس يك انها يد 
وقيل تحت يد امین الى ان بلغ الصيي رشيدا ويكتب القاضي له بذلك رسما بما صح 
عنده من شاد الشاهد فان بلغ رشيدا وحلف اخذ حقه وان نكل فلا شىء له 
ولا تحلف الطلوب مرة ثانية فان ذكل خصمه اشکر عن اليمين من اول الامر 
حكم للصغیر بحقه في الحال والی هذا اشار بقوله وحیث سدي البیت ولا بحلف اذا 
E N AS‏ اقام وکبله شاهدا بحقه 


۱۰۱ ۷ 
على ءاخر قحلف | اصطله وب ل نك انع ىء یشک مو قو و فا ال قدوم الغاب و لقاضي 
له يذلك رسما كذلك فاذا قدم تا اد حقه وان دکل ولا ٌ شیء له و حاف 


الطلوب مانية فان دکل المشبود عايه عن الیمدن من اول الامر كم للغا لب بحته في 
الال ولا حالف اذا قدم وتواس+ 


) واللک رفم س اهذها داف 1۷ وفي ادعا اءالو طلا | ضا تحاف ( 
بعلي ان الک ر البالغ اذا "قام لها ث شاهد جج ی دق على ءا خر وانکره فانها حاف 
معه حدث 1 جد سواد وستحق حدم ا تقدم د 8 ابم 2 J‏ بالغ أو قام م ل ا شاهد. 
عرفي فان (دعت عل زوحي | الوطيء حاءث کان > یاه 1 و کره فاا تحاف Aa‏ اضا 
وتستحق منه الصداق کاءلا وقد تقدم هذا الفرع عند قوله وهاهنا عن شاهد قد يغنى 


a 


ارخاء ستره الست مستوف فراحعه أن شنّت وقوا 
) وفي سوى المشهور بحلف الاب * عن انه و حلف این مذهب ) 
ما تقدم من ان العبى .لا بحاف مع شاهده هو ااشهور وفي سؤى الشپور بحاف 
| الاب عنه لانه 6 وینفق عليه وروي ان ااسی بحاف مع شاهده والبالغ السفه 
واليه اشار بقوله وحاف الابن مذهب وحاف بفتح ا لاء وسكون اللام اي يمين 
| الابن مع شاهده مذهب ضعيف قال ابن رشد هذا اذهب بعيد لا تحتماه القواعد 
ای وذاك لان الصی تا کات قير مکلف ویعام انه لا باه م بالكذب ولا غيره فقد 

بحلف على اباطل ۱ ولما) كانت مسئلة الصی المارة ریا وهی اذا شهد له شاهد 


| محقه وانکر خصمه ما وقعت به الشهادة فاه ات و وتف الدفن قه اما بكلا 
او تحت ند امین کا مر لا شه 00 لان الرهن نارة يكون تحت بد رب الدین 


وتارة کون حت بد آمن نا تأشن فد ب الرهن عقب بار ب الیمین فة ال 


۳( ۱۰۲ لا 


-يا باب (لرهن وما یتعلی ہہ یہ 
اي هذا باب في بیان حقيقة الرهن وان ما یتعلق به من حوز وضمان وبطسلان 
واختلاف المتراهنين ویعبر عنها باللواحق ( والاصل ) في مشروعيته قول الله تعبي 
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان مقبوضة ۰ وحكم الشرع فيه الجواز فى | 
ا حضر والسفر وخصه محاهد بالسفر لظاهر الابة وكافة العلماء على رد ذلك لان هذا 
الكلام وان كان خرج مخرج الشرط فالمراد به غالب الاحوال والدليل عليه ان النيء 
صلى الله عليه وسام رهن درعه في طعام وهو بالمديئة ولم يكنب وذلك لان الکاتب 
انما يعدم في السفر غالبا فاما في الحضر فلا يكوث ذلك بحال قاله ابن العری 
( وحكمة ) مشروعية حفظ الال ( والرهن ) لغة اللزوم واس يقال هذا رهن 
لك اي محبوس دائم لك قال الله تعلى كل نفس بما کسبت رهينة اي حبوسة واصطلاحا 
بطلق تارة على العقد يقال الرهن صحیح ويطلق تارة على المال القبوض توثقا کقول 
لفقهاء وان جنى الرهن وغلة الرهن وغير ذلك ولبذا عرفه الامام ابن عرفة بقوله 
الرهن مال قبض توق به في دين انتهى فبخرج بقوله توا به الوديعة والمصنوع يد 
صانعه فان كلا منهما لم يقبض التونق به ویخرج به ايضا قمض الجنی عليه عبدا جنی 
عليه لانه لم تقيض للتوئق اصلا وان كان كل من‌الصنوع والعبد الجاني بشارکان الرهن 
في الاحقية والاختصاص به عن الغرماء فلا يسميان رهنا لبواز اشتراك المختلفات في 
امر يخصها ٠‏ وعرفه الوانوغي بقوله عقد لازم لا ينقل الملك قصد به التولق في 
الحقوق انتبی وذلك بعد ان قال لا خفاء في اشكال تعريف شيخنا اي ابن عرفة 
الرهن بان مال قن تونقا به في دين لانه لا يشمل من الرهن إلا ما هو مقبوض 
ا ب م د لبي انه لسن ترك 
| بس بشرط في صحته ايضا اذ يصح الرهن بدونه وانما القبض شرط في الاختصاص 
از وال ان تمريف الوانوشي يعمل شمان فيكون غير من | 


( ۱۰۳ 
لانا تقول بل هو خارح بقوله عقد اي على متمول بقرينة قوله لا بنقل الملك كما ۱ 

في حاشية الشييخ قنون على الزرقاني فالشمان ليس فيه شيء ملوك ینقل او لا ينقل 
حتى يكون «اخلاق مره عر افلم قولةر لرهن تویی دق رفن | 
بعني أن الرهن هو الال الذي يضعه مالكه توثیقا بحق المرتهن بكسرالباء فله حسه 
حتى پستوفي حقه فخرج به ما يعطى لا على سبيل التوثيق بل على سبيل الملك کالییع 
او الانتفاع کالستاجر والعار ٠‏ وله اركان ولواحق المعبر عنها بلمتعلقات ( فاما ) 
ارکانه فخمسه الراهن ولمرتين پڪ صي لياء والرتمن بفت حا وهو الشيء المرهون 
ویسمی رهنا ابضا كما علمت والرهون به والصيغة ( فالراهن ) من فه اهلية المعاماة 
فیصح ویلزم من الاذون له في التجارة والکاتب والحجور يرهن عنه ابوه او وصیه . 
فيما يشتريه له من طعام ونحوه فان رهن الحجور عليه المیز بدون اذن حاجره فانه 
,صح ولا بلزم فان اجازه الحاجر مضی والا فلا ( والرتهن ) بکسر الهآءمن له الحق 
على الراهن ويصح منه الحوز فالحجور بقبض له ولبه لان قبضه كلا قض ( والرتین ) 
بقتح البآء ما يباع او کان غررا كا باتي ( والرهون به ) هو ان‌یکون دينا في الذمة يمكن 
استفاژه من الرهن لازما او صاثرا الى اللزوم فلا يصح رهن في شيء معين کنیع 
دابة معينة على ان ياخذ الشتري من البائع رهنا على انها ان استحقت اتى له بعینها من 
ذلك الرهن لانه مستحمل عقلا او منفعة معان کمن اکتری دابة بعينها على رهن فان 
تلفت او استيحقت اتى له بعينبا من ذلك الرهن ليستوفي منها المنفعة لاستحالة ذلك 
ايضا واما ان اخذ رهنا على ان توفي قيمة المعين منه او قيمة المنفعة فهو جائز على 


اصل الباب ٠‏ ولا يصح رهن في القراض ولا في كتابة المكاتب لان كل واحد منهما 
غير لازم ويصح الرهن بالجعل لانه يصير الى اللزوم ولا يشترط في الدين انيكون 
معلوما من اول الام بل لو دفع رجل لاخر رهنا بما بداين به زيدا مثلا ليكون 
رهنا بما يداينه به الى مبلغ قيمته جاز قاله صاحب لب اللباب ( والصيغة ) هو ما دل 
على خاصته رخ ) وفي افتقفار الرهن للفظ مصرح به تاويلان ( ابن ) عرفة هل 


۷۱۰ ( 


يفتقر الرهن للتصريح به ام لا الخلاف بين ابن القاسم واشهب فلو دفع رجل الى 
ءاخر سلعة ولم يزد على قوله اسا حتی ادفح لك حفك كانت رهنا عند اشپب ۱ 
لا عند ابن القاسم انتهی مواق ( واما ) لواحقه في ما عدی الارکان من السائل 
ال خفن RIE‏ 


) ا دم تقم لي علمما متا # مهم جری في شانب معمنها ( 


( وان حوی قابل غيية ضمن ) 


1 وان کی عد امن رقنا قاذ ا ی 
ی آن المرتهن اذا ادعی ضياع الرهن او تافه فانه يضمن بشروط ثلاثة (احدها) . 
ان 5 مده ( انها ) ان یکون مما يغاب عليه كحلي وسلاح ولباب ونحوهامن 
كل ما يمكن اخفاه وكتمه ( ثالتها ) لم تشهد بينة بحرقه او سرقته او تلفه ولو شرط 
المرتهنفي عقد الرهن عدم الضمان فانه يضمن ولا نفعه شرطه او علم احتراق عله 
| المعتاد وضعه فيه وادءی‌حرقه مع متاعه فيضمئ لاحتمال حكذبه إلا اذا بقن بعضه 
معطوبا حرقا او مقطوعا او مکسورا او مبلولا مع عم احتراق الحل فلا 1 
عليه حینثذ ( فان ) لم يكن تحت بده بان كان تحت ید أمين فلا ضمان عليه ولاعلى 
الامین سواء کان ما يغاب عليه او لا بل ضمانه من ااراهن وات لم يكن مما یغاب 
عليه بان کان نما لابغاب عليه كعند أو دابة او سفينة راسية بالرسی او شهدت بنة پلاگه 
بغير سببه مع علم احتراق محله مثلا فلا ضمان عليه ولو اشترط عليه الراهن الضمان 
إلا ان شين كذبه في دعواه موت الدابة مثلا ولم بعلم بموتها احد في سفر او حضر 
او يكون عطبه بسبه فانه يضمن ٠‏ وحيث كان الضمان لازما للمرتین فيما يغاب عليه 
فلا بد من حافه انه تلف بلا دلسة في دعوى التلف وانه لا يعلم موضعه في دعوى 
الضياع سواء كان متهما او لا لاتهامه على احفائه رغبة فيه فان حاف غرم القيمة في 
الوم او امل في المثلى وان نکل حس فان طال سحنه دين وغرم المثلٍ اوالقيمة وهل 
یحلف الرتین فیما لا يغاب. عليه او لا بحلف في ذلك اقوال ثلائة وهي بحاف 


۷( ۱۰۰ 
| مطلقا متهما او لا وعدم حافه مطلقا ثاللها بحاف الهم دون غر» واختر القول 
الاول لانه اذا حاف فما ,ضمنه فاولى فيما لا يضمنه وقول الناظم تلفا بكسر اللام | 
على وزن فرح ( فروع ) الأول ان كان التاف بتعدي احني فلاراهن طله ثم ان | 
| آئی برهن ثقة مكان ذلك الرهن اخذ القيمة وإلا جعلت هذه القيمة رهنا وطبع علا 
( الثانى ) ان اختلفا فدعا احدحما الى کونه عند المرتبن والاخر الى ان کون عند 
امين فالقو ل لمن دعا لوضعه عند اميزفان اختافا فيتعيينه نظر الحاكم هذاكله ان وقع 

ل 0 باع المرتين 
الدين الذي على الراهن فساله الشتری دفع الر هرن اليه فليس له ذلك إلا بشرط 
لاکن لا بدفعه له إلا باذن الراهن فان ا د ب (الرابع) 
قال في كتاي ب الفروق ما نصه فرق بين مسئلتين قال مالك رحمه الله اذا ادعى المرتين 
الت ن وهو ما رهاق عله لم قل قوله ولزمه الغرم واذا ادعا الودع تلف 
| الوديعة كان القول قوله وني كلا الموضعين الدعوى فيما يغاب عليه فالمودع مؤتمن 
بقل قوله في التلف لان الاصول مبنية على هذا لان الموتمن القول قوله فيما یدعبه 
إلا ان بوجد خلافه وايضا فان الرهن اذا كان 1# يغاب عليه حصل في ذمة الرتهن 


لانه قىضه بحق نفسه فام بقل قوله ف تلفه لانه مدع لراءء ذمته اذ هي ف الاصل 
مشغولة والوديعة لم تتعلق بذمة المودع لاله قضها لمنفعة رب المال دون منفعته فكان 
القول قوله في التلف لان الاصل براءة الذمة فافترقا انتهی ( ثم ) شرع في بیان 
شروطه ال 

) والموزمن تمامى وان حصل * ولو معارا عند راهن بطل ( 
بعني ان حوز الرهن بالتحويز من الراهن شرط في تمام الرهن المرتبن واختصاصه 
هفاو لم يحو او حازد ثم رجع للراهن واو باعارة وبقی تحت يده حتى حصل 


مانع دن موت او تفاس أو فوت بتحسيس او 3 او عتق بطل ولو جد نی طلبه | 


1 


وبقي الدين بدون رهن ولو وحد الرهرن _ بد المرتهن بعد موت راهنه او فلسه 
فادعی الغرءآء بان حوزه كان بعد حصول الانع وقال للرتبن حزته قبل حصوله‌فان 
ذلك لا بنفعهحتی باتي ببينة تشہد بانه حازه بتحویزمن‌الر اهن قبل الموت او الفاس وقیل 
لا بشترط التحویز وانما بشترط الحوز وهو ظاهر كلام الناظم وسوآء كان بالتحویز 
من ال راهن بان یمکنه منه بمعاينة البنة او حازه وحده بدو معاینة اللينة لذلك 
وبالاول العمل.۰ وفیم من قوله من تمامه انه قبل اوز صحیح وه و كذلك لانه 
لیس برکن ولا بشرط كما مر وانما هو شرط في صحه الاختصاص به لزم من 
عدمه العدم ويجبر الراهن على التحویز ويقضي عليه به ما لم بط مانع او فوت کا 
تقدم ( ومن ) اجوز الصحیح قواسس.ه 


) و العقد قما اسافا۶ وما 0 آشهه.] حور وان ندرم | ( 


يعني ان من ارتهن حائطا من نخبل او عنب ونحوها او ارتهن عقارا ثم عقد فيه 
مع راهنه مساقلة او كرآء ونحوها فان ذلك یکون حوزا له ولا بضره ذلك هذا اذا 
تاخر عقد المساقاة ونحوها عن الرهن بل وات تدم عقد المساقاة ونحوها عن 
الرهن كان یکون تحت بده حائط على وجه المساقاة ثم يرتهنه من ربه فهو حون ٠‏ 
ومن شرط صحة الرهن ايضا قوال سه 


( والشرط ان يكون ما برتهن × مما به استیفاء حق یمک ) 
( فخارج كالخمر باتفاق * وداخل کلعبد ذي لاباق ) 
يعني انه بشترط في صحة الرهن من اصله ان کون ما يمكن خلاص الق منه اما 
من عینه کالدر اهم والدنانير او من ثمنه كالثياب او من ثمنه او ثمن غلته کالعقعارات 
وبهذا بخرج ماکان كالخمر والنز براتفاقا فانه لا صح رهنه لانه لا بجوز بیعه حتی 
پستوفی منه الحق ولو كان ذلك من ذمي ویهراق عی‌السلم الراهن ولیس عليه ان ياقي 
برهن ءاخر ولو کان من ذمي فرهنها من مسلم شم فلس الذمي الرتعن اسوق 


“زه ١‏ ا 


E ا‎ 


الفرماء قال سحنون الا ان بتخلل فیکون احق با ويدخل في الرهن البائر رهن | 
العید الابق والبعير الشارد لان کل واحد منیما يمكن ببعه اذا ظفر به فيستوق 
منه الحق وانما حاز فه هذا الغرر الكثير القاعدة وهو ان كل ما يجوز بغير عوض 
جاز فيه الفرر کالدین سواءكان من بیع او من ساف فانه يجوز برهن وبدونه 
لان غایه الامر اذا رهنه عدا ءابق او بعیرا شاردا ولم بظفر به فکانه باع او اسلف 
بدون رهن وذلك جائز ( تنسیه ) واماارهن اس ققال ابن ناجی في قول الرسالة 
وکذلك غلة الدور ما نصه واختلف في رهن الحبس فمعروف قول مالك انه عنوع 
واجازه ابن میسر حكذا تقل الشيخ ابو مد ولم بحك ابن امجلاب إلا الجواز 
وعزاه ابن حارث لابن الاجشون انتهی ( قات ) وشاهدت العمل بهذا القول في بلاد 
الجريد ر ثم ) شرع في بیان ما بشترطه اارتهن على الراهن من الاتفاع بالرهن 
او ببعه وحكم رهن العين والشاع وملك الرهن اذا لم یخلص في الدين فال 
( وجاز فيالرهن اشتراط الافعة * إلا في لاشجار نکل منعم) 
3 
الابيات الثلائة يعني انه يجوز للمرتهن أن يشترط على الراهن الانتفاع بالرهن لمدة 
معينة للخروج من اللهالة في الاجارة ما لم ید الى ما هو ممنوع في الشرع فانه لا 
يجوز ذلك في ثلاث مسائل ( الاولى ) اذاكان الرهن اشجارا فانه لا يجوز اشتراط 
منفعتها القي هي غلتها لانه نودي الى بیع ما لم يخلق وقد نبی النبىء صلى الله عليه 
وسلم عنه والیها اشار بقوله لا في الاشجار فكل منعه إلا ان يكون اشتراط المنفعة 
لعام معين وقد ظهر صلاح الثمرة المشترطة فذلك جائز لخروحه عن بيع امسر 
قبل خلا او قبل بدو صلاحبا المنبى عنه واليه اشار بقوله الا اذا النفع لعام عينا البيت 


ر الثانية ) اذا کان الدين من سلف فانه لا يجوز اشتراط منفعة الرهن مطلقا لانه 


۱۰۸ ( 


بات بجر . منفعة وهو حرام ربی والها اشار بقوله ون الذي الدین به من سلف 
(الثالثة ) اذاكان الرهن ثيابا او حيوانا وندوهما مما مخلف الانتفاع به باختلاف ٠‏ 


الناس فمنهم من بحصل بانتفاعه به ضرر فينةص منه ومنهم من لا حصل منه ضرر 
فلا ينقصل مه شيء فانه لا يجوز فيه اشتراط المنفعة لعدم العلم بما ینش عن ذلك واليها 
اشار بقوله وفي الت وقت اقتضائها خفی فالراد بالخفاء الاختلاف الذکور فان لم يكن 
اقتضاء المنفعة فيا بان كان لا بختلف استمعاله کالدور والارضین جاز لان المنفعة في 
الدور السکنی وف الارضين الاعتمار وهما لا بنقصان شيا من ذلك بل قدیکون فيه , 
مصلحة الرهن ولا كذلك الثياب والحيوان ۰ وقوله وفي الذي الدين ال فالذی صفة | 
لموصوف محذوف تقدیر الرهن الذی وحله الدين به من سلف من المتدا والخر 

صلة الذي والرابط بين الصلة والوصول الباء من به وقوله وفي التى الخ اي المنفعة 
التق ووقت مرفوع على انه متدا وجملة خفى خبره والجملة من التداواضی صلة 
التي والرابط ين الصلة والوصول ضمير اقتضائها وقوا 


( وبجواز بیع محدود الاجل * من غير اذنر اهن جرىالعمل ) 


ھ& 0 


(مع حعلی ذاك لہ وام جن * دان ولا 20 الاصل قرن) 
يعني أن من تداين بدين الى اجل على رهن بجوز له ان بجعل للمرتهن بعد عقد 
العام له وفسل حلول ادل الدين دع الرهن إن حل الاحل ولم خلص معه ف 
حقه على ما جرى به العمل لاما وكالة على طواعية وللمرتهن أن يسع الرهن اذا 
دين ولا بعقدة الاصل قرن انه لو حعل له ببعه بعد حاول الدين او کات مقرونا 
بعقدة السع وهو المراد بالاصل كان ذلك الجعل كالعدم لاا وكالة ضغط واضطرار 
وعليه فلا يجوز له ببعه إلا باذنه كما اذا لم يجعل له ذلك اصلا ثم قال ) 


مسب سس سس سس تست لت 


ی د ی ی آذ ا 3 586 BS‏ یه 


۰۹۲ 


نی أنه يجوز رهن العين ذها او فضة وما درى محراهما من المثليات ETE‏ ۱ 
لور بشرط ان يوضع تحت بد اميناو يطبع عليه طبعا لا بقدر على فکه غالبا حيث 
جعل تحت بد الرتهن لانه اذا لم بحعل تحت بد امین ولم بطبع عليه بتهم المرتين 
على تسلفه ورد مثله وقد قارن ذلك عقد الءامله من بيع او سلف وهو مفسد ليما | 
لان في الاول اجتمام بیع وساف وف الثاني سلف بساف ۰ وهل الطبع شرط في | 
صحة الرهن فان ام حصل كان فاسدا او شرط في صححة اختصاص الرتون به فاذا | 
لم بطع عليه حتی حصل مانع كان الرتهن اسوة الغرماء او انه شرط لجواز الرهن | 
سدا للذرائع لاحتمال ان یکونا قصدا به الساف وسمیاه رهنا والساف مع العاملة , 
ممنوع كما تقدم وعلى هذا فاذا لم بطع عليه لا يجوز رهنه ابتداء ولاکنه بصح بعد ۱ 
الوقوع ویکون الرتهن احق به قبل الطبع ان +صل مانع وهذا هو العتمد اقوال 


( والرهن لامشاع مع من رهنا ٭ قيض جع لہ تمشا) 


( ومع غير راهن كفي ان 0 بحل قمما كحاول دن رهن ) 
يعني ان الرهن اذاكان مشاعا كجزء من دار مثلا فان المرتهن اذا طلب حوز الجميع 
كان له ذلك وبقضی له به لانه لا يتم له اارهن إلا بحوز جیع ما يمككه كلا او بعضا 
قطعا لجولان بد الراهن فيه فان لم بحز الجميع حتى حصل مانع كان الرهن باطلا 
هذا اذا کان الجزء الماقی للراهن 9 الباقي لاجنى 30 حوز | 
الیمض الذي يمككه الراهن وبحل بضم الحاء فيه محله واليه اشار بقوله ومع غير راهن 


الست وله 

زو الر ھ ن کوس ماي م وفع 3 فيه ولا سرد ودر ۳ اندفع ) 

يعنى أن الراهن اذا قضى بعض الدين او سقط البعض عنه بببة او صدقة وتحوهما 

فجمیع الرهن ولو تعدد یکون و سا فما بفي من الدين لان جميع الرهن رهن 
في كل جزء من اجزاء الدين ولانه قد تحول عليه الاسواق فيرخص الرهن ولا 


(11 


يفي بما بقي من‌الدين إلا الرهن بتمامه وحينئذ فليس للر اهن اخذ شيء من إلا برضى 
المرتهن وکان عا طقسم هذا أن كان كل من الراهن واارتمن غير متعددكا في النظم 
اما ان تعددا او احدهما فانه .قضى ان وفى حصته من الدين باخذ حصته من الرهن 
فمثال تعدد كل منهما کر حلين رهنا دار یملکاها من رجلين فاذا قضی احدهما 
حصته من الدين كان له اخذ حصته من الدار واذا تعدد المرتهن واتحد الراهن کا 
اذا كان الرهن ینقسم والا کانت حصته امانة عند المرتهن الثاني او يجعل الرهن کله. 
تحت بد امین ولا بمکن الراهن منه لئلا سطل حوز الثاني كما تقدم عند قوله 
والرهن للمشاع مع من رهنا الیت واذا اتحد الرتبن وتعدد الراهن كما لو رهن 
زیدورو دارا یملکانبا من بكر فكل من‌قضی دینه مکن من حصته ولا بحتاج 
فى هذه لامين لقوله المتقدم ۰ ومع غير راهن يكفيه ان 0 بحل فبه كحلول من رهن ٠‏ 
نصف ذلك من بد المرتهن فباقیه رهن بجميع الحق انتهی فهذه عكس ما قبلبا لان 
ما قا جميع الرهن رهن ف بعض الدين وهذه بعض الرهن رهن في عع الدين 
( وقول ) الناظم باقي ما وقع ال جار وجرور متعلق بمحبوس وباقي مضاف وما 
اسم موصول مضاف اليه واقع على الدين وحملة وقع فيه صلته والرابط سما ضمير 


فيه ویرد بضم اوله وفتح ما قبل ءاخر ميني للنائب وقدر مرفوع على انه نائب فاعل 
وهو مضاف وما واقع على الال مضاف اليه وجلة اندفع صلته والله اعلم ثم ) ذكر 
رطا من الفروظ الثاقة القد كان 

( وشرط ملكالرهن حي ثلا بقع * انصافم من حقم النهي وفع ) 
یعتو"ان الراهن اذا قال للمرتهن ان جئتك بحقك لشبر كذا ثلا وا فالرهن لك 
كا نيدلا عن وال كن لدو EE‏ مدخيل 
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فهو له وبنتقض هذا الرهن ولا بتتظر به الاجل وبصير الساف حالا وله ان يدنس 
الرهن حتی باخذ حته وهو احق به من الغرماء هذا ان كان الدين من ساف فان 
کان من بیع رد البيع الا لفوت فيكون رهنا في قيمة المييع اذا ات ذلك في صلب 
العقد فان كان الرهن والشرط بعد فسخ الرهن خاصة وبقي الدين بلا رهن (واما) 


اشتراط بعه ووفاء الدين من ثمنه بادنه او باذن الام اذا تغيب فبو جائز لانه من 
باب اشتراط ما تضیه العقد اما اشتراط بیعه بدوت اذنه فقد تقدم الکلام عليه 
قریا ( ولا فرغ ) من لکلام على الرهن وبعض متعلقاته شرع في بان بقية ما ذكره 
منها فقال ( فصل في ا<تلاف المنراهنين ) في عبن الرهن او في حاول اجله او في 
اهنا الأول دنتسا 


( وي اختلاف راهن ور تهن * في عين رهن كان فى حق رهن ) 
' (فالقول قول راهن ان صدقا * مةالم شاهد حال مطلقا ) 

( کان کون ای قدرك مائب * وقيمة الرهرن لعشر مبدبى ) 
يعني ان المتراهنين اذا آتفةا في الرهنية واختلفا في عين الرهن الوضوع تحت بد 
المرتبن في مائة مثلا فلما انى الراهن ليقضيه المائة اخرج له المرتهن ساعة من نحاس 
۱ مثلا تساوي عشرء فقال الراهن ليس هذا رهنی بل رهتی ساعة من ذهب تساوى 
| ملة او اش فالقول للراهن مع بمینه لانه ادعی ما بشبه آن یکون رهنا في المائة 
وهو معنی قوله ان صدقا مقاله شاهد حال لا قول المرتهن لانه ادعی ما لا شه 
وسوآه کان متهما او لا وهو معنى قوله مطلقفا وما درج عليه الناظم قول مبني على 
, ان الدین کون شاهدا الرهن كما ان الرهن ,کون شاهدا للدین والقول الشهور 
۱ خلافه وهو ان الدين لايكون شاهدا للرهن وعليه فالقول للمر ین مع يميله وان 

لم بشه لانه غارم ولانه امنه حيث حعاه تحت بده بدون اشهاد على عينه ( قلت ) 
| لولا هذا لالت نفسي الى القول الذي مشى عليه الناظم لاهل هذا الزمسان وحیث 
9 ۱ ۲ 


۱ ۷۱۱۳۲ 
فرط الراهن في الاشهاد على عينه فالد رك عليه ( وفي 1 شرح ERT‏ 
الختصر وه وكالشاهد في قدر الدين لا العكس ما نصه قال اصبغ من رهن رهنا 
بالف دنار فحاء لقضه فاخر ج ار من رها ساوی مادة دشار ففال الراهن ليبس 
هذا رهنی وقمة رهنی الف دنار وذگر صفة 7 ساوي الفا فا! راهن مصدق مع دمسه 
لا نه ادعی ما مثيه وادعی المر من ما لا بشره وا حلاف سقط عه م ن الدین مقدار 
قيمة رهنه وقال آشهب القول قول المر نهن وان لم سه او إلا درهما واحد وقال 
عیسی عن ابن الا ا اشهب 0 حبيب وبه 0 قاله ابن عند امک م ابن 
ماع للقضاء من مله نظمت قه لغزا وا ت 
قل للفقيه الم رتضى في سر نه ٭+ ما شاهد اع ف شپادنه 

( ثم ثتى ) بالثانى فتال ۱ 1 


( والقول حيث ,دعي من ارنهن * حلول وقت الرهن قول من رهن ) 


۱ بعني ان التراهنین اذا اثفةا على اصل الرهن واختافا ف حلو له وعدم حلوله لترجع 
منقدة الرهن للراهن مثلا او ۳ ببد آلر من فاائول لاراهن 0 بمینه ان اتی بمب 
مشه وسواء ادعی الر ین ما بش4 او لا لان الاصئل الاس e‏ وهو عدم انقضاء 
الاجل ( وحتم ) , بالثالث وم ال 

( وف ا خاق وددعى ل حدم ار اهن 3 س دا وعى ) 

3 1 3 
| الراهن حدته وان المرتهن استعمله حتى ابلاه فصار خلقا بكر اللام وادعی لقان 
أنه رهنه كذلك بالبا فا اقول للمرتون ان ائ بما مشه اضا فان جرج از راهن عمما 
شه في الاختلاف في الحاول وخرج المرتهن عما پشه في الاختلاف في الصفة فيكون 
الحى م بالمكس وهو انالقول للمرتمن في الاولىولا راهن و في الثانية هذا معنى قول إلا 


۱ 


۱۱۳ (۲ 


اذا خرج عما يشمه البيت وقوله في ذا وذا الاشارة الاولی ترجع لقبول قول الراهن في 


مسالة الاختلاف في حاول الاجل وعدم حاوله والثانية ترجع لقبول قول المرتبن في 
مسثلة الاختلاف في الصفة ( فرو ع الاو ) فان‌اختلفا في الرهنية كان بقولاحدها رهن 
والاخرهارية اوو فالقوللدعي نفي‌اارهنیه رخ ) والقول لدعي في‌الرهنية ابن 
عرفة عن اللخمي إلا ان بشهد العرف بضده كخاتم عند بقال او خباذ انتمی( قات ) 
وهذا هو التحقیق من انه نظر الى حالهما خصوصا هذا الزهان فان الرهن فه 
اكثر من الوديعة والعارية وحينئذ فاطکم للغالب في هاته المسثلة والله الوفق الصواب 
( الثاني ) وفي نوازل اابرزلي افتى فقهاء قرطبة فيمن اذعى انه رهن داره بکذا وادعی 
الاخر انه اشتراها بکذا اکثر ءن الاول فا لشتری مدع فعايه البينة بدعواه فان عجز 
حاف الاح ر أنه ما باع ولا كتب به وثيقة وانها رهن وبعد يمينه خرم مدعي 
الشراء الثمف الدعی به ان كان مثل قيمة الدار فاکثر وان كان اقل حاف الراهن انه 
مارهنه إلا بكذا وغرم قبمة الدار وان نكل غرم ما ادعاه الشتری وبخاسه يما 
سكن انتهی من العلمي وبلیه وني المعيار من جواب لعضهم عن رجلين تخاصما ادعى 
احدها الشراء والاخر الرهن ولا سنة لاحدها إلا آن الذي ادعی الشراء لها في بده 
ازید من عشرة اعوام ما نصه القول قول مدعي الرهن لا آن یغوت بالبناء والهدم 
والغرس والقلع بما يفوت به المع الفاسد في الرباع على مذهب ابن القا سم اه حتصرا 
من العیار وكتب عليه اخي سيدي تمد بن عیسی الشريف يقول مد بن عيسى 
ومن هذا العتی ما آلمازری فمن ات وی زعم انه کان في حق قله منذ عشرة 
اعوام فاجاب ان كان مثل هذا لا يسكت عن طاب ما ذكر طول هذه المدة من غير 
عذر فان اليمين تسقط انتبی ( الثالث ) وفي المعيار سثل ابن عرفة عن رجل رهن 
الا ونون لر من رسمه الكتوي فلاف عند الزن وهه الوت اجان بان 


نظن إلى قيمة الاصل برسمة وقيمته من غير رسم فما ینیما يضمنه او شت ملك | 


الاصل اتتبى ( قلت ) وفي زماننا هذا.ئم فرق بين الاك برسم الاصل وبين اللك 
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برسم الوثيقة فماكان من الاملاك برسم الوثيقة بعد معا إلا اذا تعددث فيه البياعات 
وعايه فیفرم ها بينهما ( الرابع ) ومن العيار سل ابن ابي الدنيا عن رهان أضل 
الزمان وما شاع من فساد معاملتهم فيه فاجاب قال الله تعلى واحل الله الیسع وحرم 
الربى وقال وذروا ما بقي من الربی ان کنتم مومنین فتضمنت آلاية وعيدين تفي 
الایمان عن مفهوم الشرط ومحارية الله ورسوله وفي مسلم عن حابر بن عبد الله قال 
لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء! كل الربى وموكله وکاتبه وشاهده وقال هم سوآء 
وهو يعضد الوعيد السابق والجاري في معاملة تونس على ما بلغنى عام سبعة وسبعين 
وستمائة حين قات الاحكام ثم عافا الله أن من يريد ارتهان دار او حانوت بكذا وكذا 
دینارا على استغلال الموضع أو أكرية ما يكرى منه فيتفةون على شيء ويذكرون ان 
الشبود لا بشهدون على هذا فيذكرون من العروض ما سوغون الاشهاد عليهم وربما 
احضروة ثم ردوه إلى ربه وبعطوئفت الدنائير او الدراهم وهذا سلف جر نفعا 
بلا خلاف وهو ما حكانت تفعاه الجاهلية ودفع الدنانیر بغير ساعة اقل وقوعا 
من الاول فلما كثر التداعی في ذلك بحثت عليه واستفهمت الشهودوغیرهم فذكروا 
انه الغالب من معاملة الناس وحاعة منم توقون الشهادة ف الرهان لذلك فلما تحفق ' 
ان الغالب الفساد رايت ان القول قول مدعیه من الخصوم لشهادة العرف له قبل والعادة . 
في تونس في الاغلب في الرهان والعينة في ءاخر القرن الشامن واول التاسع كذلك ١‏ 
والصواب انه بنظر الى الاخذ والعطی فيان كان مثلیما من لا يعمل بذلك او ادها 
فالفول قول مدعي الصحة و الا فاطکم بالفساد لاسیما ان كانت الفاملة مع اليهود لانه 
لا يقصدهم إلا الفسقة او ذو الحاجة الشدیدة او من بیان من معاملة السامین فالصواب ' 
ان المعاملة محم تحمل كلها على الفساد وقد اشهرم عامة النساء في معاملتهم في هذا الزمان 
الا اقلیل توبات لتوفیق ى ر اشاس قال اطاب اذا ادعی الرتهن انه رد 
الرهن الى الراهن وقض الدین وانکر الراهن الرد فالفول قول الراهن ان كان 
ما يغاب عليه قضه ببينة او بغير بينة وان كان ما لا يغاب عليه فالقول قول الرتین لا , 


۷ ۱۰۰ (۲ 


ان کون قيضه پمینه ( السادس ( من له دشان على ان ی دنارا عشرة برهن 
وعشرة لیر رهن م قضاء عشرة وقال هي عن دين الرهن وخالفه ال مرتهن ففال بل 
هی عن العشرة بلا رهن فانهما حلفان وتوزع العشرة على الدنان فتصر العشرة 
الیختصر وان اختافا ف مقو ض ففال الراهن عن دين الرهن وزع بعد حافهما 
کا ما نصه قال في كتاب الرهن من 0 نة وان کان لك على رحل مائتات 
فرهنك بماثة منها رهنا ثم قضاك م مائه وقال هی لتى فا الرهن وفلت ت له انت هی 

التى لا رهن فبا وقام الغرماء او ا هم بمثة الرهن ونصنها 
للمائه الاخرى ابن وس رند بعد ان تالا ان ادعا السیان وقال آشپب القول 
قول القتضی ونصها في الحمالة نبا ومن له على رجل ااف درهم من قرض والف 
درهم من كفالة فقضاه الفا سم ادعی انها القرض وقال القتضی بل هي الكفالة 
قضی بنصفها عن القرض ونصفها عن الكفالة وقال غرره القول قول الفتضی مع 
یمینه لانه مؤتمن مدعی عليه وورثة الدافع في قولهما کالدافع اه قال ابن رشد فان 
حلفا جميعا او تكلا جميعا قسم ما اقتضی بين الالین وان حلف احدها ونکل الاخر 
كان القول قول اخالف انتهى ما به الحاحة ( السابع ) وقي ابن سلموت واذا دقع 
ا مرتين ای الراهن رهنه ثم جاء بعد ذلك يدعي أنه دفع اليه الرهن ولم يوفه حقه 
فالقول قول الراهن انه قضاه على ما رواد ابن القاسم عن مالك في العتبية خلاف ما 
في نوازل اصبغ من ان القول قول الرتین اذاكان قيامه بالقرب قال ابن رشد 
ولا خلاف اذا طال الامد ان القول قسول الراهن ولكل من القولين حجة اه 
( الثامن ) وقي العبار سثل ابن كنانة عن الرحل يرهن مال امراته أو سبعه ثم تنكر 
تاخذ الذي اها قيل له لم رايت عليها اليمين ولم يكن بنها وبين المشتري ولا المرتبن 
مخالطة ولا ملابستسقال من اجل ان الرجل بلی بیع مال امراته والنظر لها فيه انتهی 


(nk 


( التاسع ) وان اختلفا في قبمة رهن تلف عند الرتهن لتشهد على الدين او لغرمپا 
المرتبن حيث توجه الغرم عليه تواصفاه فان اتفقا على الصفة قومه اهل المعرفة وقضي 
بقولهم وكفى القوم الواحد على الراحح فان اختلفا في صفته فالقول للبرتبن بيمينه 
ولو ادعى شيا سيرا لانه غارم کا مر فان تحاهلا بان قال كل واحد منهما لا علم . 
لي بصفته فالحكم ان الرهن کون فيما رهن فيه ولا يرجح احدها على صاحبه بشيء 
فان عامه احدهما و<هله الاخر حاف العالم على ما ادعى فان نكل فالرهن فيما فيه 
( العاشر ) وان اتقضت مدة المنفعة ای اشترطبا ارهن على الراهن وتمادى على 
السكنى والاعتمار في الدار وغيرها فلا راهن ان بحاسه بضكراء ما زاد على الدة 
الشترطة بحسب ما يقدره اهل المعرفة ما في الاحوبة الفاسية العمرانية ( ولما )كان 
الضمان کالرهن في التوثق به ذکره عقبه فة ال 


| م یت 


رز باب (اشضماك وما يتعلق به 5 


ای هذا الاب في بیان ارکان الضمان وما یتعلق به من غرم وعدمه وسقوطه بفساد 
اصلة ویر عنها باللواحق ( والضمان ) من ضمن بکسر اليم مصدر ومعناه لغة 
الالتزام والکفالة كما في الصباح ومختار الصحاح . واصطلاحا عرفه الامام ابرا 
عرفة بقوله الترام دين لا بسقطه او طلب من هو عليه لمن هو له انتبی فقوله لا 
يسقظه الجملة في حل رفع صفة لالتزام لاني حل خفض صفة لدين كما في الشيخ 
مسار اي التزام لا سقط الدين عمن هو عليه لقاثه في ذمة الضمون فقوله التزام 
دين جنس يشمل الحمل والحمالة التى هي الضمان وقوله لا سقطه فصل بخرج به 
ا ممل کمن التزم اداء دين او صداق عن الغريم او الزوج لرب الدين او الزوحة 
بدون رجو ع اللتزم على من ادى عنه لان الالتزام فيه سقط الدين عر الغريم 
بخلاف الحمالة واما ا حوالة فلا تدخل في التعريف اصلا حتى بجتاج الى اخراحها' 


[ 


( ۱۰۱۷ ۷ 
لان الحال ام پلتزم دنا والمحال عليه لم بحدث التزاما بل الدين ثابت عليه ولازم 
له بالاصالة فلا یکون فردا من افراد التزام دين حكالحمل ۰ وقوله او طلب بالجر 
عطف على دين 5 التزام دين او الترام طلب بدخل فيه ضمان الو حه وضمان الطلب 
) والاصل ( ف مشر وعرته قول الله تعلى وان حاء به حمل عبر واناه زعيم شاء على 


ان شرع من قبلنا شرع اناما لم يرد ناسخ وقال القاضي ابو اسحق ليس هذا من 
| باب الكفالة فانها ليس فيها كفالة انسان من انسان وانما هو رحل التزم عن تسه 
وضمن منبا وذلك جائز لغة لازم شرعا قال الشاعر 
فلست يامر فيها سام ۾ ولڪني على فسي زعيم 
قال الامام ابو بكر هذا الذی قاله القاضى ابو اسحق صحیح في أن الزعامة فيه نص 
فاذا قال انا زعيم فمعناه نی ملتزم واي فرق ببن أن شول التزمته عرن نفسي او 
التزمت عن غيري انتهی وقال عليه الصلاة والسلام العارية مؤداة والمئحه- مردودة 
والدين مقضى والزعيمغار مالحديث والمنحة الشاة او نحوها تعار لاخذ لنها رو حكم) 
الشرع فيه الجواز دليله الابة والحديث المذكوران ما ام بود الى ضمان بجعل او سلف 
جر منفعة كما سياقي ٠‏ وحكمة مشروعيته حفظ الال بالتوئق والرفق والتوسعة على 
الغريم ( واركانه ) هة الصيغة وال ضامن والضمون والمغمورت له والضمون عنه 
فالاول منها قب وله 
( وسمي الضامن بالحميل » ڪذاك بالزعيم والكفيل) 

اراد بهذا بيان صییغ الضمان واعلم ان لكل اهل اقليم من الاقاليم لفظ مها يخصه 
فالحميل لغة اهل مصر والزعيم لغة اهل المدينة والکفیل لفة اهل العراق كما في 
القسطلاني والضامن لغة اهل افربةية ٠‏ وقال في لب الالباب هنا تسعة الفاظ مترادفة 
الحمالة والضمان والكفالة والزعامة والغالة والادانة ومثلها غرير وصبير وكو, 


97 
ده 


( وق ) ابن عرفة الصيغة ما دل على القيقة عر فا ففما من قال انا ميل بفلان او 


۷۱:۰ ۴ 


زعي باه کل او این او قل ار هو لك عندي او علي او الي او قبي فبي حمالة _ 
لازمة ان اراد الوحه لزمه وان اراد الال لزمه انتهى وقوله 


(وهو م من‌العروف فالمنع اقتضى # من ٠‏ اللا أجر اب او عوضا ) ۱ 


يعني ان الضمان اکان ل من العروف وا لطاءة ۳1 عز وجل کاافرض والاء امتنع ان ۱ 


نو خد عليه حمل كما يمتنع ان کون على صوم از صسلاة لان ظر بقها لسن لکسب 


الدنا وسواء كان من المدين او من رب الدین او م من غير هما و لا نه دی الى آمر ۱ 


ممنوع وهو الغرر او سلف حر منفعة وذلك لانه اذا تحمل بماثة على ان يعطيه 


عشره قد يعدم المدين وسر الضامن سعان وقد دی فیربح العشرة وان ادى 


الضامن 9 دج عليه ان سلفا جر ۳ فان وقع ونزل وکان صاحب الق عاما بذلك 
سقطت امالة ورد امهل وان لم ین «علم4 فا لمالة لازمة لاجمل وارد اجهل 
وكذلك يمنع الضمان اذا کان في مقابلة عوض کضمان مضمونه ان یقول رجل 


لاخر اضمنى لفلان وانا اضمنك لفلان الا فى مسا لة تاق قربا هذا اذا كان الیل . 
صل للحميل بل ول و کان صل للمدین فبو مسوع واليه اشار 7 وله ۰ 


) و اکمذ احیث اشتر اطمن‌ضمن ب حطا هو ن‌الضمون عدن ود ضهن ( 
يعني اذا قال رجل لرب الدین حط عن غريمك عشرة مرن الائه وانا سل لك 
بالباقي الى اجل كذاكان ممنوعا لان الذى سقط ع ن الغر « م كانه وصل للضامر* 

وظاهره كان الدين حالا او مو حلا وهو كذلك على احد 7 وا راجح التفصل 
وهو انه اذا كانت المائة حالة فلا باس به لانهكان له ان بأد بحقه حالا فتاخرد اناا 
كابتداء سلف بحميل وان كانت المائة مؤجلة فهو ممنوع على مذهب ابن القاسم كما 
. قال لآن اخذ الكفيل في حكم تعجيل الحق فاشبه ضع وتعجل وهو ممنوع وقيل 
لا باس به والله تعلى اعلم + وقوله فالمنع منصوب على انه مفعول مقندم باقتضى والساه 
من به بمعنی على وقوله ذا اشضارة للمنع وضمن الاول بفتح اوله واثانی یضمه مع 


e 


۷ ۱۱۹ (۲ 


کر اميم فما فالاول مبني افاعل والثاني مبني لانائب ثم اشار الى المسثلة ال1-تثناة 


من الحكم السابق بقوله " 
( و باشتر اك و استواء في العدد * تضامن خفف فيه ار ورد) 
يعني ان ضمان کل واحد منهما او منهم لصاحبه في اشتراء سلعة معینه شرکه بینیما في 
قدر ما ضمنه فيه الاخر حائز لانه ورد عن الماضين وبصار؟ اخری انه ,يجوز على 
وجه الرخصة ان يشتري اثنان فاکتر شيئًا شمن فى الذمة على ان يضمن کل واحد 
منهما أو منهم بقية أصرحابه بشرطين احدهما 5 شتراكهما ف الوا نوا الاستواء 
في العدد اما لو وقع الشراء بدون اشتراك فهي اس له المتقدمة ولو اشترباه على الثلث 
والثلثين مثلا وضمن حكل منهما الاخر فيما عليه لم يجز لاله سلف جر منفعة 
او ضمان بجعل فام بقع ااضدان لله الوم إلا ان تحمل صاحب ااثاث بنصف ما على 
صاحب الثلثين ومثل الشراء البيع كا اذا اسلمهما رجل في شيء وتضامنا فيه وكذلك 
اذا تساف شخصان نقدا او عرضا ہما على ان كل واحد منهما حميل بصاحه على 
الاصح واليه ذهب ابن ابي زمنین وابن العطار خلافا لابن الفخار القائل بانه لا 
بجوز لانه سلف حر نفعا وقوله ان ورد بفتح الهمزة لاغير وان وما دخلت عليه 
في تاوبل مصدر #رور بحرف>ذوف اي لوروده في الشرع ( والركن ) الثاني قوله 
( وصح من اهل الترعات * وثلث من هلع كالزوجات ) 

يعني أنه بشترط في صيحة الضمان ولزومه ان کون الضامن اهلا للت.رع الطلق وهو 
الرشد كالعبد الماذون له في التجارة او في ثاثه کالزوجة والمريض فلا بصح ضمان 
| الحجور مطلقا لا في القليل ولا في الكثير وصح ولا يلزم ضمان الزوحة والمريض 
فيما زاد على الثاث زيادة بينة من شانها يقصد بها الضرر امامنع الزوجة من الضمان 
في الزائد على الكلث فلحق الزوج فان تکفات باكثر من الثلث فله الاجازة حيث 
كانت رشيدة رد 2 ولو ضمنته هو کما ف اي خلافا رقاني لا لا نه 


۱۷۰ 


خلاف التصوص كما فى الرهوني وقبل لیس له الا رد الزائد قط واما منع امرض 
من ذلك فلحق وار فان وم 27 وان مات يه امضاء 
ا ت لزوحبا ” م ادعت 0 تصدق إلا بيئة وبلزمه ذلك وان احاط 
ما نصه الشيخ لان الاصل الطوع فمن ادعى غير فعلیه البيان وهذا ما لم ڪن 
معلوما بالاساءة اليها والا فهى مصدقة مع يمينها واذاكان صاحب اق عالا باكر اها 
فالحمالة ساقطة فان انكر صاحب الحق العلم با کراهبا حلف ان كان يظْن به علم 
ذلك كالجار فان انکر حافت لقد عام وبرئت واما غير نحو اطبار فلا يمين عليه قال 
اثپب واما حمالتها بغير زوحها لزوجها فان عام بالاساءة الها وقلة ورعه فان الحمالة 
ساقطة عنها اذا حافت والا يكن معروفا بما ذكر حاف الزوج انه ما اگرهها ولزمتها 
الحمالة انتبی من أبن رحال وقول الناظم وئلت هو بالجر عطف على اهل او على 
مقدر كما في میاره والتاودی ( والرکن ) الثالث قسسس‌واه 


( وهو بوجه او بمال جار * و ۲لاخذ منم او على یار ) 
تضمن كلام الناظم في هذا ابیت مسألنین احداهما الضمون الذي هو احد ارکان 
الضمان وهو وله بوجه او بمال ٠‏ والاخری في بیان تعيين الطلوب بالمال الضمون 
هل الضامن او الغریم اما للضمون فهو اما الوجه واما الما ل كما قال وككل واحد 
منهما اوجه ومحجموعیا ستة ( الاول ) ضمان الوجه الطلق والشبور سقوطه باحضار 
الغريم فان لم بحضره غرم الال وقال مالك هي كيحمالة المال لا تسقط باحضاره وقال 
ابن عبد الحكم لا یغرم كما في لب اللساب والزوج رد ضمان الوجه اذا صدر 
من زوحته وان کان دين من ضمنته اقل من ثلثها لانه يقول قد تحس او تخضرج 
الخصوقة او التفتيش وقي ذلك معرة ومثل ضمان الوجه ضمان الطاب الاي ذکره 
اذاكان بغير اذن زوجبا والا فلا رد له في الفرعين ( الثاني ) ضمات. الوجه القید 
' بقوله ولست من الال في شيء فلا پلزمه غرم إلا اذا قدر على احضاره فلم يفل او 


۷) ۱۷۱ % 


بنذره فيهرب فان انهم على تفیبه سجن حتى بحضره وهذا الوجه في المعنى من باب 
ضمان الطلب ( الثالث ).ضمان الطلب والتفتيش كقوله انا متحمل بطلسه ولو كان 
بما بتعلق بالابدان بشرظ انه اذا عجز عن احضاره لم بلزمه بشيء ( وفي ) المواق , 
ما نصه اللخمي ولو كانت المطالبة بجرح او قطع او قتل لم تجز الكفالة بما يحب على 

المطلوب ولا ان بتکفل بوجهه على انه مى عجز عن احضاره اخذ ذلك منه وجازت ؛ 
الكفالة بطلبه خاصة واما ان كانت المطالية لق الله لم يجر ان ترك بحميل والحكم 
ان سجن حتى يقام عليه الحد ( الرابع ) ضمان الال صراحة ويشترط ان يكبون 


في الذمة فلا يصح ضمان المعين كما تقدم بيانه في الرهن وهو لازم في الحياة ومد 
الوت ( الخامس ) الضمان البهم كفوله انا ميل او زعيم أو عامله وانا ضامن ويحمل 
على المال على الاصح والاظهر إلا اذا ادعى الضامن انه شرط ضمان الوحه او ارادط | 
وقال الطالب بل الال کان القول قول الضامن یمین وذلك لا الطالب بدعی 
عمارة قمة والاصل براءتها ( السادی ) ضمان الترفق,ثل ان بتحمل بما ثبت عن 
فلان وهو لازم فلو قال قال لي على فلان الف فقال رحل انا كفيل لك بذلك لزءه 
الضمان والغرم اذا اقربه المطلوب قولا واحدا ولو قال لي على فلان حق قال رجل 
انا كفيل به فقال الطلوب له علي الف لم بلزمه غرمه حتى یشته قولا واحدا بمنزلة 
قوله انا كفيل بما بابعت به فلانا قاله في لب الاساب ( تسيهان ) الاول بجوز ضمان 
المجبول حال الضمان ٠‏ وفي المواق قال ابو حمد ولا جازت هبة المجبول جازت 
الحمالة لانه معروف ( الثاني ) قال الحطاب اذا قال شخص لاخر عامل فلانا فهو 
ثقة ذكر البرزلي في مسائل الحمالة فيه خلافا هل هو ضمان.اولا ویفرم من كلامه ان 
الشپور عدم الضمان وانه من باب الغرور بالفول انتهی ( واما ) المسألة الثانية فهى 
قوله والاخذ منه او على الخيار يعني انه اذا حضر الضامن للمال وكان المدين مليا 
حاضرا بالبلد هل یتعین الاخذ من الغريم ولا كلام لصاحب الحق مع الضامن او رب 
المال عبر في ان ياخذ حقه ممن شاء منهما قولان المشبور المعمول به الاخذ مرن 
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الغریم ولبذا قدمه الناظم إلا اذا اشترط رب الق اخذ ايهما شاء فله ذلك عملا 
بشرطه على الشهور العروف من الذهب وقوله‌منه اي من الغریم واو لتنویع ا لاف 
( الركن ) الرابع الضمون له ولا بشترط ان یکون معلوما فيمذهنا بل لو قال قائل ||[ 
انا كفيل بدیون فلان لزمه الغرم لكل من ثبت له على فلان شيء ,صح فيه الضمائب | 
شرعا ( الخامس.) الضمون عنه ولا شترط اذنه في الضماف ورضاه على القول 
الشمور واليه اشار الناظم بقوله 


) ولا اعتبار بررضی من ضمنا + اذفد ود دن ەن لا ( 
بعنی ان الضمان لا بشترط في صحته وازومه اذن الضمون عنه ورضاه بل يصح 
وبلزم ان وقع بغر اذنه ولو قال لا ارضى وقد استدل الناظم على صحته بقوله اذ قد 
يود دين من لا اذنا ضرورة ان-الضمان اخف مرن الادآءما لم يقصد بذلك ضررا 
لعداوة بنهما والا فلا ,ازمه ذلك ( وف ) المواق عند قول صاحب المختصر وبغير 
اذنه کادائه رفقا لا عنتا فيرد کشرائه ما نصه من المدونة ان اشبد رحل على نفسه انه ١‏ 
ضامن بما قضى لفلان على فلان او قال انا کفیل لفلان بما له على فلان وها حاضران 
ان غانان و سنس علي ا فد ا رشان لاق ذلك 
معروف والمعروف من اوجه على نفسه لزمه وقوله كاداثه من المدونة قال مالك من 


ادى عن رجل حقا لزمه بغير امره فله ان یرجع عليه قال ابن القاسم وک ذلك من 
تکفل عن صي بحق قضي به عليه فاداه عنه بغير امر ولیه فاه ان برجع به في مال 
الي وکذلك لو ادى عنه ما ازمه من متاع كسوة او افسده او اختاسه لان ما فعل 
ا لجاني ابن سنة فصاعدا جد واما الصغير جدا ابن ستة اشهر لا بنزحر اذا زجر 
فلا شىء عليه وقوله رفقا لا عنتا فیرد كشرائثه من المدونة من ادی عن رجل دنا 
اراد الضرر بطابه واعناتة واراد سحنه لعدمه لعداوة بینه وبینه منع من ذلك وکذلك 


۱۷۳ 


ان اشتر ینم دينا عليه تعنينا له لم بجز الببع ورد ان علم ؛ بهذا ی ام ان کان الضمان 


باذن المضمون عنه ورضاه فللضامن طاب رب الدين بتخليصه مرن _ الضمان عند 
حاول احل الدين بان ول له اما تطلب <تمك من الدين او عخاصنی من الضمان 
وکذلك لاضامن طلب الضمون عنه بدفع ما عليه عند اجله وان ام بطله رب الدین 
ليبرأ من ضمانه او یامن فلسه فان لم يكن باذنه ورضاه فليس له ذلك إلا بعد الاداء 
كا في الزرقاني وغیره قال التاودي وهذا من فوائد تول الوئقین باذنه ورضاه لا انه 
جرد الاحتباط والخروج من الخلاف کا قبل والله اعر وقول الناظم ضمنا ويودي 
بضم اولهما وكسر ما قبل الاخر في الاول وفتحه في الثاني بالتاء للنائب والف ضمنا 
واذنا للاطلاق ( تمه ) ليس الاشهاد على الضامن شرطا في لزوم الضمان وغيره من 
التبرعات ففى اجوبة الهدی الصغرى من الجزء الرابع قال الحطاب في اول التزاماته 
ما نصه قال في كتاب المديان من المدونة ومن ضمن لرحل ماله على ميت شم بدا له 
فقد لزمه ذلك لان العروف كله اذا اشهد به على تفسه لزم اه قلت ذک ۳ هنا 
لبس شرطا في الازوم وانما خرح درج الغالب كما بظبر ذلك مما قبله وعا سياتي 


والله اعلم اه فقول التسولي ان ما که الشخص بخط بده من حبس او صدقة او 


ضمان او قاله باسانه لا يلزم إلا بالاشباد باطل بل ما قاله الصحیح في حال صحته 
او که بخط يده يؤاخد به بمجرد الاقرار به نطفا او كتابة ولو لم بشهد عليه قال 
في الخنصر یو اخذ المكلف بافراره ال وف التحفة وكاتب بخطه ما شاءد البيتين اه حل 
الحاجة وقد تقدم نحو هذا عند قول الناظم ويشهد الشاهد بالاقرار البيت (”م) قال 
( و سقط الضم ان في فساد × اصل الذي الضم-ان فيم باد ) 
يعنى أن الضمان بطل اذا فسد الضمون فيه کا لو اعطی شخص لاخر دشارا في 
دار از قزر مت زمرت نیمار فان شمان ولا بترم امین 
بها شيء علم التبایعان ان ذلك حرام ام لا علم الحميل بذاك ام لا کان ذلك في صلب 
العقد او بعده لان الثمن لما سقط عن الاصيل ا ايع سقط عن الل وكذلك | 
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بطل اذا وقع بحعل او عوض "ا تقدم ) فرع ) وان برىء المدين بهبة الدين له مثلا 
برىء الضامن لان طلبه فرع ثبوت الدين عن الضمون عنه بخلاف العكس وهوان 
المضمون عنه لاسا سراءة الضامن (خ ) وان ترىء الاصل برىء لا عكسه وقوله 


( وهو بما ععن مین * وهو بمال حیث نم بعین ) 
يعني ان الضمان لازم للضامن المعين فيما عينه من وجه او طلب أو مال فان لم بعين 
. واحدا من الثلاة بان قال انا ضامن او حبل عل عل الضمان بائال فان قال عند 
الطلب حيث توحه عليه اردت الوجه او الطلب والتفتيش عنه وقال الضمون له بل 
شرطت عايك الال فالقول قول الضامن بیمنه کا تقدم شرحه وقوله عين بفتح اوله 
وثانيه وباء للمعين ويعين مکسورة فالثلائة منية للفاعل وقوا 

) و أن ضمان الوحه جاء ملا * فالحكم ان الال قد تحملا ) 
بعنی أن ضمان الوحه اذا جاء مطلقا غير مقیدکا مر بان قال انا ضامن وحبه ولم 

يشترط تفي المال ولا قال لا اضمن لا وجهه فالحكم الشرعي في ذلك ان يحمل على 
انه ضامن بالال ولم يمرأ مه لا باحضار الفریم على الشهور وفي الرسالة وحميل الوجه. 


4 


ان لم يات به غرم حتى بشرط ان لا غرم وقوا 4 


( وحائز ضمات ما اجلا * معجلا وعاجل موحتلا ) 
يعنى ان من له دين على ءاخر الى احل فانه يحوز له ان ياخذ من المدين ضامنا في 
ذلك الدین عل ان يوفه خالا او قل الال افاکان الدین ا حون ل لن 
مطلقا والعرض و او ان من قرض فان کانا من بیع لم جز لان فپما حط الضمان 
| وازيدك توثقا بالضامن وهذا المنع مخصوص بالبيع وقال اللخمي ان حل المنع ان اراد 
المدين اسقاط الضمان عن نفسه فان اراد نفع رب الدين جاز كما يجوز ان يعطيه 
ضامنا با مو جل الى الاحل نفسه لا لابعد لان فيه سلفا جر نفعا فهو من باب اما ان 
يقضيه دينه او ری له فيه وهو عنوع وانه جوز ضمان الدین الال الى اجل لانه 


ووووجبج سس( | بر و وي سح 


ع( ۱۷۰ 


| کابتداء ساف ضامن فلا OT‏ ها وطاهر دسو اکن هریم موس | 


أو معس رأ وفو ات4 


۱ وما عل الحميل ل غرم م حل ۳ ee‏ ددن احل ( 
بعنی أن الضمون عنه اذا مات معدما قبل حلول احل الدین فان المیل لا يغرم 
1 حالا پل حتی بحل الاجل اما ان مات ملسا فان الق بتعجل من ترکته وببرا 
الضامن فانكان الذي مات قبل حلول الاجل هو الضامن فلاطالب تعجيل حقه من 
تركته ثم لارحوع لورثته حتى بحل الاجل فان لم بترك شيثا فلا تعجيل على المدين 
وسقط الضمان من اصله ولا بلزمه الاثيان بضامن ءاخر وقواله 


) و باخد الضامن من دضمو نما و 85 اث م اد ۷ دن ديوني') 
يعني ان الضامن غیج على المضمون عله بمثل ما ادى ولو كان مقوما ان : شش رک لا نه 
كالسائف برجم فيه بالل حتى في وا فان اشتراه رجع شمئه ان لم نظهر منه 


. حاباة اذا ثبت الادآء مر و پينة او اقرار رب الحتى لا باقرار المدين لاننه 


( والشاهد العدل لقائم بحق + اءطاءمطلوب به الضامن حق ۱ 
يعني ان من ادعی بحق على 0 فانکره فاقام الدعی شاهدا عدلا بذلك احق 
الطلوب حق عليه ان يعطى ضامنا ف ذلك 1 ان طليه المدعى فان غفل نه 0 
عليه لانه من وظفته وائما كان اعطاء المطلوب ضامنا انوا وها لان الحكم كد 3 
التمام اما باقامة شاهد ثان او باحلف معه فينقطع النزاع وهل الضامن 0 بالمال 
أو بالوحه فقط وبه العمل قولان والضمير في قوله به عائد على بحق والشامن 
منصوب على أنه مفعول اعطاء وة وله 


) وضامن الو حہ عل دن انکر ا 3 دعویامری»خ<شمه ان لا حضر ا ( 
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( وقیل انلم يلف من بضمنہ * لاخصم لازم ولاسجتہ ) 

) واشهب امن الوجہ قضى * علبہ حتما وقولہ القضا‎ (٠ 
الابيات الاربعة يعني ان من ادعى بحق على ءاخر فانكره وليس للمدعي قرينة تدل‎ 
۱ على صدقه من شاهد ونحوه عا تقدم وزعم ان له بيئة على دعواه فان الحكم في ذلك‎ 
١ ان يو جل القاضى المدعى احلا بقدر ما ناسه لاثسات دعواه وناسب المدعى عليه‎ 
والقدر المدعى فيه 6 تقدم في الاجال مینا ثم يامر المدعى عليه باعطاء ضامن بالوجه‎ 
خوفا من عدم حضوره اذا اتى الدعی سنته فان وحد ضامنا بالوجه فذاك وان لم‎ 
يجد من يضمنه فېل يقال المدعي لازمه ولا يحكم عليه بالسجن حيث كانت الدعوى أ‎ 
مجردة وهو مذهب ابن القاسم او سجن حيث عجز عن الضامن وهو قول اشبب وبه‎ 
القضاء قولان وقوله بحضرا يضم الضاد وميم يضمن يجوز فیا الفتح والكسر والجيم ا‎ 

| من سحنه بالضم وقوا 4 


) و بر | الحميل لأوحم هی ٭ احضر مض مو نا صم میا ( 
. يعنى أن الحميل بالوحه يرا من الحمالة باحضار بينة وفاة الضمون عنه ان مات او 
۰ باحضاره ان کات حا ولو معدما او سجن وفي المواق عند قول صاحب المختص. 
. وبرىء بتسليمه له وان بسجن ما نصه قال ابن القاسم اذا حمس الحمول بعینه فدفعه 
الحميل الى الطالب وهو في السجن بریء الحميل لاف الطالب يقدر على اخذه في 
۱ 
( واخروا اسائل للارجا. + كليوم عند الحكم بالاداء ) 
f.‏ ( "ان اء في الال ضامن وان 7 لم نات نامل بالال سجن ( 
۱ 
يعني أن من شت عليه دين ووقع الکم عليه بادائه فسال من الحاكم ااتاخير لاداثه 


۱۷۷ (۲ 


فانه يجيه الى سؤاله ویو خر کالبوم ونحوه وله النظر في الزيادة بحسب الحال والال 
كا تقدم ان جاء بضامن بالال او برهن فان لم بات بواحد منهما سجن وانما ذكر 
الناظم هاته المسئة القهى من باب الدیان هنا لناستبا بمسائل الاب في مطلق الضمان 
وقوله واحر وا اي امکام وال اعام 


3 باب لو کال وما يتعلق ها چ 
اي هذا باب في بیان ارکان الوكالة وحكمها ویبان ما تعلق بها من اختلاف الوكيل 
والموكل وانعزاله وعدم انعزاله ونحو ذلك من لواحق الماب ( والوكالة ) لغة لها معان 
منها الشهادة كقول الله عز وجل وان على ما تقول وثيل اي شيد لا الشهيد 
وكبل بمعنى انه موكول اليه اله الرازي في سورة بوسف عليه السلام ( ومنها ) 
. الحفظ والكفاية والكفالة وقد فر بالثلاثة قول الله تعلى الا تتخذوا من دونی وكيلا 
وفي المصباح وكلت الامر اليه وكلا من باب وعد ووكولا فوضته اليه واڪتفيت به 
والوكيل فعيل بمعنى مفعول لانه موكول اليه ويكون بمعنى فاعل اذاكان بمعنى 
الحافظ ومنه حسینا الله ونعم الوكيل واليمع وكلاء ووكلته توکبلا فتوكل قبل الوكالة 
وهي بفتح الواو والكسر لغة وتوكل على الله اعتمد عليه ووئق به وانکل عليه في 
امره كذلك والاسم التکلان بضم التاء وتواكل القوم تواكلا انكل بعضهم على بعض 
ووكلنه الى نفسه من باب وعد وكولا لم اقم بامره ولم اعنه انتهى ( وشرعا ) عرفا 
الامام ابن عرفة بقوله الوكالة نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير 


مشروطة بموته فتخرج تسا یه امام الطاعة اميرا أو قاضما او صاحب صلاة والوصية اه 
اي فكل واحد من الامير والقاضي وامام الصلاة والوصي لایسمی وكيلا في العرف 
وبعبارة اخری فقول الشیخ نياية ذي حق هو من اضافة الصدر الى فاعله وقوله 
ذي حق اخرج به‌من لا حق له وقوله غير ذي إمرة بکسر البمزة اخرج به نيابة امام 
الطاعة اميرا او قاضا وقوله ولا عادة اخرج به أمام الصلاة وقوله فير مشروطة 


%1۷۸ 


بموته اخرج بةالوصية فالاربعة الذ كو رة لا بطلق غلیها لفظ ال وكيل عرفا وقوله لغيرة. 
| متغاق بنيابة وكذا فبه وضمير لغيره عائد على صاحب الحق وضمیر فيه عائد على الق 


قال اللناني في حاشيته على الزرقانی والظاهر ان هذا التعر یف غير جامع روج قسم 
| من اقسام الوكالة وهو توكيل الامام في حق له قبل شخص فاو اسقط ذي من قوله | 
ذي أمرة وجعل غير. نعت لق لكان شاملا لها تامل انتهی ( والاصل ) في مشروعیتبا 
|| آلکتاب قال الله تعلى فابعثو! اخدکم بورقكم هذه الى الدينة الابه وقال تعلى والعاملين 
علا وقال عز وجل آذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي بای بصیرا , والسنة 
فقد وکل التي صلی الله عليه وسلم ابا رافع على ذكام ميمونة وقد روى حابر بن 
عند الله قال اردت الخروج الى خیب فاتیت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له 
ان ازید الخروج الى خيبر قال ات وكلى فخذ منه حمسة عشر وسقا فان ابتغی 
منك ابة فضم :بدك على ترقونه وقد وكل مرو بن امية الضمري على عقد نکاج 
امأ حبيمة بنت ابي سفيان عند النجاشي وام حبيبة رضي الله عنها اسمها کا في تاريخ 
الطبري رملة ب نت ابی سفيان بن حرب وامها صفية بنت الى الہ ناص ابن أمبة بن 


عند شمس عة عثمان بو" عفان تزوحها عد الله بن جحش فولدت له حسيية 


پا مراندا وشت ام حييية على اسلامها قالت فلما أنقضت عدتي جاءتي ابرهة جازرية 
| النجاشی وقالت ان الملك يقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کتب الي ان 
ازوجكه فقلت لبا بشرك الله بخير فقالت ان الملك بقول لك وكلي من يزوجك من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسلت الى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته فلما 
كان العث شي ام التجاشي جعفر بن ابي طالب ومن هناك مر ' المسلمين فحضروا 
فخطي النجاهي فال امد املك القدوس السلام الومن الهيمن العزیز الجبار 
اشهد ان لا الا إلا الله وان دا عده و رسوله وانه الذی دشر به عیسیابن هر دمم 
عليه السلام اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم کتب الي ان آزوجه ام حبيية 


0 


بنت ابی سفیان فاجبت الى ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصدقتبا 


a a سف افش ف‎ 4 a 


منه سحانه ورفقا بضعفة الخليقة ( واركانها ) ثلائة العاقد والعقود عليه والصيغة 


(1۷۹ 520006 


--د أن مي 


اربعمائة دنار ثم سكب الدنانیر بين يدي القوم فتكلم خالد بن سعيد فقال الحمد لله 
احمده واستعينه واستتصره واشهد ان لا الاه الا اله وان مدا عبده ورسوله ارسله 
بالبدى ودين الق لیظهره على الدین كله ولوكرة الشرکون اما بعد ققد اجبت الى 
ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته ام حبيبة ابنة ابي سفيان فبارك 
اله لرسوله ودفع الدنانیر الى خالد بن سعيد فقبضها ثم ارادوا ان يقوموا ققال 
اجلسوا فان سنة الاننياء اذا تزوجوا ان يؤكل طعام على التزويج فدعا بطعام فاكلوا 
ثم تفرقوا وانما اطلت بذكر هاته القصة لما فيها من الفوائد الهمة تاركا لما لا حاحة لا 
به مها ( وحكم ) الشرع فيها لذاتها امبواز ويطرا لبا سائرالاحكام بحسب متعلقها 
كقضاء دين تعن لا بوصل اليه الا بها والصدقة والببع الکروه والحرام ونحو ذلك کا 
في لاني تفلا عن ابن عرفة ٠‏ وني ابن فرحون ولا تجوز الوكالة عن التهم بدعوى 
الباطل ولا المجادلة عنه قال ابن العربى في احكام القرءان في قوله تعلى ولا تكن للخائنين 
خصيما ا نالنيابة عن المبطلالمتهم لا تجوز بدليل قوله تعلى لرسوله عليه السلام واشتغفر 
الله ان الله كان غفورا رخيما انتهى ٠‏ وقال ابن العطار لا يصلح للرجل ان یوکل اباد 
ليطلب له حقه لان ذلك استهانة لاب کا في الحطاب ( وفيه ) ایضا تفلا عنابن سهل 
قال مد بن لمابة کل من ظهر منه عند القاضى لدد وتشعيب في خصومة لا شغي ان 
يقبله في وكالة ولا بحسل ادخاله اللدد على المسلمين ( وحكمة ) مشروعيتها التعاون 
والتعاضد ولا خفاء في ذلك من المصالم العامة اذ بعجز كل احد عن تناول اموره إلا 
بمعوثة من غیره او بترفه فيستنيب من يربحه حتى جاز ذلك في بعض العباذات لطفا 


( فالصيغة ) لفظ او ما قوم مقامه يدل على معنىالتوكيل » والعقود عليه اي الامر الموكل 
فيه وهو ما تصح فيه النيابة کالسع والکاح والضمان لاما كان كالصلاة والصيام والايمان 
( قال ) ابن العری في احکام القرءان والوكالة جائزة في كل حق تجوز النيابة فيه 


۷۱۸۰ (۲ 

وقد مبدنا ذلك في كتب السائل تحریره في خمسة وعشرین ( الاول ) الطبار؟ وهی 
عاد و E e‏ الوضوم ولا تجو لفن E‏ 
إلا ان بگون التوضیء مريضا لا بقدر غليه ( الشانی ) النجاسة ( الثالك ) الصلاة 
ولا تجوز اليا فيا حال باجام من الامة وانما یبا الكت ولو باشفار عینه إلا 
۳ کعتی الطواف ( الرابع ) الزكاة وتجوز النيابة في اخذها واعطالبا ر الخامس ) 
الصیام ولا تجوز النبابة فيه بحال إلا عند الشافعی واسمد وحلة من السلف الاول 
وقد ببناهفي مسائل الخلاف ( السادس ) الاعتكاف وهو مثله ( السابع ) الحج ( الثامن ) 
ابيع وهي المعاوضة وانواعها التاسع ) الرهن ( العاشر ) الحجر ,صح ان بوکل 
الحاكم من حجر ویفذ سائر الاحكام عنه ٠‏ وكذلك الحوالة والضمان والشرحکة 
والاقرار والصلح والعارية فهذه ستة عشر مثالا ٠‏ واما الغصب فان وکل فبه کات 
الغاصب الوكيل دون الموكل لان كل حرم فعله لا تجوز النيسابة فيه ٠‏ وتسع ذلك 
الشفعة والقرض ٠‏ ولا يصح التوکیل في اللفطة , واما قسم الفيء والغنيمة فتصح النيابة 
فيه ٠‏ والذكاح واحكامه تصح النيابة فيه کالطلاق والابلاء يمين لا وكالة فيه ۰ واما 
اللعان فلا تصح الوكالة فيه بحال . واما الظبار فلا تصح النيابة فيه لانه منكر من الةول 
وزور ولا يجوز فعله ٠‏ والخيانات لاايصح التوكيل فيا لهذه العلة من انها باطل 
وظام ٠‏ ويجوز التوكيل على طلب القصاص ٠‏ واستیفانه . وحكذلك في الدية ٠‏ 
ولا وكالة في القسامة لانها ايمان ٠‏ ويصح التوكيل في الذكاة ٠‏ وفي العتق وتوابعه الا 


في الاستيلاد فهذه خسة وعشرون مثالا تکون دستورا لغيرها وان کان لم سق بعدها 
الا سير فرع لما انتهی وقال القرافي الافعال قسمان ما ما يشتمل فعله على مصاحة 


| مع قطع النغار عن فاعاه کرد الودائع وقضاء الديون ورد الغصوبات وتفريق 
الزكوات وآلكفارات ولحوم البدايا والضحايا وذبح انسك ونحوها فيصح في ذلك 
النيابة اجاعا لان المقصود انتفاع اهلها بها وذلك حاصل عن هي عليه الحصولبا من 
, نائيه ولذلك لم نشترط النيات في اکرها ( ومنها ) ما لایتضمن مصاحة في نفسه بل 
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النظر الى فاعله کالعرلاة ۳ مصلحتها امشوع والخضوع واحلال یت تاج 


۱ ونعلى وتعظيمه وذلك آنه | يحصل وہ ۱ ا من حهة ۾ فاعلها فاذا فعا یا شر الاسان فانت 


المصاءدة الق طلنها صاحب J‏ شرع ولا نو صف تحت گر ما مشروعة ف دقه فلا حول 


الا 3 فيها اجاعا 0 ومنها قم مشر دد بان هذين القسمين فعزااف العلماء رهم لله 


, في اي الشائتين تغلب عليه كاج فان مصالحه تاديب النفس بمفارقة الاوطان وتهذيها 


با خروج عن المعتاد من المضط وغيركا لتذكر العاد د والاندراج ف الاكفان و وتعظيم 
شعاثر الله ف تلك البقفاع واظمار الاقساد دن العرد U‏ لم عام حفشته کر هم مي 
الجمار والسعی بان الصفا وااروة والوقوف على شعه خاصة دون سار القاء وھد 
مصالح لا تحصی ولا تصلح إلا للمساشر كالصلاة ف حكمبا ومصاطبا فمن لاحظ هذا 


العنی وهو مالك رضی اله عنه ومن وافقه قالوا لإ نیجوز اة ف للم ومن لاحظط 
: الفرق بان اج والصلاة ومشابهة النسك فى الالية فان اج لا يتعدى عن القربة 
المالية غالبا في الاتفاق فى الاسفار قال تجوز النيابة فى اج والشائة الاولی اقوی 
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واظهر وهی التى تحصل فى اج بالذات و الالة انما حصات بطريق العرض كما 
تحصل فیمن احتاج الرکوب ال اطبمعات فاصکتری لذلك فان الالية عارضة فى 
الجمعات ولا تصح النيابة فيا اجماعا فکذلك بغي في احج وهو الاظهر وبه بظهر 
رجحان مذهب مالك رحمه الله على غير وال سبحانه اع اھ وتعقبه ابن الشاط 


| بوجود الخلاف في الصلاة والصيام ايضا ( وال_اقد ) ویتناول الموكل بكسر الكا 


والوکل واليهما اشار الناظم مع بیان الحكم بقوا 
( يجوز تو كيل ۷ ن صرفا ١#‏ 5 مالف 0 بذاك اتصفا ) 
نی أنه يجوز لمن تصرف ف ماله وهو الاد غ الرشيد ان ن بوکل مثله بالغا رشيدا على 


E‏ دونه وال بیع تباع ونحوها من کل ما تصح فيه السایه 
شرعا وهم مله ان الولی عليه لا كل ولایکون وکیلا ومو کنلك لاکن جسری 


ظ العمل بجواز تیلم طلب حقوق للب ماخ رها فبو كالرشيد فسا ولا يمكن 


| من قیض الال إا اذا كان نفقة ولا يضمن في عقد توكيله الاقرار وگذا الوصي 

والقدم اذا وگل کل واحد منهما في حق المحجور لان اقراره في الاموال لا بلزم» 
وكان ابن البندي عقد وثيقة توكيل وصي عن حجوره وضمن فيه الاقرار على اليتيم 
وض احكام ابن سبل قال ابن عتاب وهو خطأ من ابن البندي ولا يوكل الحجود 
لاف طلب ثفقته وفيكسوته وني ضرر البدن وفي الشروط المشترطة يشير بقوله وفي 
| ضرر البدن وفي الشروط المشترطة إلى مسألة الزوجة الولی عليها فان وليها لا يقبل 
الكلام منه مع زوجها الا بتوکیل منها لان لا اسقاط ذلك عن زوجها ولا کلام لوليا 
فيه ( وني ) كفاية التدي للشيخ اسماعيل التميمي ما نصه وكل فلان السفيه البالغ 
فلانا على طلب نفقته وکسوته من وصيٌ فلان وعن المحاكمة عنه فى ذلك والمخاصمة 
والادلاء بالحجة واقامة البينات وتقييد القالات وقض ذلك والابرآمنه شهد عليه 
بذلك من اشبده وهو صحيح في عقله وبدنه بحال طوع ورضى وعرفه بتاريخ كذا 
انتبى ( تنبيه ) الذي جرى به العمل عدم اشتراط قبول الوكيل الوكلة لان قيامه ها 
يدل على رضاه ولو تأخرعن وقت التوکیل ثم ة ال 

( ومنعوا التو كيل للذمي × وليس ان و کل بالمرضي ) 

.يعني انه لا يجوز لسلم ان يوكل کافرا في بیع او شراء وتقاض لانه لا يتوقى ما هو 
حرام من ذلك اما توكيله على الخصام ونحوه فانه مکروه كما یکره ان يكون مسلم 
وكيلا لكافر لما فيه من الاهانة بخدهته وهو معنى قوله ولیس ان وکل بالمرضى فقوله 
ان بفتح الهمزة مصدرية وجلة وكل بقتح الواو من الفعل والفاعل صلة أن وهى 
وما دخلت عليه في تاويل مصدر اسم ليس وخبرها بالرضي وق كوله ٠‏ 


9 -(وهن على قبض صا ودما 3 فقس ها درا للغرما ) 
يعني ان البالغ الرشيد ادا وکل صبیا على قبض ماله فقبضه ممن هو عليه فقبضه یکون 
براءة لذلك الغريم وقوله صیا مفعول مقدم لقدما والفه للاطلاق وقوله 


۷) ۱۸۲ ( 


تا المطلوب e‏ سر ی لماقد نقلا ) 
قال معطي فاذا اراد الرحل التوکل جاز ذلك له طالبا کات او مطلويا هذا هو 
القول الشهور الذی حری عليه العمل وکان" سحنون لا قل من الطلوب و لاد 
إلا ن امرأة لا بخ ج مثلها أو مريض او »رید سفر او من ین عذره او من كان 
في شغل الامیر او على خطة لا پستطییع مفارقتبا كالحجابة وكان بقسل التوكيل من 
ا الوكالة على نوعين مطلقة ومقدط شرع ف ساما وبدا بالمطاقة ونسمی الو كاله الفوضة 
تس تیال 

( وحشما التو كمل الاطلاق * فذلك التفو ض باتفاق) 

(و لس مضي غبر م فيه نظر X‏ إلا مص سم العمو عدر ( 

( وذالم نقد 
| لا« بات الثلاثة ۳ فرش هو ی م قد سك ىء كان كرون اننا 
لاخر وکلتك ۲ ات وكيلي ېو توكيل مفوض في كل شيء فان لم بطلق بل قد 
۱ کقوله وکلت فلا نا على بع e‏ ذا او ابتياع كذا أو على الخصام وحو ذلك احنتص ره 
. كما باتي في النوع إلثانى وما درج عليه الناظم من الاکتفاء بوکاسگ‌او انت وكيلي بدون 
| ذكر التفويض طربقة ضعيفة فضلا ع نكو نا متفقا عليها والطريقة الراجحة ا نالاطلاق 
۱ وحده لا فيد ولا يصح به توکیل بل حتى يذكر التفويض بان بقول وكلنه وحكالة 
ا مفوقة او فوضت اليك اموري ٠‏ وحیث كان الوكيل معزولاعن الصلحة الرجوحة 
فلا يمضي من فعله الا ماکان نظظر | ومصلحة وإلا فلا يمضي عايه ما فعاه إلا اذا نس 
له في الت وکیل على امضاء فعله سوآء كان نظرا او غير نظطر قال العلما: :إلا في ارسة 
اشاء ۽ طلاق زوحته وا تکام بصت زا وی عنده او داره فلا يمضى ع محا ال 

باتتصیص عليه والمراد بالنظر وغير النظر فیما عند الناس اما السفه فلا يجوز بحال 


رالا #9 بلي او عض م افتضاه) 


۷) ۱۸: (۴ 


اذ لا بأذن الشرع فيه ویضمن الوکیل ان وقع وكذلك يجوز له ان وکل عن موکله 
غيره بمثل ذلك او بما يقتضيه نظره من معاني التفویض المذكور وقبل ليس له ان | 
بفعل ذلك إلا باتتصيص عليه قال ابن" ناجي وبه العمل وزادوا عليها فروعا اخر 
لا بد من العصيس هيا ایضا وهی حصر الدعوی رالا العام والصلح صکما في 
بر نامج عظوم وفي الزقاقة 
وهل مطاق التوكيل كاف فامضين. » به نظرا کالذ تفویش انجلا 
سوى زوجة دار وبکر وعبده »*# ام الجر بطلان وذا صح فاقيلا 
اي ولا تعمل بمطلق التوكيل لانه باطال وقد نظمت ما الق بالاربعة المذكورة فقات 
کذلك توکیل وحصر لدعوة ¥ والابرآء مع صلح فحصابا تفضلا 
وقید بعضرم الدار بالسکنی والذي به العمل العقار مطلقا كما في ابن ناجي ( تبيه ) 
يمنع معاوضة الو كيل لنفسه التهمة.وقوله وذا الاشارة راجعة الوكيل الفوض اليه ثم 
اشار إلى النوع الثاني بقوله 
(ومن على مخصص و كل ام × يقدم إلا ان بہ الجءل حكم ) 
يعني ان من وكل على شيء خصوص "بيع او خصام لم يجز له ان بو کل غیره على 
ذلك إلا اذا جعل له موكله نوكيل الغير عليه وقوله من شرطبة وعلى مخصص بفتح 
الصاد صفة لوصف حذوف اي شيء مخصص متعلق بوكل بضم اوله مبني ایب فمل | 
| الشرط ولم يقدم بكسر الدال المشددة جواب الشرط وإِلّا استتنائية وان شرطية»وبه 
يتعاق بحكم وضمیره يعود على التقديم ا مهوم من قوله لم بقدم والجعل بفتح اليم 
بمعنى الجاعل أي الموكل فاعل بفعل حذوف يفسرة حكم والله تعلىاعلم وق وله 
( وما من التوكيل لاثنين فما × زاد من المنوع عند العاماء ) 
بعني أن الفقهاء والقضاة لم يجوزوا للانسان ان يوكل وكيلين على ءاخر في نازلة 
واحدة لما فيه من الضرر على الموكل.عليه اما على غير الخصام من بیع ونحوه فله أن 
بول واحد او أكثر والحكم للسابق في الفعل وقسوله 


5 


٩ 


۷) ۱۸۰ (۴ 


( والنقص للاقرار و انكر من * تو كيل الاختصام بالرد فمن ) 
( وحيث لاقرار اتى بمعزل * عن الخصام فهو غير معمل) 
يعنى ان نوكيل الخصام اذا تجرد عن الاقرار والانکار فانه لا يعمل به لتقصه وان 
ان مهار RE‏ الخد رق هل الیو و لین ان مركن 
بالغا رشیدا وقد اشتمل الببت الاول على ان قص الاقرار والانكار من وكالة الخصام 
بوجب رد الوكلة كما قرزنا وفهم من قوله توکیل الاختصام ان التو كيل الفوض لا 
يرد بعدم النص علیهما وم وکذاك كما مر ومعنی الببت الثاني هو ان الوکیل اذا 
اقر على موکله بما هو خارج عن الخصومة فان آقراره لا يلزم موکله وله رده على 
الصحيح كما في التتصرة وقسوله 2 

( ومن عل خصومة معنت * توکبله فالطول لن بوهنه ) 
عنی ان من وكل على خصومة مخصوصة کقض ارث من فلان وعلی المخاصمة معه 
في ذلك وطال الزمن بان مضی عليه نصف عام فاکتر فیما ین التوكيل والقيام به 
او فیما بعد المناشة وقبل التمام فان ذلك الطول لا بوهن توکیله ولا بضعفه ولا 
يسال من وکله هل هو باق على توکیله ام لا وفهم منه ان المعينة اذا اتقضت فليس له 
ان بخاصم في غیرها وه وکذلك ٠‏ وقوله ومن على خصومة ال من اسم موصول 
مستدا وحعله على خصومة معينة ت وکیله من المتدا وار صنة الوصول وحلة فالطول 
لن یوهنه من التدا والير خر التدا الذي هو من والضمیر الستتر في بوهنه 
بعود على الطول وضمیره البارز بعود على التوكيل واشار الى مفهوم معينة وهو اذا 


كانت الوكالة على مخاصمة سهمة وله 


۱ وان كن قدم المخاصمي 1 وتم ما ار اد م هن خا ص مہ ( 


( ورام ان ينشيء اخری‌فلم * ذاك اذا اطلق من وکلم ) 


۷ ۱۸۰ ( 


۱ ۳ لجز 1 اصف ع: ام * من زه رن التو كيل للخصام ( 
الأسات الثلاثة. .يعني ان من وكل على خصومة. سهمة بان قال انسان لاخر وکلتك على 
المخاصمة عني من غير تقييد بخصومة معينة كما مز وتم خصامه في نازلة ثم اراد ان 
بشرع في خصومة اخری مع الاول او مع غیره فله ذلك شرطان احدها الاطلاق في 
الوكالة الثاني ان لا يجوز عليه نصف عام من الفراغ من الاولی لانشاء الشانية والا 
فليس له ذلك ويجدد توكيلة لانمزاله بطول المدة إلا اذا كان توكيله مفوضا او فيه 
الدوام والاستمرار فلا ينعزل حینثذ إلا بالتصربح بالعزل قال التاؤدي في شرح 
الزقاقية اذا وكله على الخصومة عند قاض معين فليس له ان بخاصم عند غيره وهذا 
اذا لم يكن مفوضا والا خاضم من شاء عند من شاء متى شاء ولا مفبوم الخصومة بل 
الحكم بعمها وغيرها لقول لمتيطي في التوكيل على النكاح ان سقط من رسمه دائمة 
00 امد التوكيل ستة اشير سقط الا بتو ل ان ٠‏ وقول الناظم من زمن 
التوكيل الخصام الأولومن زمن السكوت ليشمل ما اذا لم بشرع في الخصام او شرع 
وسکت وقوه 

( وموت من و کل او و كبل * مطل ما کان من التو کل ) 
مني ان موت الموكل او الوكيل ببطل التوکیل ولا يكون مير ثا خلافا لعض العلماء 
ول بطلان الوكالة بموت الوکل اذا لم بشرف الوکیل على تمام الخصومة وا اتمبأ 
6 في التبصرة فلو زاد الناظم 

إلا وحكيلا قارب التماما * الخصم ات با زمه الخصاما 
لوف بالمسكلة وقول هه 
` ( ولیس مرن و کلم مو کل * بموت من و کلم ینز ) ˆ 

) والعزل لو كيل وااوکل کر A‏ ق دوف ال اول ( 

مثال ما اشتمل عليه الیتان اذا وکل زيد مرا وجعل له توكيل الغبر فوكل مرو 


۳ 


خالدا لينوب عن موكله زيد فاذا مات عرو الذی هو واسطة فان التوكيل لا بسطل 


"ان یوکل مر يتم عنه الخصومة فليس له ذلك ايضا إلا لعذر مرض او سفر كذلك 
| وبهذا القول العمل وقال بعضهم الرتان كالثلاث وشهر لاگن لم بصحبه عمل وقول 
الناظم ومثله موکل سماه موكلا بکسر الكاف خظرا لارادته ذلك ( قال ).ابن فرحون 


| یوکل عند ذلك قال ابن القتطؤروبلزمه في السفر الیمین انه ما استعمل ااسفر لیوکل 


| لا یمین عليه ویکون له ایا ان يوكل اذا كان خصمه قد احرحه وشاتمه فحلف ان 


۷ ۱۸۷ ( 


وعلیه فیبقی خالد على وکالته واذامات ززيد الذي هو الاول بطل توکیل عمرو وتوکیل 
خالد وقوله موکل والوکل بفتح الکاف فیهما وضمير منه بعود على الوكيل وقوله 

) وما ۲۱ ۰ حضر الحدال 0 ؛_لاث مرات من انعزال ( 

۳ 0 

( إلا لعذر مرض او لسفر * ومثلم موكل ذاك حضر ) 
يعني أن الوكيل اذا جالس خصم من وكله ثلاث مرات فاکثر ولو في بوم واحد عند 
القاضى وانعقدت بیهما القالات فاراد موكله عزله فليس له ذلك إلا برضى خصمه 
ولا له هو ايضا ان بعزل نفسه لا خصمه بتضرر بذلك إلا لعذر مرض او سفر 
وكذا صاحب الحق اذا حضر الخصام ثلاث مرات وانعقدت بنهما المقالات ثم اراد 


للموکل عزل الوكيل ما لم پناشب الخصومة فان کان الوكيل قد نارغ خصمه وجالسه 
عند الحاكم ثلات مرات فاكثى لم یکن له عزله إلا ان بظهر منه غش او تدخیل في 
خصومته ومیل مع الخاصم له فله عزله وكذلك لو وكله باجر فظبر غشهكان عيبا 
وله ان يفسخ الوكالة ولا یمن الخصمان من السفر ولا من اراده منهما ويكون له ان 


غیرد فان نكل عن اليمين لم سح له التوكيل إلا ان بشاء خصمه وقال ابن الفخار 
لا بخاصمه بنفسه قال ابن‌الفخار فان حلف ان لا بخاصمه دون عذر بوجب اليمين ۱ 


م یکن له ان بوکل اه قلت وقول ابن قطان بلزوم اليمين وگذا دعوی مرض حفي هو 
الراجح حيث صدر به ابن فرحون کا رات واقتصر عليه صاحب الختصر ومفهوم 


۱۸۸۴ 


قوله ثلاث مرات ان الموکل عزل وكيله قبل الثلات وه وکذلك ان اشهد به واشپره 
عند حاكم ولم يفرط في اعلامه المکن فان اختل شرط من هذه الشروط الثلانة لم 
نفعه ع له ویمضی فعله کذا في الزرقاتي وف ابن فرحون تقلاعن احوبة ابن رشد 
ان ما تقيد على الوكيل من الاقرار لازم لموكله إا ان یکون عزله قبل مناشية الخصام 
عزلا اعلن به واشهد عليه وام یکره كن منه تفربط في تاخير اعلامه واما بعد مناشية 
الخصا م او قبا» سرا فلا جوز عزله اه وانما پکون له عزل وكيله قبل الثلاث اذاكان 
بدون‌احر اما اذا کار ن باجر فلیس له ذلك إلا بر < ضی‌الوکیل ما لم يظور منه ميل او غش 
كما مر وشت عند القاضي فله عزله ویجب على القاضي عدم 5 قوله وکیل خصام في 
الستقبل مثل الوکیل الذي تلدد في الخصام الواجب تاخیره کا تقدم وانه يجوز 
للانسان اذا خاصم بنفسه وقاعد خصمه اقل من ثلاث مرات ان يوكل من تم عنه 
الخصومة وقول الناظم ذاك الاشارة راجمة الى قوله ثلاث مرات وهو تک 
مقدم اي حضر ثلات مرات وقواسه 


( وه رن له مو کل وعزلما » لخضمم ان شاء ان بو کلم ) 
قال الحطاب قال ابن فرحون في تنصرته ومن عزل وكيله فاراد ال وکیل ان بتوکل 
لخصمه فابى الاول لما اطلع عايه من عو راته ووجوه خصومانه فلا تقل منه قوله 
ویتوکل له من کتاب الاستغناء اه زاد في شرحه على ابن الحاحب و شغی ان لا يمكن 
ا ل ل 
اي وکیل وقوا ّْ 

( وكل من على مبیع وحكلا × كان ام القبض اذا با اففلا )- 
عن ان وک زیم شرا فاو لد فسات مره المتاع ولو لم بقع 
التتصیص على ذكر القبض في الوكالةكا له ذلك اذا نص عليه ومثله‌من وكل على الشراء 
فله قيض الميع فان لم يفعل حتى تعذر القبض ضمن فيهما وفهم من قوله اغفلا انه 


۱۸۹ 


اذا وفع التنصيص على عدم القبض او کانت العادة حار ره ذلك حصو صا ف الال 
العظيم لم يكن للوكبل ان يفيض فان قبضه لم يمرأ الدافع بذلك كا في التبصرة وغيرها 
وتو با بالناء للنائب والفهما للاطلاق وما بعد اذا زائدة وقوله 
على ان الغاب اذا کان له حق عند احد او احدث علبه ضرر فی کداره ولس له 
وکیل يوم بشانه فان لابه او ابنه ان يقوم مامه ویخاصم عنه في ذلك واما غير الاب 


| والابن من الاقارب کالاخوة والاعمام وابنائهمفانه يمكن من الاثبات لا من الخصومة 
| قال ابن رشد والصواب ان الاب والابن بمکنان من الاانات والخصومة عن الغائب 


ومن عداها من القرابة لا يمكن الا من الاسات ولا یمکن من الخصومة وظاهر 


00 ان الاحنبى لا تمك" ن من شيء انتبى ٠ ٠‏ وق نوازل لسیوع من العبار غا 


ن الز ناسد يها هه الاق تسن عليه عمل الموثقين أن القيام ام ا سمة في عقار الغاب 


الايام إلا للوالد او الولد او الاخ من جميع الجهات فانه , EE‏ 


الامر الى تعحيز الطلوب اشهد القاضي بما نبت عنده وقید مبلغ نظره ويشهد عليه 
على مذهب من لا يجيز أن يخر ج العقار من بد المطاوب الى ان يقدم الغائب ويعرف 
ما عنده اذ لعل الغا يقر للمطاوب الاك ونحو ذلك عا نتفع به المطلوب فهذاهو 
المعتمد عليه في المسثلة وقد ذكر ابن رشد فما خمسة اقوال فذكرها ثم قال وما ذ کر ناه 
اولا عن الموئقين هو الذي به العمل ان شاء الله تعلى انتبى واما الجد فدانخل في الاب 
اذ الراد به انس فلا يكون اقل درجة من الاخ بل هو اعی منه في كل موضغ وقيل 


| يمكن من ذلك القريب والاجنبي قال التاودي وحل الخلاف ما لم بتعاق بالفائم عن 


الغائب ضما ان للشیء الدء ا لا غاب عليه يه والستجير 0 ا 
البينة Mm‏ للغائب وینزعان من ۳ بده و ف ) النفقه او 1 والله ۰ 


يا فصل في تداعي ال وکل وال وکیل یہ 

اي هذا فصل في بیان حکم ما اذا اقر الو کیل بقیض ما وکل على قضه او قبض من 
ما وكل على ببعه ووقع نزاع بینه وبين موكله فادعی الوكيل انه دفعه له وانکر الوکل ]. 
ذلك وزعم انه لم يدفع له ما وكله عليه ولا شيئًا منه فدرحكى الناظم في ذلك اربعة 
اقوال ( احدها ) قسسوله ۱ 

( مع طول مدلاو ان یکن‌مضی × شهر ,سدق مع مین تقتضی ) 

) وان کن بالفور الانكار له * فالقول مع حلاف لن و کلم ( 
بعنی ان الوکل والوکیل اذا كا تداعبهما بعد طول المدة حكسنة فيما بين قضه 
وادعا ه الاقئاض فالقول قول الوكيل بدون یمین لانه قام له شاهدان طول الدة 
والامانة وان كان تداعیهما تالفرب كالشهر ونحوه فالةول قوله بیمین 0 
لمطرف وقوله بصدق مني ناب 9 ERE‏ ا E‏ 
وسكون اللام ( ثانيهما ) قسوله ۰ 

0 ان القول لو کیل * ۾ م امن دون ما 0 
3 دفع له قبل موته او لم دمت كان مفوضا اليه ام لا وهذا القول الذي حکاه بقيل 
هو المشبور ومذهب المدونة فلو قدمه الناظم على بقية الاقوال 6 فمل ابن رشد او 
اقتصر عله کا فعل صاحب المختصر لكان احدن وما بعد دون زائدة رتشا ) قوله 


) وقيل ان اندر بعك حين 3 فهو مص_دق بلا من ( 


۹۱ € 
) و ار : يب اهر اازمن القلسل 3 هسام مین قولسم مقیول) 
يعئى ان تداعيهما انكان بعد طول الزمن فالقول قول الو قبل بلا یمین لانه مصدق 
E‏ ذلك بالقرب کالابام السسر؟ فالقول وله مع مه وهذا الم دول ان 
الاجشون وابن عند المحكم فالقول الاول وه ثلاث مر اتب كما علمت وهذا 


مرتبتان ( رابعها ) التفرقة بين الفوض اليه وغیره واليه اشار ب وله 


( وقیل بل بختص ا * اليماذا الحكم لفرق مقتضي ) 


) وه 5 و کال معشما 5 غرم إ ۷ ان شيم الہ ( 
بعني ان ی المد كور في القول الثالث انما يتمشى في الوكيل المفوض اليه فان كان 
لتداعي بعد طول الزمن فهو مصدق بلا يمين وان كان بالقرب فالقول قوله سمين 
.اما الول علج شىء بعينه فان قوله غير مقبول ويغرم إلا ان بق م البينة على الدفع وان 
طال الزمن وهذا قول اصغ بن الفرج هذاكله فیما قضه ر بغير أشهاد واما 
ما قىضه باشہاد لقصد التوثق فلا بقل قو له ولا يصدق في دعواه الدفع لموكله إلا 
باشهاد ٠‏ وفي كتاب الفروق ( فرق ) بين هسدّلتين قال مالك اذا دفع رجل الى رجل 
مالا وأمره ان يدفعه الى ءاخر فادعی انه دفعه اليه فانکر العوت اليه لم :يقيل قول 
الامور إا ان شیم بقيم بينة على الدفع له واذا ادعى تلف امال قبل قوله وفكلا المؤضعين 
فو مدع لاخراج الال من يده الفرق بينهما انما قبل قوله في دعوی التلف لا نه امان 
وليس كذلك الاعطاء لانه مفرط في الدفع بدون بينة ولانه مدع لاشغال ذمة غيره 
وبراءة ذمته فلم يقبل قوله وليس كذلك في التلف لانه ليس مدعيا لاشغال ذمة غيرة 
فافترقا والله اعلم ٠‏ ولا فرغ من آلکلام على الوكيل بالنص شرع يتكلم على الوكيل 

بالعادة فة ال 

( والزوج لازوجة کالو کل × فيما من القبض لا باعت بلي ) 
بعني ان الزوج لزوجته کالوکیل مع موكله فانها اذا باعت شيئًا من املاكها وقبض 


۱۹۲۷ ۱ ۱ 


۱ الزوج لها ئمن ما باعته او قبض لپا دينا ثم تنازعا فادعت انه لم يدقع لها ما قفش لبا 
وادعی هو انه دقع لها ذلك فتجري في هاته السئله الاقوال الاربعة السابقة ولاکن 
الحق ان يقال كما في ابن رحال وهو انه يجب ان براعي حال اازوج مح زوجته 
فانه اذا كان بينهما مشارة فلس هو كال و كيل والحاصل ان مدار هذه الامور علىالعوائد 
فبراعى عرف كل بلد والقرائن الدالة على التوكيل وعدم ذلك ولا يكفى في هذه 
المسكلة الاطلاق انه كو كل ( قلت ) وبراعى ايضا المؤضع الذي هما فبه فان كان مما 
تنمشى فيه الا<كام الشرعية كحاضرة تونس حرسها الله فالقول قول الزوج او الاخ 
مع اخته اذا قبض مالها وادعى دفعه لها بيمينه طال الزمن او لم يطل على القول 
المشهور من الاقوال المتقدمة وا نكان لا تتمشی فيه الاحكام الشرعية غالبا خصوصا 
اذاكانت عادتهم عدم اعتبار dC‏ من حقوقهن کنلدنا توزر فان القول 
قول الزوحة او الاخت طال الزمن او لم يطل ولا يمرأ من ذلك إلا بشهادة عادلة 

هذا كله اذا كانت الم وإلا فالدرك على الغريمكا هو اليوم وقوله 


| كالموكل بفتح الكاف وقوا 
ا عبر دفع ما سحفق فض ) 

( مر مالہ باخذ ذاك فا م × بالفور والعکس لمك س لازم ) 

يعني ان الزوج دا قش من ما باعته وج او تیش دنا قيض الو کیل ما 

وكل عليه وشت القبض وتحقق اما بالشهادة العادلة او بالاعتر اف * م مات القابض من 

زوج او وكيل ولم تتحقق برا ذمته مما قبض والراة او الموكل-نذعيان عدم الدفع . 
فان كان ذلك بالقرب والحدثان فيما بين القمض والوت فيؤخذ ذلك من اموالهما بعد 

يمين القضاء انهما ما قبضا ولا وهبا ولا خرج عن ملکهما بناقل شرعي إلى الان وان 

كانه ذلك بعد مد طوياة تکون قاطعة لدعوی عدم القض عادة فلا شىء ال زوحة 

ولا الموکل قبل ورئة الزوج او ألو کل هذا معنی قسوله والعکس لمکس لازم اي 

والعکس وهو عدم الاخذ لازم لعکس وهو عروض الوت بعد طول فیما بن زمن 


1 1 1 
| القض وزمن الوت نعم اذا طابت الزوحة او الوکل يمين ورثة الزوج او الوكيل ۱ ۱ 
فلبا تحليف من ظطن به ال من الىالغىن الرشداء ف حلئف على نفى الل لا غر (قال ) 


ادى قوله وموت زوج او وكيل ان عرض الستین انظر« هل هذا تقبید لما تقدم 
من قول قول الو كيل في الرد مطلقا من غير تقييد وهو الذي يدل عليه كلامهم هنا 
او هذا قول من الاقوال المتقدمة المقابلة للمشهور ام ار من تعرض لذلك انتبى وقوله 
عرض وقض مبنبان للفاعل بفتح الراء والاء و دفع مضاف وما اسم موصول مضاف 
اله وبتحقیق متعلق بشض وحله وض صله ما والعائد من‌الصله الى الوصول حذوف 
تقدیره قضه والضمير الستتر في قيض تعود على الزوج او الوكيل والله اعلم ( ونا ) 
كان من افراد الوكالة وكالة الخصام ولا بقع الخصام بين التداعیین الا مع الانکار 
والغالب اذا طال بنهما اخصام فیما تنازغا فيه الرجوع الى الصلح ناسب ان یکون 
باب الصلح عقب باب الوكالة فاپذا ذكره عقه فة ا 


سور 


0 5 الصلح وما يتعلق به 4 


اي هذا باب في بیان حكم الصلح وببان ما بقع بين الناس منه في الغالب صحة وفسادا 
وما ينتقض وما لا نقض ( والصلح ) والاصلاح والمصالحة لغة قطع النازعة قال في 
المصباح ماخوة من صلح الشىء صاوحا من باب قعد وصلاحا ابضا وصلح بالضم 
لل وهو خلاف فسد وصلح يقل بفتیحتین لفة انه فبو صام واصلحته فصاح 
واصلح انى بالصلاح وهو اير والصواب وفي الامر مصلحة اي خبر والجمع الصال 
وصالحه صلاحا مرن باب قاتل والصلح اسم منه وهو التوفیق ومنه صلح الحديسية 
واصاحت بين القوم وففت وتصالم القوم واصطلحو| وهو صا للولاية اي له اهاية 
للقيام بها اه وفي مختار السحاح والصلاح بكسر الصاد مصدر المصالحة والاسم الصلح 
يذكر ویونث وقد اصطاحا وتصالحا واصالحا بتشديد الصاد والاصلاح ضد الافساد 


{tk 


gepa re 


وا واحدة المصالحة اه ( واصطلاحا ) عرفه الامامابنعر فة بقوله انتقال عن حق | | 
او دعوی بعوض لرفع نزاع او خوف وقوعه فقوله رحمه الله تعلى عن حق بدخل 
فيه صلح الاقرار ٠‏ وقوله او دعوی بدخل فيه صلح الانکار ۰ وقوله بموض متعلق 
بانتقال‌بخرج به الانتقال بغير عوض ٠‏ وقوله لرفع نزاع او خوف وقوعه بخرج به | 
الاتقال لا لرفع نزاع ولا موف وقوعه کیع الدين ونحوه هن البياعات ٠‏ ويدخل 
في قوله او خوف وقوعه الصلح عن اقرار وانکار ٠‏ وفي الرصاع قال شيخنا ابو 
عبد الله مد بن عقاب رحمه الله تعلى وذكر الانتقال فيه اثکال لانه مسبب عن الصاح ١‏ 
لا انه هو فتامله والله اعلم ( واركانه ) ثلائة العاقد وهو المصالح ويتناول کل واحد من 
المتصالحين وشرط صحة عقده التمیین ولزومه التكليف كالبيع ٠‏ والمعقود عليه 
وتناول الصاح باو السام عنه بشروطهها الانية والصيغة او ما يقوم مقامپا كالمعاطاة 
( والاصل ) في مشروعيته آلکتاب قال الله تعلى فاصلحوا بين اخويكم وقال تعلى لا خير 
في کثیر من نجواهم إا من امس بصدقة او معروف او اسلاح بين الناس وقال تعلى | 
وان امرأة خافت من بعلها نشوزا الى قوله فلا حناح عليهما ان بصاا ٠‏ والسته فقد 
روى ان النىء صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني مرو بن عوف لصلح بینهم ٠‏ 
وروی ان كعب ابن مالك تقاضى من ایی حدرد دينا له عايه في عبد النیء صلی الله عليه 
وس فياللسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعهما النىء صل الله عليه وسلم وهو في یت 
فخرج <تى كشف سجف ححرته فنادی کعپ برغ مالك فقال با كعب فقال لبيك 
يا رسول الله فاشار بيده ان ضع الشطر فقا لكعب قد فعلت فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قم فاقضه الحديث ٠‏ واجاع الامة على ذلك ۰ وحكمة مشروعيته دفع 
التشاجر واصلاح ذات البين بين الناس ( وحكم ) الشرع فيه الجواز واليه اشار 
الناظم رجه الله تعلى بقوا 
( والصاح جائز بالاتفاق # لا کنم لیس طى الاطلاق ) 


4 


قوله سجف بفتح اوله وسكون ثانيه هو ما پرخی على البیت لستر داخله 


هه أذ 520000 


يعني ان حكم الصاح الجواز باتفاق العاماء لانه مشروع لاحكن جوازه ليس على 
اطلاقه بل يجوز مالم ينود الى حرام لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز ين المسلمين 
إلا صاحا حرم حلالا او احل حراما والسلمون على شروطیم إلا شرطا حرم حلالا 
او احل حراما وفسر تحليل اكرام بامثلة منها من صا على دار ادعاها بخمر او 
خنزير او غير ذلك مما لا تجوز المعاوضة فيه وفسر تحريم الحلال کمن صالم عن 
سلعة شوب بشرط ان لا بلسه ولا سعه الى غير ذلك من وجوه التحجير ( قال ) ابن 
عرفه وهو أي الصلح من حيث ذانه مندوب اليه وقد بعرض وجوبه عند تعيين مصلحة 
وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واحبة الدرء او راجحته ما مر في النكاح للخمى 
وغیره اه فیراد بالجواز في كلام الناظم ما يشمل المندوب والواجب وقد تقدم "7 
هذا عند قول الناظم والصاح يستدعي له ان اشكلا ٠‏ البيتين خ وامر بالصلح ذوى 
الفضل والررحم كان خشى تفاقم الامر انتبی ٠‏ وخرج بالاستدراك ارام والمكروة 
فيفسخ في الحرام ويمضي في المكروه ٠‏ وقول اصبغ ينفذ ارام ويمضي مراده 
بارام ما حرم على دعوى احدها دون الاخر لا ارام مطلقا والمراد بالکروه ما 
هو منوع على ظاهر الحكم كا ياتي في الصلح على الانكار والى هذا اشار الزقاق 
بقوله ٠‏ وان بقع الصلح آلکربه فامضين ۰ ولو حادنا وافسخ حراما وقيل لا ۰ 
ویکون الصلح في الدماء والفروجكالخلع والاعوال وهو دائر فيها بين خمسة اوجه 
) اليح ان كانت المعاوضة قبه عن اعيان ٠‏ والصرف ان كان احد النقدين عن الاخر , 
والاجارة ان كانت عن منافع ٠‏ والاحسان وهو ما يعطيه الصا من غير الحاح على 
وجه الة ٠‏ ودفع الخصومة ان ۱ یتعون شيء من ذلك فمتی سان احد هذه الابواب 
روعيت فيه شروطه للحديث التقدم ٠‏ ولا ذكر انه غير جائز على الاطلاق شرع في 


سان وحه ذلك فال 


( وهو كمثل المع في لافر ار + كذاك للجمهور في لان‌کار ( 


۹1 
5 5 الس اح عل ترا وكذلك ع الانكار عند 0 العلماء بیع 
۳ ا 0 ۱ 
على اخذ ذات غير المدعى به فهو ببع لذات الدعی به فشترط فيه شر وط الببع م 9 
كل من المدعى به والماخوذ عوضا طاهرا منتفعا به مقدورا على تسايمه مءعاوما غير 
بول وانتفاء موانعه کدعواه عرض او حبوان او طعام فاقر به فصاله على دناس ۱ 
او دراهم تقدا ان كان الدعی فيه في الذمة ثلا يلزم غليه فسخ الدين في الدین اما ) 
ان كان معينا فلا يشترط کون المصالح به تقدا ٠‏ وعلى عرض أو طءام حالف للمصالم | 
عنه قدا ٠‏ واما لاجل فيمنع لربا النساء ان كان طعاما ( فان ) اختل شرط من شروط ! 
الي ع کصالیحه على توب شرط ان لا اسه أو لا سعة أو على شىء غير منتفع سه 


بشيء نجس او هول او الى اجل محهول لم ,صح إلا ان المدعى به ان کان جهولا 

لا تدر على الوصول الى معرفته جاز والا فلاکا في الحطاب ٠‏ وف الواق قال | 
التيطي يعقد فيها قام فلان على فلان يزعم ان له حقا لا يعرف قدره ولا مسلغه شم ۱ 
ان فلان الدعی عليه خشي ان یکون للقائم علقة فیما ذلا او حق فیما سلف وان | 


كان لا بعرف‌شیتا من ذلك فزآی‌ان تحلل من دعواه بان بدفع له کذا فر ضي بذلك 
فلان القائم وقطع حجته واسقط التبعة اه وان كان الصلح على اخذ منافع فهو اجارة | 
للمصا به على الذات الدعی بها فيشترط فما شروط الاجارة كان يكون الدعی به 
معنا کهذه الدابة فمجوز صلحه عا بمنافع معينة او مضمونة لعدم فسخ الدين في 
الدين ٠‏ وان كان الدعی به غير معين بان كان في الذمة گدینار او ثوب موصوف لم. 
بجز الصاح عليه بمنافع معينة او مضمونة لانه فسخ دين في دين ناء على ان قبض 
الاوائل ليس قيضا للاواخر وهو مذهب ابن القاسم اما على ان فض الاوائل فمض 
للاواخر وهو مذهب اشهب فالجواز ٠‏ وان كان على اخذ بعض المدعى به فهو ابراء 


دالا 


من الکن اروا وهل يشترط قه قول الدعى عليه والمازة قبل موث المدعى أو 


فلسه لانه هبة او لا يشترط ذلك لانه ليس هبة حقيقة اوهو المعتمدك في الدسوقى 
قولان ٠‏ وان کان على الا کار فيشترط فيه شروط الصلح على الاقرار وثلالة شروط 
اخر على مذهب الامام مالك ان از على دعوى المدعي وعلى دعوی المدعى عليه 
وعلى ظاهر الحكم الشرعي بان لا تكون هناك تهمة فساد ۰ واعتبر ابن القاسم 


الشرطين الاولين فقط ٠‏ واعتس اصبغ امرا واحدا وهو أن لا تتفق دعواحما على 


۱ فساد ( فمثال ) ما توفرت فيه الشروط الثلاثة ان يدعي انسان على ءاخر بعذرة حالة 
۱ فانکر ثم اة عنها ثمانية معحلة أو بعر ض حال 0 ومثال ما حوز على دعو اها 


ویمتنع على ظاهر الحكم ان بدعی بمائة درهم حالة فيصالحه على ان بوخره بها الى 
شهر او على سین مؤخرة لشهر فالصلح صحبح على دعوى كل لان الدعی اخر 
صاحه او اهقط عنه البعض واخره لشهر والمدعى عليه افتدا من اليمين بما التزم 
اداء« عند الاجل ولا يجوز على ظاهر کم لانه سلف بمنفعة فالسلف التاخير 
والمنفعة سقوط اليمين القلة على الدعی عند الاذكار بتقدير نکول الدعی عليه او 
حلفه فيسقط جميع الحق المدعى به فهذا عنوع عند الامام جائز عند ابن القاسم واصبغ ٠‏ 
ومثال ما بمتنع على دعواها ان بدعي عليه بدراهم وطعام من بسع فیعترف بالطعام 
وینکر الدراهم فیصاطه على طعام موجل أكثر من طعامه او يعترف بالدراهم ويصالحه 
بدناس مغ حلة او بدراهم اكثر من دراهمه فيفخ لا فيه من الساف بز باد والصرف 
الوخر عند الامام وابن القاسم واصغ لاشتمال هب‌انه الصورة على الامور الثلائة 
۷ على الامرین فقط » ومثال ما پمتنع على دعوی الدعي وحده أن يدعي عليه بعشرة 


| الصرف الم خر وبجوز على انکار الدعی عليه لانه انما صالحه على الافتداء من الیمین 


الواحية عليه فهذا عشم عند .الك وان القاسم وحائز عند أصبغ اذ لم تفق دعواها 
على فساد ٠‏ ومثال ما بمتنع على دعوى الدعی علبه وحده ان بدعى اسان على ءاخر 


# ۱۹۸ (۲ 


إن صاله على در آهم أو دناس معحلة فبذا حائز على دعوى المدعي لان طعام الفقرض 


قبل قبضه فهذا تنح عند مالك وابن القاسم واجازه اصبغ كالذي قله ( تیه ) المراد 

بظاهر الحكم ما ظبر م ن الاحكام اله مشر ع 3 وهي الیش التامة ف فولهم مد ة سلف 

ر فعا و حب الحرمة همه مع الطعام قبل قيضه نو حب اطرمة ۳ راد بکون الصاح 

ال ١‏ برا على ۳ ظهر للعاماء من نلك الا<كام أن كوت ذلك السلح ليبس فيه شيء من 

تاك الاحکام التى ظبرت لم ال مه انم نع لا ات الراد به خطاب e‏ المتعاق ۱ 
بأفعال 0 لانه لا اطلاع شا عليه قاله الدسوقی (نتمیم ) ویجوز الصلح على 

مقتضی السکوت كان ددع ي اسان على ءاخر بشیء ميان فسکت 3 اه على شىء 

جما بقتضیه السکوت ویترتب عليه من حبس وتعزير حتی يقس المدعى عليه او بنکر 


| فيعامل بمقتضی کل منهما کا تقدم عند قوله 


ومن ابی اقرارا او انسکار ٭ لخصمه کلفه احم ارا 

على أن ترك الدعوی وهو عند ابن حر زكالاقرار والانکار فیشر فيه الشروط 
الثلاثة المتقدمة الاتيية على مذهب الامام وانما جعله مثلهما لانه يحتملهما فاعطي 
حكمهما فلو ادعي عليه بدينار فسكت فصالحه على درهم م خر لم يجز بالنظر 

لدعوی المدعى واما بالنظر للمدعى عليه فيجوز لاحتمال انکاره ولو ادعی عليه 
باردپ من قرض فسکت فضاطه دار ل یجز بالتقان للمدعی غل لاحتمال اقراره 
وانه من بیع ( فرع ) بجوز الصلح عن دين بما تصح به العاوضة عن الدین كدعوا 
عرضا او حبوانا او طعاما فصاله يدنار او دراهم او بهما او بعرض أو بطعام 
حالف للمصال عنه نقدا ویمنع بمنافع کسکنی دار او بمؤخر ثلا بودي الى فسخ دين 
في دين او صرف موّخر لانه ربا نساء کا لو صالحه مسا يدعيه عليه من الدنانیر او 


الدراهم التي في ۰ فرض اوءن 8 بفضة او بد نال ا او کان ودي الى 


م لاز قبل ا ن طعام من دم ع بدراهم ۳ غ رها 75 بودی ی ال ضع ۱ 
وتعحل كصلحه دن عش رک 5 دناس او دراهم او اواب مؤحلة ثمانية نقدا ( ۲ ام ( " 
شرع فی توضيح قوله وهو كمال البيع في الاقرار البيت فال 

) فا ي بیع حاز مطلقا * فيه و م انقی معأ قي ( 
هی ان ما حازن معاوضته ف البيع جوز ف الصلح مطلقا سواء كان عن ار ار او 
اذكار أو سكوت فسحوز الصلم ح عن دین 5 دما باع به كدعواه 6 رضا فصاله ais‏ بش راهم 

دنا ر قدا کا تقدم يانه ۳ | سواء وما امشنعت معاوشته 3 في البيع یمتشع ف أله صلح 
۱ فیمتنع بمنافع كسكنى دار لا ا ودي الى فستخج دن ف 2 ین کا مر و فصه مرف 
کر مها او اقل او ذهب عن ذهب |6 e‏ لاله بود دي الى 
۱ ا ا قدره 
ولو نسيئة فهو جائز لانه اقتضاء دين لاصلح كما او اخذ فضة عن ذهب والعکس 
مناجز؟ و قوله آنقی وتفي وای الثلاة مه لاب ومعی ای مح وقول 

) والصاح بالمطعوم 5 المطعوم جلي س رد عل الوم ( 
يعني ان من له طعام على آخر سواء کان هن قرض او وديعة او هبة فلا بجوز ان 
صاله عليه بطعام ءاخر الى احل لاله يودي الى ربا النساء وفسخ دين ف دين وان 
كان من بیع لم بجز الصاح عنه اضا لا بطعام ولا هس رک ۷ حال ولا موحل لاه 
وله 


ۇدى الى بسع الطعام قىل فضه وفسخ دين ف دين وه 
( والوضع من دين عل التعجیل * او السزید فيم للتاجيل ) 
يعني انه لا يجوز الصاح على ان .وضع من الدین شيء على تعجيل باقبه فهو ممنوع 


۱ 0۲۰۰ ۱ 


معت 


في باب البيع وكذا في الصلح وكذلك يمتنع تاخير الدين للزيادة فيه ولعله لا فرق 
بينهما إلا في تسميته ببعا او صلحا ووحه المنع في المسألة الاولى ان من عجل ما لم 
يجب عليه بعد ملفا فقد سلف الان ثمانية من عثرة عليه الى شهر مشلا ليقضى 


| من نفسه عشرة عند الاجل فهو سلف جر نفعا وفي الثانية سلف حر نفعا ظاهر ٠‏ 
| وقوا 


4 


( والجمع في الصلح لیم وسلف * وما ابان غررا بذا اتضف) 


| يعني انه كما يمتنع الجمع بين الببع وااساف في باب السع على مذهب ابن القاسم 
ج ف باب الصلح فمن كان له على غر بمه دشار وهو مقر ب او منکر فصطلحان 


' على ان باحذ رب الدين من غريمه عرضا دص دنار والنصف الاخر يو ره به 


الى اجل فقد اجتمع فيه الخ والسلف لان العرض مبيع بنصف الدینار والنصف 
الاخر منه سلف الى الاحل الذی اخره البه ٠‏ وقوله وما ابان غررا بذا الصف 


۱ 
1 
1 

به 


غررا اتصف باع كالبيع وقوا 


زو الصلح بالطمام قبل القبض × من ذمت فذاك غير مر ضي ) 
(وان كن شض من امانب × فحالة الجواز مستبانئم) 
يعني كما لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه من بیع ذلك لا يجوز الصلح به قبل 
قبضه من ذمة من هو في ذمته ان كان من بیع اما ان كان الطعام المصالح به قبل قضْه 
من قرض او هبة ونحوهما فالصلح به جائز كيعه وقوله من ذمة قال ابو النقاء 
صوابه والصلح بالطعام قبل القبض من ذمة ما لم يكن من قرض ولذا قال التاودي 
وقوله من ذمة صوابه من بيع لان حترزه طعام القرض وهو في الذمة ابضا لاطعام 


(۲۰1% 


E E RR كال وان كن‎ Tg Tg 

( فصل ) اي هذا فصل في مسائل من الصاح وقوله 
| (وللاب الصلح عن الحجور * ولو بدون حقم الماثور) 
( ان خشي الفوت على جمیع ف * هویم يطاب رك قد خصما ) 
۱ (و اللكر وحدها تخص هاهنا * بعفولا ءعرن مرها قبل الا ( 
ي انه يجوز للاب الصلح عن ولده الذي تحت حجره وفي ولاته ذکرا كان او 


اثثى بقدر حقه الذي يصير اليه بعد الخصام او باقل منه ان خشي فوات بع الق 
7 بحر بح سثه أو بكثرة مصارشف الخصام فکون الصلح عه اول من فوت عه 
ا من القدر الذي بصا به اما الحق الثابت ت الذى لا خصام فيه ولا نخث 

. علبه الضياع فلا جوز فه الصاح عنه باقل من حقه اذ لا نظر فيه ولا مصاحة 


فعل ردلا الفاضي واستوفى له حقه ولا يدرك وتركه من التضبيع فان غفل عليه حتى 
رشد المولى عليه كان له التقيام على الغر م لا على الاب إلا ان يكون الاب قد تحمل 
بالاقي فله الرجوع غليه اذا عدم الغريم إلا الكر فانها اختصت من سائر اذوتها الولی 
عايهم بانه يجوز لابا العفو عن نصف صداقها ان طلقها زوحها قبل البناء لقول الله 
تعلى وان طلقتموهن من قبل ات تمسوهن وقد فرضتم لهن فرضة فنصف ما 
| فرضتم إلا ان بعفون او يعفو الذي ببده عقدة 5 الابه والذی بيده عقدة الذكاح 
| عتدنا الاب وكذا قل الطلاق اذا كان مصلحة لا بعد البناء ولو سفيبة ولا بعد موت 
الزوج قبل‌الناء او بعده فلا يجوز العفو ( یه ) كما 0 عن مححورة 
| اذاكان طالا يجوز صاحه عنه اذاكان مطلوبا وهو من باب اولی کل ذلك مع عدم 
الغين والضرر وإلا فلا بجو زكالوصي اذ لا فرق ینیما على التحقیق والله اعلم وقوله 
) وأوصي الصلح عمن قد حجر * اجوز إا مع غبرنل او ضرر ) 
بعني انه يجوز الوصي ان بصالح عن محجوره طالبا کان او مطلوبا اذا کان في صلحه 


۷) ۲۰۲( 


سداد ونظر اما ان كان فيه غين او ضر ر عليه في حقه فانه لا جوز ونقض آن وقع 
كما مر في صلح الاب وحاصل ققه المسئلة في الصلح عن الحجور ان الحجور لا 
بخلو اما ان یکون طالبا او مطلوبا ونی كل ثلاث اقسام فان كان طالبا وت ثابت لم 
بجز الصلح عنه باتفاق وان كان الحق غير ثابت ولا برجی له شوت فالساح جائز 
وان كان الحق غير ثابت في الخال ولاکن برجی شوته في الال فالصلح معنوع واما 
ان كان الححور مطلو با فان كان الق الذي بطالب به غير أت ولا مرحو الشوت 


شوته فقولان والعتمد منیما الجواز كما في التسولى وغیره ( فرع ) وني العبار سثل | 
ابن الفخار عن صاح الوصی عن الابتام فى یمین القضاء فاجاب لا بجوز حتى بری | 


(ولا جوز نمض صلح ابرما X‏ وار + ثر اضیا وجرا الز ما ( 


يعنى الف الصلح اذا وقح بين متخاصمين على وجه جا ئز ثم اراد احدهما تقضه 


والرجوع الى ما كانا عليه من ال جصام فانه لا يجوز وان وافقه الاخر على ذلك وتراضيا ١‏ 


عليه لانه اتقال من معلوم الى حول وهو ممنوع ما فيه من الخاطرة هذا اذا وقع 
عن انكار بدليل التعليل اما اذا وقع عن اقرار فانه يجوز نقضه بتراضییما لانه اقالة 
منه واحترزت بقولي على وجه جا تز عما اذا وقع على وجه فاسد ءتفق على فساده 
فانه ينتقض ولو تراضيا على عدم تفضه وفي نقض الصاح المختلف فيه وهو المشهور 
وعدم نقضه وبه العمل قولان تقدمت الاشارة اليهما بکلام الزقاق وكلام التسولي 
هنالا يعول عليه كما في حاشية ال هدي ( ولا ) كان المصالح به لا بحل اخذه لاظالم 


من المتصالحين قما سه وان الله تعلٰی بل ذمته مشغولة لامظلوم منهما ولو حكم به ۱ 


حاکم لان حكم الحاكم لا بحل ارام سواء كان ماخوذا او متروكا فان كان ااظالم 


۳۳۴ 


هو الدعي حرم عليه الشيء الماخوذ وان كان الظالم هو الدعی عليه حرم عليه الشيء 
الروك فرع الفقهاء رضي الله تعلى عنهم على هذا فروعا ثمانية منها ما بسوغ للمظلوم 
تقض الصلح فيها ومنها ما لا يسوغ له ذلك اشار النساظم الى فرع منیا به وله 
(و نقض الواقع في لا کار × أن عاد ڪر الى افر ار ) 
يعني ان الظالم اذا اقر ببطلان دعواه بعد وقوع الصلح فان‌المظاوم نقضه بلا خلاف 
ولو اسقط في عقد الصاح البینات لانه كالمغلوب على الصلح بالانکار وان شاء امضاه 
وضمان ما فشض کل مما من قاضه , الثاى ( ان الث هال نة لامظاوم على الظالم لم 
تعلم)] المظلوم عند الصلح ولابد من حلفه على عدم العام ) الثالك ( دن صالح وله 
بالاشهاد عند الحاكم اولم بعلن بها كما اي في الفرع الخامس ( الرابع ) من صالح 
لعدم وثيقته لم وجدها بعد الصلح على الا: کار وقد أشهد انه موم بها أن وحدها فله 
تقض الصلح اذا وجدها كما اذا نسيها حال الصلح ثم تذكرها فانه يحلف ويقوم بها 
( الاس ) من ادعى عليه شخص بشىء معلوم فانکره فاشهد المدعى سرا ان بینته 
غاشة بعيدة الغسة وانه انما يصالح لاحل بعد غيبة بينته وانه بقوم بها ان قدمت والحال 
انه لم بعلن بالاشهاد عند الحاكم م صاحه ثم قدمت بینته فله القيام بها کمن اشد 
واعلن ( السادس ) ان یکوت‌الدعی عليه يقر بالحق سرا ويجحده علانة فاشهد 
واشهد سنة لم بعلم ۳ المدعى عله على انه غير ملتزم للتاخبر او الاسقاط وانما فعل 
ذلك الصلح ليقر له علانية فانه يعمل بذلك وينفعه وشرط هذا الاب‌داع ويعبر عنه 
بالاسترءآء والاستحفاظ تقدمه على الصلح ولو بساءة ولبذا شغى ان يؤرخ بوقت كذا 
لا باليوم أذ قد يقع الصلح في ذلك اليوم فلا ينتفع به اذ لا يعلم يما قبل صاحبه 
وشوت انكار المدعى عليه ورجوعه بعد الصلح الى الاقرار وشوت خوف الشهد 


۱ 


E 


السترعي من دو ظالم وإلالم فد ذاك إلا في ال عاقلا بض E‏ ت الثقية 


على ١‏ شور ۰ وام امش E‏ عن اج عل ونال ل بو 
فانكرك” م صالحه عليه وهو عالم بینته وام : بشهد بانه يقوم بها فانه لا قام له بها ولا 


نقض صاحه سوا كانت A‏ حاضر ك او غانه غه قر د ده 4 او بعنده لا حدا ولو لم 


0 باسقاطا الان اعر اضه عم اعد مله اسقاط ۳ پا فاو اشد 8 فاکم ما تقدم 0 الثاني ) | 


عى على 5 شخص دق فافر له به غر ان الدعی عليه قال ا احضر تك 
٤‏ حقك وامحها او مزقها وخذ ما فيها فقال ضاعت منى وانا أصالحك فصاله 


ما سدق وهو أنه اذا وحد وثقته بعده فاه نقضه هو ان الغريم فى هذا هر باق وما 


| سبق الفریم فيه منكر لاق والحال ان صاحب الدين قد اشد کا مر (تتیهان ) الاول 


قول العوام ان صاح امك اثبات لق الطالب جيل منهم وانما له القيام بينة تعرف اصل 
حقه قاله صاحب اختصارالتبطية (الثاني) قال التاودي على قول ااز قا قكذالك الاستحفاظ 
فائرك ما نصه ای لا باحق الشاهد من الضرر 0 الشهود عليه لان الاستحفاظ وهو 
الامترها آضا وی ىايداع الشبادة انما ,کون فيالغااب على الظالم خوفامن سطوته او 
8 ضي لما ذكروه من انه لا يكتب إلا ن‌اذن القاضی فسحل دايه او يكتب بخطه 
آذنت للعدلین‌نلان وثلان ان كتا الاستر عاء لفلان وفى جااس ااکناسی ان القاضى نپی 
عنه لانه خدعة و لا دی معه عقد و ۳ ما شعله اهل ال و ينفع ف التمر عات مطلقا 
والاصل فه ما في المستخرحة ان مالکا سئلى عن ارحل مرب عبده لدار اطرب 
فيكتب له اخرج وانت حر بعد ان e‏ مالك لا سسزمه 
العتق والصد رقيق وسئل سحنون عن رحل ط اب منه الاطان عبد لشتر به منه 
قاعتقه او دبره وقل اما فمل ذلك خونا من اساطان قال لا بلزمه شىء من ذلك 
قال ابن سهل وکل ما استرعی فيه من عتق او طلاق او حدس نفعه قال وصدق 
الشهد فيما يذكره من التوقع ولو لم يعرف الا من قوله واما المعاوضات فلا بد قيها 


1 


من شوت التقبه والقیام بها بعد زوالا بالفورية وقال سحنون في الذي يقر سرا 
وححد علانية فقول اخرفى واقر فاشهد الدعی فى السر انه انما صالجه لاحل 


| انکاره واذا وجد ببنة قام قال لا بلزمه الصاح ات شت جحد وت اصل الق 
والظالم احق بالحمل عليه اه وصوبه ابن يونس واذا متت الاستطالة والقسر كان 
لام وغره القام او م بسترع واذا زوحه خوفا منه واسترعی بذاك وانه لو لم بزوحه 
لاحتازها من غير نکاح فااسکاح مفسوخ ابدا قاله ابن الاجشون وغیره و کذلك 
الق تخالع ثم شت الضرر ان استرعت اتفاقا وكذلك لو ام تسترع خ ولا بضرها 
اسقاط الينة المسترعاة على الاصح فا صالح واسقط فى عقد الصلح الاسترعاء 
وکات قد استرعی واسترعی في الاسترعاء قام بالاسترعاء في الاسترعاء قاف 
اسقط الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء فلا قيام له ولو استرعی فيه 
أذ لا استرعاع ف الاسترعاء على الصحیح فما يحكتب من قولم: ما تكرر 
وتاهی لا طائل تحته واحسن من ذاك کله كما في ابن غازي عن التبطی ان بقول 
كل بينة تقوم له بالاسترعآء فهي ساقطة كاذبة واقراره ایضا انه لم يسترع ولا 
وقع بینه وببنه شيء بوحب الاستعراء فان ذلك سقط وبخرج به من الخلاف لانه 
| صر مکذیا للسنة وسطلا لها وهو من دقيق الفقه اه ویورخ فيه بالساعة لبعلم 
تقدمه اين الوندي فان كان تاربخ الاسترعاء والس واحدا لم بضر ذلك وتقدمه 
انم ( فائدة ) يطلق الاسترعاء بمعنى الاستحفاظ كما تقدم ويطلق على ما قابل 
شهادة الاصل لان التوثیق باسره ينقسم الى قسمين اصل واسترعاء فالاصل ما يمايه 
المشهود عايه على الشاهد كاشهاد المتعاقدين بالبيع او النکاح أو غبرهما والاسترعاء 
شهادة الشاهد بما في علمه من عسر او يسر او حرية او رق او ملك او غير ذلك 


اه وقد تقدم هذا ف باب الشبادات وفسسوله 


(ولشر کات ما عون لصاح ۹ م عدم مقدار لها e‏ ( 


۰1 


| يعني ان الصلح يصح بين الورثة في التركات 5 توحد محافه عن »وراهم سواء 
| كانت عینا او عرضا او حبوانا او ملفقة من البعض او آلکل او غير ذلك بشرط عام 


بقع فان لم بعلم ما فوبه منها لم بجز )) تقدم من ان الصلح كالبيع ویع الحهول لا 
وله 


1 وة 
( ولا حور الصلح بافتسام مأ م 5 دمم وان افر الغرم] ( 
بعنی ان التركة اذا کان فبها دیون على اناس فلا يجوز للورثة ان بقتسموا تلك 
الديون بان ستولی واحد غر ما وءاخر غرم ءاخر وهكيذا ولو اقر الغرماء 
۱ بالدین بل شقی الديون على حالبا ينهم قمتی افتضوا منها شا اقتسموه ولا تقسم 

| الذمم لورود النبى عن الذمة بالذمة وة وله 
) والزرع ل ذرو ۷ والثهر * ما دام مقی ف رۇس اشح ر ( 
حذاذه تحر با ل قنه من الغرر والمخاطرة من غير ضرورة تدعو الى ذلك ولانهما 


فیقسم كل بمعیاره فان اقتسموه جهللا منهم لم ,صح وکان على الشركة وما اصابه 


(و حيث لاعن ولا د ولا # كلئي ساغ ۳ من ارث ذلا ( 


يعني انه لا يجوز للورئة ان بصطلحوا مع زوحة البالك على ان بعطوها عینا في مقابلة 


۱ ربويان والشك ف التمائل کالتحقق ف التفاضل بل حتی صفی الز رع و بحذ الثمر ۱ 


۲۰۱ ( 


۱ كالئي صداقبا وميرائها من زوجها الجهل باقي التركة بعد بيع ما يقضى به الدين 
منبا لان الدين مقدم على الميراث وتحل المح ان كان الصالح به اکثر من صداقها 
امإ ان كان قدره او اقل حاز لاا لما لخذت قدر صداقها فاقل فكانها اخذت صداقا 
| او بعضه ووهبت میرائبا ولا اشكال في الجواز قاله ابو الحسن فان لم يكن في الترکة 
عين ولا دين ولا كالثي على البالك لزوحته فانه يجوز لهم ان يصالحوها بدنانير او 
دراهم او غير ذلك كان ذلك القدر الذول قدر ميرائها او اقل او اكقثر بشرط 
علم مقدارها من ذلك وقوله ما من ارث ما فاعل بساغ ومن ارت بیان لا ومتعلق 
بذلا وحملة بذلا صلة ما ( تسه ) من ادعى| بل بعد اعترافه بالمعرفة هل يقبل قوله 
اذاكان من شأنه ذلك كالمرأة لتق لا تخر ج بعد بمينه وهو ما ذهب اليه ابن رشد 
وغبره اولا ,شل قوله عملا باقرار وهو ما ذهب اليه ابن العطار قولان وبالاول 
العمل وة وله 

| ( وان فت ما الصاح فيه يطلب × لم يجز إلا مع قبض يجب ) 
أبعنى ان من ادعی على آخر بانه غصه حب واا او وبا مشلا وفات ذلك بيد 
الدعن غل يموت او شین روسك عليه القيقة ورادا ان تما عل ولك وان لا 
يجوز الصلح عنه !لا بمعجل لانه بنفس الفوات وجت عايه القيمة فلا تفخ في 
موخر وفهم منه انه اذا كان قائما جاز ات ,تصاطا عليه بمعجل وبموجل وهو 
| كسذلك كالبيع وهو يجوز بالمعجل وبالجل وفس‌وله 


) وحائز تحال قیمت ادعي 0 ولم لقم مها لدعي ( 
هو معتى قول المدونة وان صالح رجل رحلا في حق ادعاه عليه في داره ولم سمه 
فان عرفاه جیما او جهلاه جبعا جاز وان جهله احدها ام یجز انتبی وفي التبطية في 
الصلح على دعوی تجهولة يعقد فيا قام فلان على فان يزعم ان له قبله حقا لا يعرف 
قدره ولا مبلغه ثم ان فلانا المدى عليه دشي ان یکون للقائم علقة فیما خلا او حسق 


فما ساف وان کان لا يعرف شيا من ذلك فرأى ان بتحلل من دعواه بان بدفم له | 
کا فرضی بذلك فلان القائم وقطع حجته واسقط البعة وقد تقدم ویحتمل کلام ' 
الناظم معنى ءاخر وهو انه يجوز الصلح على الافتداء عن يمين توجت على المدعى عليه | 
ولو علم براغة فسه وقيل ان عام براءة فسه وجت اليمين ولا بجوز له ان بصالح , 
لاربعة امور اذلال نفسه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اذل نفسه اذله 
الله ٠‏ واضاعة الال ٠‏ واغراء للغیر ٠‏ واطعام ما لا يحل ٠‏ ورده الغبرینی تقلا ومعنى 
اما قلا فلان عثمان بن عفان صالح عن يمينه وابا بكر وعمر حلفا فالامران جائزان 


واما معنى فلان ما استدل به لا نهض لا فى صاحه اعزاز نفسه لان الخصومات 

مرحوحة ولا سما كثرتها وام بضیع ماله بل ا عنده و کو نه اطعمه مالا حراما ۱ 

وجرآه على الغير ليس باختباره وانما هو مضطر لذلك وظلم هو نفسه قال الله تعلی | 

إنما السیل على الذین بظل ون الناس ویفون في الارض بغير حق ( قلت ) وجله | 
٠‏ على کلام المدونة اظهر كما في الشارحین خلافا التاودي لان اليمين ليست هي الدعی 
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ما وانما ااسمین تكون لازمه o‏ عدم البينة کم هو افر ا ف حاك._ة ادى 
عليه و قوله ولم تفم الواو للحال وقواسس-4 


عي أنه حور للزوج أن يصالح عن کالی زوحته الذي في ذمته اذا حل احله بدراهم 


عن‌دنانیر او العکس وسواء کانقرا او منکرا فان کان مۇخرا منع وگذا ادا ادعی‌عدم 
حاوله وادعت حلوله لانه صرف مستاخر وقال أصبغ في الاخير يجوز لانهما لم | 
يتفها على فساد ( فرع ) وفي لب اللساب ولو وقع الصاح على ان پرتحل القاتل من | 
باد الاولياء فقيل الصلح ينتقض ولصاحب الدم ان يقوم بالقصاص وقبل يجوز و ۱ 
"على القاتل بان لا يساكنهم ابدا كما شرطوه وهذا هو الشپور المءمول به فان لم | 
بغب او غاب ثم عاد وکان الدم قد شت فلهم القود والدية وا لم شت کانوا على ۱ 


۱ حيجتهم اہی ) فرع ( وف الراب من الاحو به للشیح عظوم القيرواني يضح الصاح ۱ 


۱ في | سن ما في ابن عبد الغفور وغیره ان من ادعی عليه في حس فصالح فيه ثم | 
۰ | اراد الرجوع في الصلح لم یکرت له ذلك ولو شاء لاستشت قبل الصلح اه ۰ وفي 


۱ واشتري‌وقضي عنه دنه ثم حدس فقام‌قانم وادعی ان ما بيع وحسس على قوم معان وعلى 


! اعقابهم ماله وملك له وليس للماالك فيه شيء قترأفع لقانم واتحس عليهم الى من له 
| النظى في الابحكام الشرعية فطال خصامهم ثم صولح ببنهما بان اخذ القائم ما ادعاه مالا 


| مطلقا ومدكا للقائم على حسب دعواه واما ما اخذه العترفون باس في الاملاك 


| ذلك دعواهم واوجه اعتر افهم فلا يرفع ما اوحبه اعتر افیم‌وحکم به اقرارهم قيام القائم 


/ ۹ 
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احباس امار وسئل عمن توفي وخلف ارضا وعفار! وادعی عليه بدین قیسح ذلك 


ومالكا له مقدار تایه ارباع اس الذ کور وسلم للمحس عليهم مقدار الربسع من 
ذلك فمل ياسيدي ما تسلم فيه القائم قى على حكم اس وحرمته من عدم التصرف 
فيه بالبیع والهبة وغير ذلك أم ا وبطل حکم‌اس قیما بغي نوا ا ذلك بيانا شافيا 
فاجاب الجواب لمن ما اخذه القائم بمككية الاملاك الحسة في الصلح على دعواه یکون | 


المذكورة القوم علیهم في صلحهم المذكور فانه يكون حسا لا مطلقا حسما اقتضت 


الذکور والله سبحانه اعلم وقد نمه الوتقون على الحكم في المسالة حبث تكلمو اعلى و قة 
الصلح في الحسس من كتاب الاحباس والله تعلى اعم اتتبى وقد تم ما اردت الكتابة 
عليه من اول الرجز الى باب التكاح بحمد الله تعلى في غرة شوال 
السارك من عام ثلائة وثلائين وثلائمائة والف من 
البحرة اانسوية على صاحبا افضل الصلاة 
وازكى تحية صح من مؤلفه 
عنمان بن الکی وؤقه 
oO‏ 


AT 


(1۰ 


۱ ۱ الحمد ۳ على افصاله و الصللاد والسلام على سید تا عومد و آله و صا يته والناسحین على 
| منواله هذا وان النظارة العلمية قد اطلعت على ما كتبه الفاضل الزکي ا 


عالم الدرس 
بتحفة امکام من اوله 


الشيخ السید مه ان أ ن الکي على رحز ابن 3 قاحيم امس ی 


| إلى باب الکاح فالفته حسنا فى بابه نافعا ل رأغتيه وطلابه فلذا شكرت مؤّافه ع ا‎ ٠ 

۱ صرریه واذت 0 ف نشرک وطبعه رحاء لتعميم روعه وكتب باالنظارة العام 4 ۾ الحا جامع الاعظم 
8 1 به ۵ : 00 4 1 £ 

|1 ادام الله ع رانهقي بوم الست ەن ریم الثاني سنا ۶ ول ۱۹ ففری سلة ۱۹۱ 


فج اجر الشريف ۰ صح عمد بن القاضي ۰ صح رد الطاهر بن عاشه ر 


۳0 
ONO‏ 
Dg:‏ ثم مضه داي 7 باب التكاح + 
SO ۱2‏ 1 
3 2 سيف 
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2) ۲۱۱ (۲ 


01 هذا برنامج الجزء الاول من کات وصح الاحكام على هه لكام ۷ 


صحرفه صحيفة 1 ۱ 

٠‏ خطية الشارح ۷ الشبادة التى تو جب توقسف 
۳ فصان فما حاء فى فضل العا 
٩‏ خطه الناظ 


الدعی فبه 


۳ الشهاد؟ التى توحب یمین الدعی ١‏ 
عله ۱ 
۵ ۱۱ الشهادة الج تی لا توحب يئا 


f 


١‏ فصل في معرفة اركان القض_ 
وهی‌الدعیو المدعىعليهو المدعى 
قبه وما بهالقضاء وكقة القضاه 

٤‏ فصل 2 رفع الدعی عليه 


۱ 
المدعى عليه 

۰ فصل في شهادة السماع ۱ 
۱ فصل فى الشهادة.المجلمة وفیه . 
ومنکر الخصم ما ادعاة اثنث بعد 

انه‌قضاء والاضطراب في الجواب 
کالاضطراب ف القال وتعارض 

الببنات وكيفية العمل في الشى 


پدعیه شخصان ۱ 


۰ قصل فى المقال والجواب 
۰ فصل فى الاجال 

٠٠‏ فصل في الاعذار 

۲ خطاب القضاء 


6 ,باب الشهود وانواع الشهادات 

٤‏ فصل فى مسائل من الشهادات 
وقبه ویشید الشاهد بالاقرار من 
غير اشهاد وطلب اعادة الشهادة 


5 يد 5 واع الث شا دات وه 


۳ باب اليمين 

۷۲ باب الرهن 

۱ فصل فى اختلاف التراهنین 
۱33 باب الضنان 

۷۷ اب ا لوكالة 

۰ فصل فياحتا دف الوکیل ولول : ۱ 
۳ باب الصاح ۱ 
۱ فصل في الصلح على الحجور 


+ الشهادة التي توج بالحق بلا یمان 
٠‏ الشهادة التي توجب الحق مع 
التق نوفا العاهد اة 


۱۱ 


۱۵ 


جوز 
و تعحیل 


وى الثانى اشا 


بو دهن 

و ف اف اسا 
السیم لييع جاده 
باللمپ او اة 
القيمة 


فلاا 
وني الرابع ايضا 


المعير ف ردها 
شاه 


الثلية 
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برددن 


السیع ل لخلده 
با له او العکس 
لم تکن موبر؟ 
الغية 


بتکم 


العیر في عدم ردها 
ده 
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